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 :یقال[1]  الدیات جمع دیة والهاء، عوض عن واو فاء الكلمة( كتاب الدیات)

 :(وفیه فصول أربعة) ودیت القتیل: أعطیت دیته

والمراد بیان ما تجب فیه  [2] . بفتح المیم وهو موضع ورودها مجازا( في مورد الدیة( )الأول)

وهو العمد  ( [3] وشبهه) المحض( إنما تثبت الدیة بالأصالة في الخطأ) الدیة من أنواع القتل

الذي یشبه الخطأ. واحترز بالأصالة عما لو وجبت صلحا فإنها تقع حینئذ عن 

مثل أن یرمي حیوانا فیصیب انسانا، أو انسانا ) وهو الخطأ المحض( [5] فالأول [4] ) العمد

 (معینا فیصیب غیره 

 

من ودى یدي ودیا. ودیة. وزان وعد یعد وعدا وعدة والتاء فیها عوض عن الواو  [1] 

 .المحذوفة. وهي عبارة عن المال الذي یعطى لولي المقتول عوضا عن نفس القتیل

أي المصنف استعمل المورد في هذا المكان من باب المجاز، لأن المورد بمعنى المحل.  [2] 

 .مع أن المبحوث هنا: ما یكون سببا للدیة. فاستعماله في السبب مجاز

 .أي شبه الخطأ[3] 

كما لو قتل شخص انسانا عمدا فالمطالب به أولا وبالذات: هو القصاص ثم ینتقل إلى الدیة  [4] 

 .بعد الصلح

 .أي الذي تثبت فیه الدیة بالأصالة[5] 
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 .لازم للأول[4]  والثاني[3] . ، أو الشخص [2] ومرجعه إلى عدم قصد الانسان

بما لا یقتل غالبا وإن لم [6]  أن یقصدهما[5] : وهو الخط الشبیه بالعمد، وبالعكس( والثاني )

 .المضروب( فیموت) ضربا لا یقتل عادة( مثل أن یضرب للتأدیب) عدوانا[7]  یكن

بمعنى أن یقصد قتل  ( إن العمد هو أن یتعمد الفعل والقصد[8]: ) في العمد وقسیمیه( والضابط)

 [9]. الشخص المعین

 

 .أي مرجع الخطأ المحض[1] 

كما في المثال الأول. فإن الرامي لم یقصد الانسان أصلا، بل كان قاصدا للحیوان فصادف [2] 

 .الانسان. فعدم قصد الانسان أصلا ملازم لعدم قصد الشخص المعین

كما في المثال الثاني. حیث إن الرامي لم یقصد هذا الانسان المرمي، بل كان قاصدا آخر [3] 

 .فصادف هذا

أي عدم قصد الانسان المعین مستلزم لعدم قصد مطلق الانسان كما في المثال الأول. وهو  [4] 

 .أن یرمي حیوانا فیصیب انسانا

 .والمراد من الأول: عدم قصد مطلق الانسان

 .وهو العمد الشبیه بالخطأ[5] 

 :أي یقصد الحیوان كما في المثال الأول. والانسان كما في المثال الثاني[6] 

 .والمراد من القصد: إیقاع ما لا یوجب القتل غالبا بهما

 .أي لم یكن هذا القصد عدوانا وظلما[7] 

 .وهما: العمد الشبیه بالخطأ. والخطأ المحض[8] 

 .الایقاع به بما یقتل مع القصد :(إحداهما. )وله صورتان[9] 

 .الایقاع به بما لا یقتل فمات مع قصد القتل (ثانیتهما)
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 [2]. تعمد الفعل، دون القصد إذا كان الفعل مما یقتل غالبا كما سبق[1]  وفي حكمه

 [3]. بالمجني علیه وإن قصد الفعل في غیره( والخطأ المحض أن لا یتعمد فعلا ولا قصدا)

ویخطئ في القصد ) ویقصد إیقاعه بالشخص المعین  (الشبیه بالعمد أن یتعمد الفعل ) الخطأ (و )

 أي لا یقصد، مع أن الفعل  (إلى القتل

 

أي وفي حكم العمد تعمد الفعل القاتل. وإن لم یقصد قتله كما لو أطلق شخص على آخر  [1] 

 .مسدسا على مكان قاتل مزاحا فقتله صدفة

 :وهذا له صورتان أیضا

قصده المضروب بما یقتل من دون قصد القتل مع علمه بأن الموضع مقتل كالقلب.  :(إحداهما)

 .والدماغ. والرئة مثلا

قصده المضروب بما یقتل وهو لا یعلم أن الموضع المستهدف مقتل وكذا الكلام في   :(ثانیتهما)

 .الآلة. فإن لها صورتین

 .قصد الضارب بالآلة القتالة مع علمه بأنها تقتل :(إحداهما)

 .قصد الضارب بالآلة القتالة مع عدم علمه بأنها تقتل :(ثانیتهما)

 .فهذه الصور بتمامها داخلة في القتل العمدي

المصنف: أو رماه بسهم، أو بحجر غامز، أو خنقه  ) عند قول 19في كتاب القصاص ص [2] 

بحبل ولم یرخ عنه حتى مات، أو بقي المخنوق ضمنا فمات، أو طرحه في النار فمات، إلا أن  

 .إلى آخره (یعلم قدرته على الخروج، أو في لجة فمات، أو جرحه عمدا فسرى فمات

 .ففي هذه الأمثلة لم یقصد الفاعل القتل، ولكنه سبب القتل

 .أي في غیر المجني علیه. بأن قصد آخر فأصاب المجني علیه[3] 
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، لحصول  [3] نفسا وطرفا( یضمن في ماله ما یتلف بعلاجه[2]  فالطبیب[1]. ) لا یقتل غالبا

قاصد إلى الفعل مخطئ في  [5]  دم امرء مسلم، ولأنه[4]  التلف المستند إلى فعله، ولا یطل

لا دخل له  [7]  ، لأن ذلك(وإن احتاط واجتهد وأذن المریض ) فكان فعله شبیه عمد[6] . القصد

 .، لتحقق الضمان مع الخطأ المحض[8] في عدم الضمان هنا

 [9]. فهنا أولى وإن اختلف الضامن

 

 .أي بشرط أن لا یكون الفعل قاتلا غالبا[1] 

 .الفاء تفریع على الخطأ الشبیه بالعمد. أي یكون الطبیب ضامنا لو مات المریض بمباشرته[2] 

 .ففي تلف النفس دیتها على الطبیب[3] 

 .وكذلك في تلف طرف من أطراف المریض كیده. ورجله. وعینه

 .وأسنانه. أو حاسة من حواسه. فدیته علیه أیضا

بصیغة المضارع المجهول من أطل یطل من باب الأفعال. بمعنى هدر دمه. أي لا یذهب  [4] 

 .دم المسلم باطلا أي بلا مقابل

 .أي طبیب[5]  فإن كان عمدا اقتص من الفاعل. وإن لم یكن عمدا ودي أي أخذت الدیة

 .لأنه قصد العلاج، لكنه أخطأ في التشخیص[6] 

 .أي اجتهاد الطبیب. واحتیاطه في تشخیص المرض وأذن المریض له في العلاج[7] 

 .أي في خطأ الطبیب[8] 

 .فإن الضامن في الخطأ المحض: العاقلة. وفي الشبیه بالعمد: الفاعل[9] 
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بإذنه،  [3]  ولسقوطه[2]  والاجتهاد، للأصل[1]  وقال ابن إدریس: لا یضمن مع العلم

 .فعل سائغ شرعا فلا یستعقب ضمانا[4]  ولأنه

 في العلاج [6]  أن أصالة البراءة تنقطع بدلیل الشغل. والإذن[5]  وفیه

 

أي لو كان الطبیب حاذقا عالما واجتهد في المرض وشخصه وشخص الدواء لم یكن  [1] 

ضامنا لو مات المریض أثناء المعالجة، أو اشتد مرضه. أو شل بدنه أو نقص حاسة من  

 .حواسه

 :(الأول) هذا ما ذهب إلیه " ابن إدریس " من عدم الضمان واستدل على ذلك بأمور ثلاث

إذن المریض   :(الثاني) أصالة البراءة من الضمان إذا كان الطبیب متصفا بالصفات المذكورة

للطبیب في العلاج والمداواة وإذنه مسقط للضمان لو تلف المریض في الأثناء، لأنه لم یباشره 

 .من تلقاء نفسه حتى یكون ضامنا له، بل بإذن منه

إن العلاج والمباشرة فعل سائغ شرعا وعقلا. فإذا كان نفس العمل سائغا فلا یكون   :(الثالث)

 .الطبیب ضامنا إذا تلف المریض، أو اشتد مرضه 

هذه هي الأدلة التي أقامها " ابن إدریس " على الضمان إذا كان الطبیب متصفا بالصفات  

 .المذكورة

  ."هذا هو الدلیل الأول " لابن إدریس[2] 

 .هذا هو الدلیل الثاني [3] 

 .هذا هو الدلیل الثالث[4] 

رد من " الشارح " على الدلیل الأول فإن أصالة البراءة إنما تجري لو لم یكن هناك دلیل  [5] 

 .اجتهادي على الاشتغال. وما سیذكره دلیل اجتهادي فهو قاطع للأصل المذكور

هذا رد من " الشارح " على الدلیل الثاني " لابن إدریس ". فإن الإذن من ناحیة المریض  [6] 

 .إنما كان في العلاج والمداواة، لا في الاتلاف
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بین الجواز والضمان، كالضارب للتأدیب وقد روي أن أمیر  [1]  لا في الاتلاف، ولا منافاة

فقد  [3]  والأولى الاعتماد على الاجماع[2]  المؤمنین علیه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام

 .لضعف سندها بالسكوني[4]  نقله المصنف في الشرح وجماعة لا على الروایة 

، لمسیس الحاجة إلى مثل  (فالأقرب الصحة) من الجنایة قبل وقوعها[5]  المعالج( ولو أبرأه)

 .إذ لا غنى عن العلاج[6]  ذلك

 وإذا عرف الطبیب أنه لا مخلص له عن الضمان توقف عن العمل 

 

هذا رد على الدلیل الثالث فإن العلاج وإن كان أمرا سائغا شرعا وعقلا لكنه لا یتنافى  [1] 

والضمان لو مات المریض أثناء المعالجة، أو اشتد مرضه، لاشتغال ذمته بالضمان حین  

 .المباشرة

فهو من قبیل ضرب الضارب للتأدیب فكما أن الضارب یضمن لو مات المؤدب أثناء الضرب 

 .أو بعد الضرب وإن كان أصل الضرب جائزا وسائغا

 .كذلك الطبیب یضمن لو مات المریض أثناء المعالجة وإن كان أصل العمل سائغا شرعا وعقلا

 .2. باب ضمان الطبیب والبیطار الحدیث  3الطبعة القدیمة. المجلد ( الوسائل [2] )

 .لعدم كفایة الوجوه المذكورة في الضمان[3] 

 .2المذكورة عند الهامش رقم [4] 

 .بصیغة المفعول وهو: المریض یبرئ الطبیب من ضمان الجنایة قبل وقوعها[5] 

 .أي مثل هذا العلاج والتداوي[6] 
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، ولروایة  [3] دفعا للضرورة[2] . ، فوجب في الحكمة شرع الابراء[1] مع الضرورة إلیه

قال أمیر المؤمنین علیه السلام: من تطبب أو  ) :السكوني عن أبي عبد الله علیه السلام قال

الولي، لأنه هو المطالب  [5]  وإنما ذكر( [4] تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیه وإلا فهو ضامن

إلى من یتولى المطالبة.  [8]  صرف[7]  فلما شرع الابراء قبل الاستقرار[6]  على تقدیر التلف

 [11]. كذلك للعلة الأولى[10]  أن المبرئ المریض. وحكمه[9]  وظاهر العبارة

 .في الولي[12]  ویمكن بتكلف إدخاله

 

 .أي إلى العلاج[1] 

 .أي تشریعه وتجویزه بمعنى تصحیح تبرئة المریض ذمة الطبیب سلفا[2] 

 .وهو العلاج[3] 

 .1المصدر السابق. الحدیث [4] 

 :أي " الإمام أمیر المؤمنین " علیه الصلاة والسلام ذكر الولي في قوله [5] 

 ." فلیأخذ البراءة من ولیه  "

 .أي تلف المریض، أو الدابة[6] 

 .أي قبل استقرار الضمان في ذمة الطبیب[7] 

 .أي صرف الابراء إلى من یتولى المطالبة وهو الولي[8] 

 .أي عبارة " المصنف " في قوله: " ولو أبرأه المعالج " وهو المریض[9] 

 .أي حكم إبراء المریض هو ذلك فإنه یسقط الضمان عن الطبیب بإبراء المریض له[10] 

أي  [12]  لا غنى عن العلاجوهو قول " الشارح ": لمسیس الحاجة إلى مثل ذلك، إذ [11] 

إدخال المریض في الولي في قوله علیه الصلاة والسلام: " فلیأخذ البراءة من ولیه "، لأنه ولي  

 نفسه ولا سیما إذا كانت الجنایة دون القتل، فهو المطالب
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في [2]  لأن المجني علیه إذا أذن في الجنایة سقط ضمانها فكیف بإذنه [1]  أو 

 .المأذون في فعله[3]  المباح

،  [5] بمجردها[4]  ولا یخفى علیك: ضعف هذه الأدلة فإن الحاجة لا تكفي في شرعیة الحكم

حقیقة لا تكون إلا بعد  [8]  سكوني، مع أن البراءة[7]  على خلافه. والخبر[6]  مع قیام الأدلة

أیضا أخذها من الولي إذ [10]  وینبه علیه[9]  ثبوت الحق، لأنها اسقاط لما في الذمة من الحق

 بتقدیر عدم بلوغها القتل [11]  لا حق له قبل الجنایة وقد لا یصار إلیه

 

 .بالدیة. وهذا تكلف ظاهر حیث الولي ینصرف إلى غیر الشخص المجني علیه

عطف على قوله: للعلة الأولى. والمقصود: إن المجني علیه إذا هو أقدم على تقبل الجنایة  [1] 

الضمان عن الجاني. أذن فإذنه في مباح كالطبابة یستلزم جنایة  على نفسه مع علمه بها سقط 

 .احتمالیة یكون مسقطا للضمان

 .أي بإذن المجني علیه[2] 

 .وهي الطبابة[3] 

 .وهي صحة الابراء المستلزم لسقوط الضمان[4] 

 .أي بمجرد الحاجة[5] 

 .وهو الاجماع واشتغال الذمة[6] 

ینتهي إلى   111أي الحدیث الدال علي صحة الابراء، وسقوط الضمان المشار إلیه في ص  [7] 

 .السكوني وهو ضعیف

 .المقصود منها الابراء، أو براءة الطبیب[8] 

 .وهنا قبل وقوع الجنایة لم یثبت حق كي یمكن اسقاطه[9] 

 .أي مما یدل على ضعف الخبر المذكور أن البراءة قد أخذت فیه من الولي[10] 

 أي قد لا یثبت حق للولي إذا لم تبلغ الجنایة حد القتل حتى یحتاج الطبیب [11] 
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قبله. وهو  [2]  ذهب ابن إدریس إلى عدم صحتها[1]  إذا أدت إلى الأذى. ومن ثم

لأنه مخطئ في فعله وقصده. فیكون خطأ ( في مال العاقلة[3] ) ما یجنیه( والنائم یضمن) حسن

 .محضا

من باب الأسباب، لا  [5]  جعلا له( [4] في ماله) والقائل الشیخ رحمه الله: إنه یضمنه( وقیل)

 .للقاعدة[7]  اطرادا[6]  الجنایات والأقوى الأول

أما أصل الضمان فلاستناد تلفه إلى ( [8] .وحامل المتاع یضمن لو أصاب به انسانا في ماله)

 [10]. ، وأما كونه في ماله فلقصده الفعل الذي هو سبب الجنایة[9] فعله

 

 .إلى إبراء الولي إیاه

 .الابراءأي ومن أجل هذه الوجوه المذكورة في عدم صحة هذا [1] 

 .أي عدم صحة الابراء قبل وقوع الجنایة[2] 

 .كما لو وقع شخص على آخر فقتله، أو على شئ فكسره[3] 

 .أي یضمن ما یجنیه في ماله، لا في مال العاقلة[4] 

 .أي جعل الشارع فعل النائم سببا لضمانه في ماله[5] 

 .وهو الضمان في مال العاقلة[6] 

منصوب على المفعول لأجله. أي إنما نقول بكون الضمان في مال العاقلة لأجل اطراد [7] 

القاعدة المذكورة في الخطأ المحض وهو: أن كل فعل وقع مباشرة وسبب تلفا یسمى جنایة وإن  

 .لم یكن قاصدا لها

الجار والمجرور متعلق بقول المصنف: یضمن أي یضمن حامل المتاع في ماله لو أصاب [8] 

 .به انسانا

 .أي إلى فعل حامل المتاع[9] 

 .وهي إصابته انسانا فأتلفه[10] 
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،  [3] بالمجني علیه. فإنه حینئذ یكون خطأ محضا كما مر[2]  إذا لم یقصد الفعل[1]  ویشكل

 .هنا[4]  إلا أنهم أطلقوا الحكم

في  ( أو ضما فیجني علیها) قبلا، أو دبرا( بزوجته جماعا[5]  المعنف) یضمن( وكذا)

وكذا القول في الزوجة  [7]  أیضا، وهو واضح، لقصده الفعل وإنما أخطأ في القصد[6]  ماله

 [8]. إذا أعنفت به

 فلا شئ علیهما، وإن كانا[9]  وللشیخ قول بأنهما إن كانا مأمونین

 

أي یشكل الحكم بضمان حامل المتاع مطلقا في ماله لو أصاب بالمتاع انسانا فأتلفه، لأن  [1] 

الحامل إذا لم یقصد من هذا الفعل وهي إصابته الانسان العمد لا یكون هو ضامنا، لأنه خاطئ  

 .خطأ محضا فتكون الدیة في مال العاقلة

 .وهي إصابة الانسان [2] 

 .في تعریف الخطأ المحض من أنه: عدم قصد الانسان أو الشخص[3] 

 .وهو الضمان في مسألة حامل المتاع لو أصاب به انسانا[4] 

 .بصیغة اسم الفاعل من باب التفعیل أو الأفعال بمعنى الأخذ بالشدة من غیر رفق أصلا[5] 

 .الجار متعلق بقوله: یضمن أي وكذا یضمن الزوج في ماله لو عنف زوجته[6] 

و" جماعا " و" ضما " منصوبان على الحالیة للزوج المعنف أي سواء كان العنف في حالة 

 .الجماع أم في حالة ضم الزوجة إلیه

 .أي في قصد الجنایة[7] 

 .فإنها تكون ضامنة في مالها لو أعنفت زوجها حالة استیفاء اللذة[8] 

 .أي إذا لم یكن بینهما عداوة وضغن وحقد، ولا ثارات ودماء تكون هي الموجبة للعنف[9] 
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سلیمان بن خالد [3]  ، لروایة[2] والأقوى الأول[1] . متهمین فالدیة. استنادا إلى روایة مرسلة

ینفي العمد،  [4]  عن الصادق علیه السلام، ولتحقق الجنایة ولیست بخطأ محض، ونفي التهمة

 .لا أصل القتل

أو الصحیح على حین غفلة [5] ) مطلقا( والصائح بالطفل، أو المجنون، أو المریض)

 .في ماله أیضا، لأنه خطأ مقصود (یضمن

 [6]. جعلا له من قبیل الأسباب( عاقلته) والقائل الشیخ في المبسوط: إن الضامن( وقیل)

 

إلیك نص الحدیث   12الحدیث   374. ص  7الجزء  1375الكافي ". الطبعة الجدیدة سنة [1]  "

عن یونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجل أعنف على  

 .امرأته، وامرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر

 .قال: لا شئ علیهما إذا كانا مأمونین، فإن اتهما ألزما الیمین بالله أنهما لم یریدا القتل

 .وهو الضمان في ماله[2] 

 .1نفس المصدر. الحدیث [3] 

في قوله علیه السلام: " إذا كانا مأمونین " إنما ینفي العمد المستلزم للقصاص لا أن نفي  [4] 

 .التهمة ینفي أصل القتل، لأن القتل واقع من دون شك فیه

 .سواء كان غافلا أم لا[5] 

لا یخفى أن " الشیخ " قدس سره ذهب في مسألة النائم إلى أن الضمان في ماله لو أتلف. [6] 

 .لأن فعله من قبیل الأسباب، لا الجنایات

 .وهنا ذهب إلى أن الضمان في مال العاقلة، لكونه من قبیل الأسباب

وهذا منه عجیب، لأن السببیة هناك جعلت الدیة في مال الجاني، وهنا في مال العاقلة. فلو  

 كانت السببیة هي التي توجب الضمان في مال الجاني فلا بد من القول 
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 .، ولأن ضمان الغیر جنایة غیره على خلاف الأصل[1] وهو ضعیف

 [2]. فلا یصار إلیه بمثل ذلك

ولو كان الصیاح بالصحیح الكامل على غیر غفلة فلا ضمان لأنه لیس من أسباب الاتلاف، بل  

 .هو اتفاقي، لا بسبب الصیحة، إلا أن یعلم استناده إلیها فالدیة

ولو مات  ) ، لاستناد التلف إلیه مع قصد الفعل(یضمن في ماله دیة المصدوم) لغیره (والصادم)

 .أو مباح، أو طریق واسع[3]  لموته بفعل نفسه إن كان المصدوم في ملكه( الصادم فهدر

فمات الصادم  (ولو وقف المصدوم في موضع لیس له الوقوف فیه)

إذا لم یكن  ) ، لتعدیه بالوقوف فیما لیس له الوقوف فیه(الصادم) المصدوم (ضمن) بصدمه

 .في العدول عنه كالطریق الضیق (مندوحة ) أي للصادم (له

، لاستناد  (ویسقط النصف[4]  نصف دیته) واحد منهما( ولو تصادم حران فماتا فلورثة كل)

موت كل منهما إلى سببین: أحدهما من فعله، والآخر من غیره فیسقط ما قابل فعله وهو  

 .النصف

 

 .بذلك في الموردین

وإن كانت هي التي توجب الضمان في مال العاقلة فلا بد من القول بها في الموردین أیضا،  

 .من دون فرق بینهما

 .لأن الجاني هو المباشر وإنما أخطأ في القصد[1] 

 .من كونه من قبیل الأسباب( الشیخ) أي بمثل ما ذهب إلیه[2] 

 .أي في ملك المصدوم نفسه[3] 

 :إذا كان التصادم عن عمد وقصد كما یشیر " الشارح " رحمه الله إلى هذا المعنى بقوله[4] 

 .117هذا إذا استند الصدم إلى اختیارهما ص 
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نصف  ) مضافا إلى نصف الدیة (كان على كل منهما) بل مطلق الراكبین (ولو كانا فارسین)

في الدیة والقیمة ویرجع صاحب   (ویقع التقاص) إن تلفت بالتصادم (قیمة فرس الآخر 

 [1]. الفضل

[3] . إذا استند الصدم إلى اختیارهما، أما لو غلبتهما الدیتان احتمل كونه كذلك[2]  هذا

الهالك إحالة على فعل [5]  على ركوبهما مختارین فكان السبب من فعلهما، وإهدار[4]  إحالة

 فارسا،[6]  الدابتین. ولو كان أحدهما

 

إذا كانت قیمة الفرسین متفاوتة. بأن كانت إحداهما تساوي مائة دینار والأخرى ثمانین  [1] 

 .دینارا

 .فلصاحب المائة على الآخر نصف ذلك: خمسون دینارا

ولصاحب الثمانین نصف ذلك: أربعون دینارا فیتساقط الحقان إلى حد الأربعین ویبقى لصاحب  

 .المائة عشرة دنانیر فیرجع بها على الآخر

أي القول بنصف الدیة في تصادف الحرین. والقول بنصف قیمة فرس الآخر على كل  [2] 

 .واحد منهما

تعلیل لتعلق  [4]  أي نصف الدیة أیضا. ونصف قیمة فرس الآخر على كل واحد منهما [3] 

الدیة على كل واحد من المتصادمین في صورة غلبة الدابتین على المتصادمین. فهو منصوب  

 .على المفعول لأجله

أي إنما نحكم بضمانهما في هذه الحالة، لأن ركوبهما كان اختیاریا. فالتصادم أمر اختیاري  

 .أیضا، لأنه ناشئ من الركوب الذي صار سببا للتصادم

بالرفع عطفا على مدخول احتمل. أي احتمل اهدار دم الهالك في صورة غلبة الدابتین على  [5] 

الراكبین. وعدم وجوب نصف الدیة، ونصف قیمة الفرس على كل واحد منهما. لصدور الفعل  

 .وهو الهلاك من الدابتین، لا منهما اختیارا كي تتعلق الدیة بهما

 .أي أحد المتصادمین بشرط كون التصادم موجبا لهلاكهما[6] 
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نصف  [2]  والفارس[1]  والآخر راجلا ضمن الراجل نصف دیة الفارس، ونصف قیمة فرسه

صبیین والركوب منهما فنصف دیة كل على عاقلة الآخر، لأن  [3]  دیة الراجل، ولو كانا

، ولو أركبهما أجنبي ضمن دیتهما [5] ، وكذا لو أركبهما ولیهما[4] فعلهما خطأ مطلقا

 [6]. معا

 [8] ، لأن نصیب كل منهما هدر وما(عبدین بالغین فهدر [7]  ولو كانا)

 

 .إذا كان الراجل موجبا لهلاك الراكب والفرس[1] 

 .أي ضمن الفارس نصف دیة الراجل فقط[2] 

مورد تساوي الدیة في كل من المتصادمین یجري التقاص لعدم وجود زائد  ولا یخفى أنه في  

من الدیة حتى یعطى لورثة كل واحد من المتصادمین. فیرجع الفارس بنصف قیمة الفرس فقط  

 .فیأخذها من الراجل

 .أي المتصادمان[3] 

 .سواء وقع الفعل عنهما عن قصدهما أم لا، لأن عمد الصبي خطأ[4] 

 .فإن دیة كل واحد منهما على عاقلة الآخر[5] 

 .هذا إذا كان الطفلان المتصادمان غیر أخوین

 .وأما إذا كانا أخوین فدیتهما على عاقلة واحدة تعطى لورثة كل منهما

أي یعطي  [6]  وأما إذا كانت العاقلة نفسها وارثة فتعطى من الدیة لشركائها إذا كانوا موجودین

 .دیتین كاملتین لولي كل منهما

أي المتصادمان لو كانا عبدین وهلكا لیس على كل واحد منهما دیة، لأن نصیب كل منهما  [7] 

وهو النصف قد سقط بموتهما، لاقدامهما على التصادم الاختیاري. وبقي النصف الآخر لكل  

 .منهما على ذمة صاحبه وقد مات وذهب عن الوجود

 .والمولى لا یضمن دیة عبده، لأنه الجاني

 :اعراب هذه الجملة إلى قول " الشارح: لا یضمنه المولى " هكذا[8] 
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على صاحبه فات بموته لا یضمنه المولى. ولو مات أحدهما خاصة تعلقت قیمته برقبة الحي.  

، ولو كان أحدهما حرا، والآخر عبدا  [2] ، لفوات محلها[1] فإن هلك قبل استیفائهما منه فاتت

[3] . فماتا تعلقت نصف دیة الحر برقبة العبد، وتعلقت نصف قیمة العبد بتركة الحر فیتقاصان

 ولو مات أحدهما خاصة 

 

و" فات " جملة فعلیة  ما " موصولة مرفوعة محلا مبتدأ. صلتها جملة " على صاحبه ".  "

 .تفسیریة لقوله: فات بموته (لا یضمنه ) مرفوعة محلا خبر للمبتدأ. وهي ما الموصولة وجملة

 .والمعنى: إن الذي كان على صاحبه وهو النصف قد فات وذهب بموته

 .والفائت لا یضمنه المولى

 :وقد رأینا بعض الأفاضل من المحشین أعرب هذه الجملة بغیر ما بیناه وأفاد هكذا

جملة " على صاحبه فات " صلتان للموصول ولا یضمنه خبر للمبتدأ وهي " ما " الموصولة  

 .أي القیمة قد فاتت بهلاك صاحبه الحي[1]  ولا یخفى ما فیه من التعسف

 .وهو الحي[2] 

خمسمائة أیضا. فلو مات یكون نصف دیته  بأن كانت قیمة العبد خمسمائة دینار فدیته تكون [3] 

مائتین وخمسین دینارا. فهذا المبلغ یقع في مقابل ربع دیة الحر وبقي الربع الآخر على ذمة  

 .العبد فیدفعه إلى ورثة الحر. والعبد یتبع به بعد الحریة. وقد فات بموته

ولا یخفى عدم تمامیة هذا الكلام، لأن العبد لیس له مال حتى یعطى الربع الآخر من دیة الحر  

إلى ورثته، لأن بموته یسقط الربع عنه. والمولى لا یضمن الربع كما إفادة آنفا رحمه الله  

 .(وما على صاحبه فات بموته لا یضمنه المولى ) :بقوله

 .فكیف الجمع بین ما أفاده هناك آنفا، وهنا أخیرا
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 .تعلقت جنایة بالآخر كما مر

 [1]. بفتح الحاء وكسر آخره مبنیا علیه( ولو قال الرامي حذار)

مع  ( فلا ضمان[2] ) هذا هو الأصل في الكلمة، لكن ینبغي أن یراد هنا ما دل على معناها

وقال: قد  [3] . سماع المجني علیه، لما روي من حكم أمیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام فیه

، ولو لم یقل: حذار، أو قالها في وقت لا یتمكن المرمي من الحذر، أو لم  [4] أعذر من حذر 

 .یسمع فالدیة على عاقلة الرامي

یلزمه   (ولم یقصد القتل فقتل فهو شبیه عمد ) قاصدا للوقوع علیه (ولو وقع من علو على غیره)

إلى ( وإن وقع مضطرا [5]. ) ، وإلا فهو عامد(إذا كان الوقوع لا یقتل غالبا) الدیة في ماله

دیة جنایته، لأنه خطأ  ( فعلى العاقلة[6] ) ذلك، أو لغیر  (أو قصد الوقوع على غیره) الوقوع،

 .محض. حیث لم یقصد الفعل الخاص المتعلق بالمجني علیه وإن قصد غیره

 .(ونفسه) على غیره (فهدر جنایته ) فوقع بغیر اختیاره (أما لو ألقته الریح، أو زلق)

 

 .أي على الكسر وهو اسم فعل بمعنى احذر[1] 

 .أي معنى كلمة حذار وهو كل اسم دل على معنى التحذیر. كانتبه[2] 

 .وتوق. وتجنب. وما شاكلها

 .أي في سماع المجني علیه[3] 

وأعذر بمعنى دفع   1. الحدیث  50. ص 19المجلد  1388الطبعة الجدیدة سنة  ( الوسائل [4] )

 .اللوم عن نفسه

 :فیكون فعله محض عمد كما سبق في قول الشارح في تعریف العمد[5] 

 .107وفي حكمه تعمد الفعل، دون القصد إذا كان الفعل مما یقتل غالبا " ص  "

 .كما إذا أراد الانتحار، أو اللعب[6] 
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الواقع من إنسان  (ولو دفع) وقیل: تؤخذ دیة المجني علیه من بیت المال

 .لكونه سببا في الجنایتین[2](  الدافع وما یجنیه[1]  ضمنه) غیره

عبد الله بن سنان  [5]  بها على الدافع، لصحیحة[4]  ویرجع[3]  وقیل: دیة الأسفل على الواقع

 .أشهر[6]  عن الصادق علیه السلام. والأول

 ، [7] بغیر سؤاله ( الأولى من دعا غیره لیلا فأخرجه من منزله( )وهنا مسائل )

 

 .أي ضمن الدافع الواقع وهو الملقى بالفتح[1] 

أي وما یجنیه الواقع وهو الملقى بالفتح من قتل الأسفل. أي ضمن الدافع الملقى بالفتح [2] 

 .والملقى علیه

 :فرض المسألة هكذا

 .ألقى شخص زیدا على عمرو فماتا فیلزم الدافع ضمانان. ضمان للملقى بالفتح

وضمان للملقى علیه، لأنه سبب في الجنایتین. وهما: موت الملقى بالفتح والملقى علیه وقد  

ولو كان الملقي غیره  (الشارح) عند قول 22أشیر إلى هذا المعنى في كتاب القصاص. ص 

 .بقصد الأسفل قید به مطلقا. وبالواقع إن كان الوقوع مما یقتل غالبا

 .أي دیة الملقى علیه على الواقع وهو الملقى بالفتح[3] 

 .أي یرجع الملقى بالفتح الذي دفع الدیة إلى الملقى علیه وهو عمرو على الدافع [4] 

 .2المصدر السابق. الحدیث [5] 

 .وهو كون دیة الملقى بالفتح والملقى علیه على الدافع[6] 

أي من غیر سؤال المدعو الخروج من الدار مع الداعي. فلو وجد المدعو مقتولا ضمن  [7] 

 .الداعي دیته
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فهو موضع  [2]  أما ضمانه في الجملة( على الأقرب[1]  فهو ضامن له إن وجد مقتولا، بالدیة)

وفاق، ورواه عبد الله بن میمون عن الصادق علیه السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه باللیل فهو  

، ورواه عبد الله بن المقدام عنه علیه السلام في حدیث طویل  [3] ضامن له حتى یرجع إلى بیته

وفیه قال: قال رسول الله صلى الله علیه وآله: كل من طرق رجلا باللیل فأخرجه من منزله فهو  

 [4]. له ضامن إلا أن یقیم البینة أنه رده إلى منزله

للشبهة والضمان المذكور في  [6]  القصاص فینتفي[5]  وأما ضمانه بالدیة فللشك في موجب

 .یتحقق بضمان الدیة، لأنها بدل النفس[7]  الأخبار

الضمان بما لو وجد مقتولا فلأصالة البراءة من الضمان دیة  [8]  وأما تخصیصه

 في غیر حالة[11]  وهو [10]  حتى یتحقق سببه[9]  ونفسا

 

 .ضامن " أي الداعي یكون ضامنا لدیة المدعو  " :الجار والمجرور متعلق بقوله[1] 

 .أي دیة وقصاصا[2] 

 .1. الحدیث 492المصدر السابق. ص [3] 

/   868الحدیث   221ص   10. الجزء 1382التهذیب " طبعة " النجف الأشرف " سنة  [4]  "

1. 

 .بالكسر وهو وقوع القتل عمدا[5] 

 .أي القصاص. للشبهة الدارئة للحد[6] 

 .4  - 3أي الأخبار المشار إلیها في الهامش  [7] 

 .(المصنف) أي تخصیص[8] 

 .أي قصاصا [9] 

 .أي سبب الضمان دیة، أو نفسا[10] 

 أي سبب الضمان مشكوك إذا لم یوجد مقتولا فلا یحكم بالضمان[11] 
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 .القتل مشكوك فیه

الأصحاب ضمانه  [2]  إطلاق الأخبار وفتوى[1]  من( ولو وجد میتا ففي الضمان نظر)

أصالة البراءة، والاقتصار في [4]  ومن[3] . الشامل لحالة الموت، بل للشك فیه

، ولأنه مع الموت لم یوجد أثر  [6] المخالف للأصل على موضع الیقین وهو القتل[5]  الحكم

 ، ولا تهمة [7] القتل، ولا لوث

 

 .لا دیة ولا نفسا

 .وأما المخرج بالكسر فضامن وإن لم یكن مباشرا قتله، لأنه سبب القتل بالاخراج

 .122ص   3 4دلیل للضمان. والمراد من الأخبار: الأخبار المشار إلیها في الهامش [1] 

حیث إن فیهما " فهو له ضامن. فهو ضامن له ". من دون تفصیل بین من وجد مقتولا، أو  

 .میتا

 .بل الأخبار تشمل ما لو فقد وانقطع أثره

 .أي ومن إطلاق فتوى الأصحاب ضمان من أخرج من داره[2] 

 .والشامل بالجر صفة للإطلاق. أي الإطلاق الشامل

 .أي بل اطلاق الأخبار شامل حالة الشك في الموت بأن فقد ولا یدرى أنه كیف صار[3] 

 .دلیل لعدم الضمان[4] 

 .وهو تضمین الغیر[5] 

وهو أثر  [7]  122ص   3 4لأنه القدر المتیقن من الأخبار المشار إلیها في الهامش رقم  [6] 

الجراحة، أو المطالبة بالأحقاد، أو وجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتیل إلى آخر ما  

 .رحمه الله في كتاب القصاص (المصنف ) ذكره
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وإلى [2]  فحكمه حكم اللوث، لا أنه یوجب الضمان مطلقا[1]  وعلى تقدیرها

 .مع اشتباه حاله[4]  ذهب الأكثر، بل حكموا به[3]  الضمان

 .مطلقا هل هو بالقود، أو بالدیة[5]  ثم اختلفوا في أن ضمانه 

فذهب الشیخ وجماعة إلى ضمانه بالقود إن وجد مقتولا، إلا أن یقیم البینة على قتل  

واختلف كلام المحقق فحكم في الشرائع بضمانه بالدیة  . [7] له، والدیة إن لم یعلم قتله[6]  غیره

 ، [9] بضمانه بالدیة فیهما[8]  أن وجد مقتولا وعدم الضمان لو وجد میتا. وفي النافع

 

أي وعلى تقدیر التهمة یكون حكم من وجد میتا هنا: حكم اللوث من احتیاجه إلى القسامة [1] 

 .وهو حلف أولیاء المقتول خمسین یمینا بالله أن المخرج بالكسر قتل صاحبهم

 .(من وجد میتا ) :ومرجع الضمیر في حكمه

 .أي من دون قسامة. والضمان هنا بمعنى التضمین. أي أن القسامة موجبة لتضمین المتهم[2] 

أي بالضمان مع اشتباه حاله  [4]  أي ضمان المخرج بالكسر إذا وجد المخرج بالفتح میتا،[3] 

 .بأن فقد ولم یعلم حاله

 .أي ضمان المخرج بالكسر مطلقا، سواء وجد المخرج بالفتح مقتولا أم میتا[5] 

 .بأن أقام المخرج بالكسر البینة على أن القاتل غیره ولم یكن هو قاتل المخرج بالفتح[6] 

 .بأن فقد المخرج بالفتح ولم یعلم أثره[7] 

 .أي وحكم " المحقق " في المختصر النافع[8] 

 .أي فیما لو وجد میتا. ولو وجد مقتولا[9] 
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العلامة فحكم في التحریر بضمان الدیة مع فقده، أو قتله حیث لا یقیم البینة على  [1]  وكذلك

بالدیة مع فقده وبالقود إن وجد مقتولا مع  [3]  ، وبعدمها لو وجد میتا. وفي المختلف[2] غیره

التهمة والقسامة، إلا أن یقیم البینة على غیره، وبالدیة إن وجد میتا مع دعواه موته حتف أنفه،  

 .، وقسامة الوارث وتوقف في القواعد والارشاد في الضمان مع الموت[4] ووجود اللوث

فإن في [6]  لضعف أدلته[5]  والأجود في هذه المسألة: الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق

بین الضعیف والثقة، وأصالة البراءة تدل [8]  من لا تثبت عدالته، والمشترك[7]  سند الخبرین

 على عدم الضمان في موضع

 

  ."أي وكذا اختلف كلام " العلامة[1] 

 .أي لا یقیم المخرج بالكسر البینة على أن القاتل غیره[2] 

وفي بعض النسخ " عوده " ومعناه صحیح أیضا أي لا یقیم المخرج بالكسر أنه أعاد المخرج 

 .بالفتح إلى داره

 .أي وحكم " العلامة " في المختلف[3] 

هذا القید وما بعده وهي قسامة الوارث شرط في ضمان المخرج بالكسر الدیة إذا وجد [4] 

 .المخرج بالفتح میتا

 .وهو ما إذا وجد قتیلا[5] 

 .أي أدلة الضمان [6] 

 .122ص   3 4وهما: الخبران المشار إلیهما في الهامش رقم [7] 

 .أي ویوجد في سند الخبرین من یكون مشتركا بین الضعیف والثقة[8] 
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ضمان الحر باثبات الید علیه، واللازم  [3]  المسألة للأصل من[2]  مع مخالفة حكم[1]  الشك

فبموجب ما أقسم علیه [6]  وإلا [5] . ضمانه بالدیة إن وجد مقتولا ولا لوث هناك[4] : من ذلك

ضمانه إن وجد  [9]  یقسم المخرج، وعدم[8]  عمد، أو خطأ ومع عدم قسامته[7]  الولي من

 میتا، 

 

 .وهو إذا لم یوجد مقتولا[1] 

أي مع مخالفة ضمان من أخرج لیلا للأصل: وهو عدم الضمان، لأن الحر لا یضمن  [2] 

 .باثبات الید علیه

من طبعتنا الحدیثة كتاب الغصب.  (الجزء السابع) وقد مرت الإشارة إلى عدم ضمان الحر في

 ." عند قول المصنف: " والحر لا یضمن بالغصب 27ص 

ضمان الحر باثبات الید علیه " فإن ضمانه   2من بیان لمخالفة حكم المسألة للأصل وهو:  [3] 

 .مخالف للأصل

أي اللازم من الضمان، أو التضمین في موضع الوفاق: ضمان المخرج بالكسر الدیة فقط.  [4] 

 .لا القود

 .بأن لا تكون هناك علامة القتل، ولا تهمة[5] 

 .أي وإن كان هناك لوث وهي علامة القتل، أو التهمة[6] 

 .من بیان لقوله: فبموجب ما أقسم علیه الولي[7] 

 .والمعنى: إن الولي إن أقسم على القتل عمدا اقتص من المخرج بالكسر

 .وإن أقسم على القتل خطأ أخذت منه الدیة

ثم الخطأ إن كان خطأ محضا فالدیة على العاقلة. وإن كان شبیه العمد فالدیة في مال المخرج  

 .بالكسر نفسه

 .أي ومع عدم قسامة الولي یقسم المخرج بالكسر على عدم القتل فتبرأ ذمته من كل شئ[8] 

 :بالرفع عطفا ى قوله: واللازم من ذلك. أي واللازم من ذلك[9] 
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مطلقا [3]  یلزمه الحكم بضمانه[2]  مع احتمال موته حتف أنفه، ومن یعتمد الأخبار[1]  للشك

 .على ذلك[5]  لدلالتها[4]  إلى أن یرجع

 [8] ، والدیة[7] القود مطلقا، لظاهر الروایة[6]  ثم یحتمل كونه

 

 .عدم ضمان المخرج بالكسر إن وجد المخرج بالفتح میتا

 .أي للشك في قتله لو وجد میتا مع احتمال موته حتف أنفه. والحدود تدرأ بالشبهات[1] 

 .122ص   4  -  3وهما: الخبران الضعیفان المشار إلیهما في الهامش [2] 

أي بضمان المخرج بالكسر مطلقا، سواء وجد المخرج بالفتح مقتولا أم میتا. أو فقد ولم  [3] 

 .یعلم حاله. أو افترسته السباع

 .أي المخرج بالفتح إلى مأمنه[4] 

. على الضمان مطلقا، سواء وجد  2أي لدلالة الخبرین المشار إلیهما في الهامش رقم [5] 

 .المخرج بالفتح قتیلا أم میتا

 .أي یحتمل كون الضمان: القصاص مطلقا، سواء وجد قتیلا أم میتا[6] 

 .فهو له ضامن) . حیث إن فیهما122ص  3  4أي الروایة [7] 

 .(فهو ضامن له

ولا یخفى عدم ظهور لهاتین الروایتین في القصاص إن لم تكونا ظاهرتین في الدیة، لأنه لو  

كان المراد من الضمان القصاص لوجب ذكره بلفظه، أو بلفظ القود لا بلفظ مبهم یحتمل هذا  

 .وغیره مع الاحتیاط التام في الدماء. وعدم جواز إراقتها مهما أمكن

بالرفع عطفا على مدخول یحتمل، أي ویحتمل كون الضمان للدیة، لما مر من أن الدیة بدل  [8] 

 .النفس عند الشك في موجب القصاص
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، والكبیر  [3] بین الذكر والأنثى[2]  ، ولا فرق في الداعي[1] لما مر، والتفصیل

ولا بین أن یعلم سبب الدعاء،  [7]  ، أو الإطلاق[6] ، للعموم[5] ، والحر والعبد[4] والصغیر

وعدمه، ولا بین أن یقتل بسبب الدعاء وعدمه، ولا في المنزل بین البیت وغیره، ویختص  

وصوله إلى منزله وإن خرج  [9]  باللیل فلا یضمن المخرج نهارا، وغایة الضمان[8]  الحكم

 بعد ذلك، ولو ناداه وعارض علیه الخروج مخیرا له من غیر دعاء ففي الحاقه

 

بالرفع أیضا عطفا على مدخول یحتمل. أي ویحتمل التفصیل وهو القصاص إن وجد قتیلا.  [1] 

 .أي في ضمان الداعي[2]  والدیة إن وجد میتا

 .أي تكون دیته على عاقلته[3] 

 .أي تكون دیته على عاقلته[4] 

 .أي یسلم العبد إلى ولي المقتول. فإن أراد القصاص منه قتله، وإن أراد الدیة فقیمته[5] 

 :122ص   4أي عموم قوله علیه السلام في الحدیث المشار إلیه في الهامش [6] 

كل من طرق رجلا باللیل ". فإن كل من ألفاظ العموم تدل على إرادة العموم من الداعي،  "

 .سواء كان كبیرا أم صغیرا. ذكرا أم أنثى. حرا أم عبدا

. حیث إن لفظ " الرجل "  122ص    3أي لاطلاق الروایة الأولى المشار إلیها في الهامش [7] 

في قوله علیه السلام: إذا دعا الرجل أخاه باللیل مطلق یشمل الحر والعبد والعاقل والمجنون.  

 .دون الصغیر والأنثى فإنه لا یشملهما

 .أي نهایة ضمان المخرج بالكسر: إیصال المخرج بالفتح إلى منزله بعد أن أخرجه[8] 
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مع أن الاخراج والدعاء لا یتحقق بمثل  [2]  وأصالة البراءة تقتضي العدم[1] : بالاخراج نظر

 [3]. ذلك

، لزوال التهمة، وأصالة البراءة. ویحتمل  (الدعاء فلا ضمان[4]  ولو كان اخراجه بالتماسه)

هنا، وجعل  [6]  والفتوى، وتوقف المصنف في الشرح[5]  الضمان، لعموم النص 

 ، [8] احتمالا، وللتوقف مجال حیث یعمل بالنص[7]  السقوط

 

كلمة الدعوة في  122ص   3 4وجه النظر: أن الموجود في النص المشار إلیه في الهامش  [1] 

أي عدم [2]  قوله علیه السلام: إذا دعا. وكلمة الاخراج في قوله علیه السلام: فأخرجه

 .الضمان

 .أي بمثل هذا النداء والتخییر[3] 

 .أي بالتماس المخرج بالفتح[4] 

 .122ص   3  4وهما الخبران المشار إلیهما في الهامش  [5] 

 .ولا یخفى عدم صدق الاخراج هنا، لأنه بنفسه طلب الدعوة في الخروج معه فالعموم لا یشمله

أي في شرح الإرشاد حین وصل إلى هذه المسألة وهي مسألة " لو دعى شخص انسانا إلى [6] 

 ." الخروج ولكن بطلب من المدعو 

 .أي جعل " المصنف " سقوط الضمان احتمالا[7] 

 .. أي إذا یعمل بهذین الخبرین122ص   3  4وهو المشار إلیه في الهامش [8] 

وعلى ضوء هاتین الجهتین یوجد مجال للتوقف. حیث إن الروایة الأولى المشار إلیها في  

 .تشمل المورد لقوله علیه السلام: من دعى أخاه  122ص   3الهامش 

 .وهذه دعوة وإن كانت بالتماس من المدعو 

ومن جهة أخرى أن المدعو هو الذي طلب الدعوة منه فلا ضمان وهذا معنى المجال في  

 .التوقف
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 .فعدم الضمان أقوى[1]  وإلا

والفتوى له. ولو  [3]  فخرج هو قطعا، لعدم تناول النص [2]  نعم لا ینسحب الحكم لو دعا غیره

قصاصا ودیة كما لو اشتركوا في الجنایة،  [4]  تعدد الداعي اشتركوا في الضمان حیث یثبت

كل واحد منهم باستقلاله على الوجه الذي [5]  ولو كان المدعو جماعة ضمن الداعي مطلقا

 [6]. فصل

 :بكسر الظاء المشالة فالهمز ساكنا (الثانیة لو انقلبت الظئر )

 بانقلابها نائمة )ضمنته في مالها ( فقتلت الولد) غیر ولدها[7]  المرضعة

 

 .وحیث إن " المصنف " رحمه الله لم یعمل بالنص أفتى بعدم الضمان من دون توقف

 .أي وإن لم یعمل بالنص المذكور[1] 

 .أي غیر الخارج. فالحكم وهو الضمان لا یجري هنا[2] 

أي  [4]  فإنهما لا یشملان هذا الفرد 122ص   3  4وهو النص المشار إلیه في الهامش [3] 

 .الضمان كما لو وجد مقتولا أو میتا، نفسا أو دیة

سواء كان المدعو مفردا أو جماعة، وهنا صور أربع وفي الكل یقع الضمان " الأولى ":  [5] 

 .كون الداعي واحدا والمدعو واحدا

 .الثانیة ": كون الداعي جماعة. والمدعو جماعة  "

 .كون الداعي واحدا. والمدعو جماعةالثالثة ":  "

 .الرابعة ": كون الداعي جماعة. والمدعو واحدا "

 .وفي صورة تعدد المدعو، ووجدان بعضهم قتیلا، وبعضهم میتا یختلف الحكم قصاصا ودیة

 .على ما حققناه في التعالیق المتقدمة[6] 

 :تفسیر وتعریف للظئر، فلو قیل: من الظئر؟ فیقال في الجواب[7] 

 .إنه المرضعة غیر ولدها ". فمثل هذه تسمى ظئرا "
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والضرورة إلى الأجرة ( وإن كان للحاجة[1] ) به( للفخر) إن كان( فعلها المظاءرة وقع

 .(على عاقلتها) أي الضمان لدیته( فهو[2] ) والبر

روایة عبد الرحمان بن سالم عن الباقر علیه السلام قال: أیما ظئر قوم  [3]  ومستند التفصیل

نائمة فانقلبت علیه فقتلته فإنما علیها الدیة من مالها خاصة إن كانت إنما  قتلت صبیا لهم وهي  

، وفي  [4] ظائرت طلب العز والفخر، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر فإن الدیة على عاقلتها

ضعف، أو جهالة تمنع من العمل بها وإن كانت مشهورة، مع  [5]  سند الروایة

 [8]. إن قتل النائم خطأ على العاقلة أو في ماله على ما تقدم[7]  للأصول من[6]  مخالفتها

 

 .كما إذا أرضعت أحد أبناء العلماء، أو الزعماء، أو الرؤساء[1] 

أي الاحسان إلیها، والبر بها. والواو هنا بمعنى " أو " كما جاءت كثیرا في كلام " الشارح [2] 

 ." رحمه الله 

أي التفصیل بین الفخر والأجرة والبر في أن دیة الطفل المتوفى في مالها إن كانت  [3] 

 .المظاءرة للفخر وفي مال العاقلة إن كانت للأجرة والبر

 .4. الجزء  1378من لا یحضره الفقیه " طبعة النجف الأشرف سنة [4]  "

 .1. الحدیث 119ص 

 .4أي هذه الروایة المشار إلیها في الهامش [5] 

أي مع مخالفة هذه الروایة للأصول. حیث إن الأصول تصرح بأن النائم یضمن في مال  [6] 

 .العاقلة لو صدرت منه جنایة وهو نائم

فالتفصیل المذكور في الروایة بین ما لو كانت المظاءرة للفخر فالدیة في مالها وبین ما لو  

 .كانت للأجرة والبر فعلى العاقلة مخالف للأصول

 .بیان للأصول. أي الأصول هكذا تصرح[7] 

 :. عند قول المصنف113في " كتاب الدیات ". الفصل الأول. ص [8] 
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، لصحیحة  (صدقتولو أعادت الولد فأنكره أهله ) على العاقلة مطلقا[1]  والأقوى أن دیته

فیلزمها الدیة حتى  ) یقینا( إلا مع كذبها) عن أبي عبد الله علیه السلام، ولأنها أمینة[2]  الحلبي

لأنها لا تدعي موته وقد تسلمته فیكون في ضمانها، ولو ادعت  ( یحتمله[3]  تحضره أو من

وإن كذبت سابقا، لأنها أمینة لم یعلم  [4]  الموت فلا ضمان، وحیث تحضر من یحتمله یقبل

 .كذبها ثانیا

 [6] ثالثة فقمصت[5]  الثالثة لو ركبت جاریة أخرى فنخستها)

 

 ." والنائم یضمن في مال العاقلة. وقیل: في ماله "

 .المظاءرة للفخر أم للأجرة أم للبر بهاأي دیة الطفل على العاقلة مطلقا، سواء كانت [1] 

 .5المصدر السابق. الحدیث [2] 

 .أي تحضر الظئر طفلا یحتمل أهله أنه ولدهم[3] 

 .أي یقبل قولها[4] 

 .مرجع الضمیر: " أخرى " وهي المركوبة[5] 

 .أي نخست المركوبة ثالثة

 .هذا بحسب ما یقتضیه بیان المسألة 

 .وأما بحسب ظاهر العبارة فمرجع الضمیر: الجاریة الراكبة، لكنها لیست بمراد قطعا

والناخسة اسم فاعل من نخس ینخس نخسا. وزان منع یمنع منعا. ونصر ینصر نصرا. ومعناه: 

 .الهیجان والازعاج

 .یقال: نخس الدابة أي غرز في جنبها، أو في مؤخرها بعود، ونحوه حتى هاجت

 .ویقال: نخس بفلان أي هیجه وأزعجه

 من قمص یقمص قمصا وزان ضرب یضرب ضربا. ونصر ینصر [6] 
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عن أمیر  [1](  فصرعت الراكبة فماتت فالمروي) المركوبة( أي نفرت ورفعت یدیها وطرحتها

وعمل   (وجوب دیتها على الناخسة والقامصة نصفین) المؤمنین علیه السلام بطریق ضعیف

 .بمضمونها الشیخ وجماعة. وضعف سندها یمنعه

وتبعه جماعة منهم المحقق والعلامة في أحد  [2]  وقائله المفید ونسبه إلى الروایة( وقیل)

ویسقط ثلث الدیة، لركوبها عبثا، وكون  [3](  الثلثان) أي الناخسة والقامصة( علیهما: )قولیهما

وهو وجوب الدیة بأجمعها على  [4]  القتل مستندا إلى فعل الثلاثة، وخرج ابن إدریس ثالثا

 الناخسة

 

 .نصرا معناه: النفور وصدور الحركة غیر الطبیعیة

. باب 125ص   4. الجزء 1378من لا یحضره الفقیه " طبعة " النجف الأشرف " سنة  [1]  "

 .1نوادر الدیات. الحدیث  

في قضایا " أمیر المؤمنین " علیه   94. ص 1377الإرشاد " طبعة " طهران " سنة [2]  "

 .الصلاة والسلام

 .أي ثلثا الدیة الكاملة من الحرة. والمرأة. والذمي. والذمیة. والمملوك[3] 

 .أي أفاد قولا ثالثا. إلیك خلاصته[4] 

قال رحمه الله: الدیة بتمامها إما على الناخسة التي نخست المركوبة ونفرت حتى ألقت الراكبة 

فماتت، لأن الناخسة هي التي صارت سببا لهلاك الراكبة وإن كانت القامصة نفرت وألقت 

 .الراكبة

لكن الحركة منها لیست مستقلة، بل مسببة من الناخسة وناشئة منها ومستندة إلیها. فهي الجأت 

 .القامصة إلى تلك الحركة العنیفة غیر الطبیعیة

فالقامصة في الواقع ونفس الأمر آلة من حیث إنها واسطة لا غیر كالسكین في أنها واسطة  

 .للقتل، وأن القصاص، أو الدیة متوجهان نحو القاتل

 هذا تمام الكلام فیما إذا كانت الناخسة هي المكرهة والملجئة للقامصة إلى الحركة 

 

 

 

https://lib.eshia.ir/10102/10/133#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10102/10/133#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10102/10/133#_ftnref3
https://lib.eshia.ir/10102/10/133#_ftnref4
https://lib.eshia.ir/10102/10/133#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10102/10/133#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10102/10/133#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10102/10/133#_ftn4


134 .................................................................................................. (10)جلد دیات شرح لمعه کتاب   
 

 

 

 .فعلى القامصة[2]  إلى القموص، وإلا[1]  إن كانت ملجئة للمركوبة 

كالآلة  [6]  فیكون توسط المكره[5]  مستند إلى مكرهه[4]  فلأن فعل المكره[3]  أما الأول

 .فیتعلق الحكم بالمكره

 فلاستناد القتل إلى القامصة [7]  وأما الثاني

 

 .فبسببها ماتت الراكبة

وأما إذا لم تكن القامصة مضطرة إلى الحركة والقمص، من نخس الجاریة بل هي قمصت من  

تلقاء نفسها مختارة من غیر أن تكون ملجأة إلى الحركة فالدیة الكاملة على القامصة، إن لم 

یكن الفعل مما یقتل غالبا، لأنه شبه عمد لم تقصد القتل والمكان والحركة لیستا مما یقتلان  

 .غالبا

هذه خلاصة الكلام في جاریة ركبت جاریة أخرى، ثم نخست جاریة ثالثة المركوبة فقمصت  

 .فماتت الراكبة

 :وهي القامصة. والملجئة بصیغة اسم الفاعل[1] 

 .133ص    4هي الناخسة. وقد عرفت معنى الالجاء والاضطرار في الهامش 

أي إن لم تكن الناخسة ملجئة للقامصة إلى النفور والقمص. وقد عرفت معناه في الهامش  [2] 

 .133ص   4

 .133ص   4وهو وجوب الدیة الكاملة على الناخسة وقد عرفت ذلك في الهامش  [3] 

القامصة وهي المركوبة وقد عرفت معناه في  وهي الحركة غیر الطبیعیة التي صدرت من [4] 

 .133ص   4الهامش 

 .وهي الناخسة التي نخست المركوبة نخسا شدیدا[5] 

 .133ص   4وقد عرفت معناه في الهامش  

 .133ص   4بالفتح وهي القامصة. وقد عرفت معناه في الهامش  [6] 

 .وهو وجوب الدیة الكاملة على القامصة[7] 

 .133ص   4وقد عرفت معناه في الهامش  
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 .هو الأقوى[2]  ذلك مختارة. وهذا[1]  وحدها حیث فعلت

إن الاكراه على القتل لا یسقط الضمان،  [4]  من[3]  ولا یشكل بما أورده المصنف في الشرح

 القمص في الحالة الثانیة ربما كان یقتل [5]  وإن

 

 .أي القامصة فعلت ذلك وهو القمص الموجب لهلاك الراكبة[1] 

 .أي ما ذهب إلیه " ابن إدریس " رحمه الله من التفصیل بین المختارة والمضطرة[2] 

أي في " شرح الإرشاد " أورد " المصنف " على ما أفاده ابن إدریس من أن القامصة إذا [3] 

كانت مختارة في القمص فالدیة بتمامها علیها، وإن كانت مضطرة إلى ذلك فالدیة بأجمعها  

 .على الناخسة

وخلاصة الإیراد: أن القامصة هي المسؤولة والضامنة إما بتوجه الدیة نحوها، وإما بتوجه  

 .القصاص إلیها، سواء كانت مختارة في قمصها أم مضطرة إلى ذلك

أما في صورة الاختیار فواضح، لأن القمص في هذه الحالة ربما كان قاتلا فإذا سبب القتل 

 .وجب القصاص

وأما في صورة الاكراه والاضطرار فإنها وإن كانت مضطرة إلى ذلك إلا أن الاكراه على  

القتل المسبب من القمص مسقط للضمان فهي الضامنة وإن كانت مكرهة في فعلها، ومضطرة  

 .إلیه

بیان لما أورده المصنف في الشرح على " ابن إدریس " في الحالة الأولى وهو كون  [4] 

 .3القامصة مضطرة إلى القموص والحركة. وقد عرفت بیانه في الهامش رقم 

إیراد من المصنف في شرح الإرشاد على " ابن إدریس " في الحالة الثانیة وهو كون  [5] 

 .3القامصة مختارة في القمص والحركة. وقد عرفت بیانه في الهامش  
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 :الاكراه الذي لا یسقط الضمان[2]  ، لأن[1] غالبا فیجب القصاص

كالآلة. ومن  [6]  فیكون[5]  یسقط ذلك[4]  إلى الفعل، وبالالجاء[3]  ما كان معه قصد المكره

لا یستلزم  [9]  والقمص[8] . وجب القصاص على الدافع، دون الواقع حیث یبلغ الالجاء[7]  ثم

 الوقوع بحسب ذاته 

 

 .135ص   3أي من القامصة. وقد عرفت شرحه في الهامش [1] 

 .رد من " الشارح " على المصنف فیما أورده على ابن إدریس[2] 

وخلاصة الرد: أن الاكراه الذي هو غیر مسقط للضمان: هو الاكراه الصادر عن شعور وإرادة 

 .من المكره بالفتح، لا ما كان بلا قصد وإرادة كما فیما نحن فیه

حیث إنها كانت مضطرة وملجأة إلى القمص والحركة. فحینئذ تكون الناخسة هي المسؤولة. 

 .فالضمان علیها كما أفاده " ابن إدریس "، لا على القامصة

 .بصیغة اسم المفعول المراد منه هنا: القامصة[3] 

 .أي بإلجاء المكره بالكسر وهي الناخسة المركوبة وهي القامصة إلى القمص[4] 

 .وهو الضمان[5] 

 .أي الملجأ بالفتح وهي القامصة التي صدر منها الفعل بلا إرادة وقصد[6] 

 .أي ومن أن الملجأ كالآلة[7] 

 .أي یسلب منه الاختیار[8] 

عند قول " الشارح " " ولو كان   22ص  1وقد مر نظیره في " كتاب القصاص " الفصل 

رد من " الشارح على المصنف " على  [9]  ، "الملقي له غیره بقصد قتل الأسفل قید به مطلقا

 .الجملة الثانیة من قوله: وأن القمص في الحالة الثانیة ربما كان یقتل غالبا فیجب القصاص

وخلاصة الرد: إن القمص والحركة من القامصة غیر مستلزم لوقوع الراكبة بل یمكن معها  

 بقاؤها على حالتها فإذا لم یكن مستلزما للوقوع فكیف یكون مما 
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من باب الأسباب، لا الجنایات نعم لو فرض  [1]  فضلا عن كونه مما یقتل غالبا فیكون

 .خلاف الظاهر [3]  له قطعا وقصدته توجه القصاص إلا أنه[2]  استلزامه

الرابعة روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله علیه السلام في لص جمع ثیابا، ووطئ  )

وفي  ) أي دمه باطل لا عوض له( [4] إنه هدر: )المرأة( امرأة، وقتل ولدها فقتلته 

الذي ( دیة الغلام) وورثته( ویضمن موالیه) عوضا عن البضع( أربعة آلاف درهم[5]  ماله

 .قتله

 الأول: إنه محارب یقتل [6]  ووجه

 

 .یقتل غالبا حتى یجب القصاص، بل یمكن القول بعدم موت الراكبة وإن وقعت

فیكون القمص من باب الأسباب التي توجب الضمان وهي الدیة لا من باب الجنایات  [1] 

 .الموجبة للقصاص

أي لو كان استلزام القمص للقتل قطعا وكان القتل من قصد القامصة تكون القامصة  [2] 

 .ضامنة للمركوبة المقتولة فیقتص منها

أي كون القتل من قصد القامصة خلاف ظاهر المسألة. حیث إنها قمصت من غیر قصد  [3] 

 .واختیار، بل عن إلجاء واضطرار

 .293. ص  7. الجزء 1379الكافي " طبعة " طهران " سنة [4]  "

 .12الحدیث 

 .أي في مال اللص[5] 

 .أي تعلیل وتوجیه أن المقتول دمه هدر[6] 

هذا شروع في توجیه الروایة المذكورة المنافیة للأصول. حیث إن الأصول تصرح بوجوب  

 .القصاص من القاتل وهي المرأة القاتلة للص مع أن الإمام علیه السلام قال: دمه هدر

 وتصرح الأصول أیضا بوجوب مهر السنة للوطئ، مع أن الإمام علیه السلام

 

 

 

https://lib.eshia.ir/10102/10/137#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10102/10/137#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10102/10/137#_ftnref3
https://lib.eshia.ir/10102/10/137#_ftnref4
https://lib.eshia.ir/10102/10/137#_ftnref5
https://lib.eshia.ir/10102/10/137#_ftnref6
https://lib.eshia.ir/10102/10/137#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10102/10/137#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10102/10/137#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10102/10/137#_ftn4
https://lib.eshia.ir/10102/10/137#_ftn5
https://lib.eshia.ir/10102/10/137#_ftn6


138 .................................................................................................. (10)جلد دیات شرح لمعه کتاب   
 

 

 

 [1] إذا لم یندفع إلا به

 

 .قال: وفي ماله أربعة آلاف درهم عوضا عن البضع

 .وتصرح بوجوب الاقتصاص لدم الغلام مع أنه علیه السلام قال: ویضمن موالیه دیة الغلام

 .المنافیة للأصول كما عرفتفهذه الإیرادات الواردة على الروایة هي 

 .وأما توجیه الروایة حتى لا تكون منافیة للأصول فكما أفاده " الشارح " رحمه الله 

خلاصته: أما عدم الاقتصاص من المرأة القاتلة للص فلأنه كان محاربا ومهاجما وكل محارب  

 .یقتل إذا لم یمكن دفعه إلا بالقتل. فإهدار دمه لأجل أنه محارب

وأما وجوب دفع أربعة آلاف درهم للمرأة عوضا عن البضع فلأن وطء اللص للمرأة إنما كان 

زنا وسفاحا ولیس عملا صحیحا شرعیا یقدر له مهر معین حتى یقال بمهر السنة للمرأة.  

 .فالدراهم المعینة في الروایة تحمل على أنها مهر أمثالها

 .یها جانب المالیةوإن كانت أزید من مهر السنة بكثیر، لأنه جنایة یغلب ف

وهذا نظیر الغاصب في كونه یضمن قیمة العبد المغصوب لو تلف وإن تجاوزت قیمته دیة  

الحر، لأن الغاصب یؤخذ بأشد الأحوال. ففیما نحن فیه كذلك حیث إن اللص أقدم على الفعل 

الشنیع وهو الوطئ المحرم فزجرا له وارغاما لأنفه یفرض علیه المبلغ المعین كي لا یقدم  

 .الحال یكون هذا النوع من الغرامة إرهابا وارعابا للآخرینثانیا، وفي عین 

وأما وجوب دفع دیة الغلام المقتول على ورثة اللص المقتول دون القصاص فلأن القصاص 

 .إنما یتوجه ویتحقق لو كان القائل موجودا في قید الحیاة

للقصاص، لانتفاء موضوعه بانتفاء   والمفروض أن اللص القاتل قد قتل بید المرأة فلا مجال

 .اللص

 .أي إلا بالقتل[1] 

 

 

 

 

https://lib.eshia.ir/10102/10/138#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10102/10/138#_ftn1


139 .................................................................................................. (10)جلد دیات شرح لمعه کتاب   
 

 

 

لأنه  [2]  المقدر من الدراهم على أنه مهر أمثالها. بناء على أنه لا یتقدر بالسنة[1]  وبحمل

یضمن الغاصب قیمة العبد المغصوب وإن تجاوزت  [4]  كما[3]  جنایة یغلب فیها جانب المالیة

 .دیة الحر

[7] . وقد تقدم[6] . ضمان دیة الغلام مع أنه مقتول عمدا: فوات محل القصاص[5]  ووجه

 [9] لا تنافي الروایة[8]  وبهذا التنزیل

 

  137ص   6هذا توجیه للاشكال الثاني الوارد على الروایة. وقد عرفت شرحه في الهامش [1] 

 .عند قولنا: وأما وجوب دفع أربعة آلاف درهم للمرأة عوضا عن البضع

حول توجیه الاشكال الثاني عند قولنا: فلأن   137ص   6إشارة إلى ما قلناه في الهامش  [2] 

 .وطء اللص للمرأة إنما كان زنا وسفاحا

عند قولنا: فزجرا له وارغاما لأنفه یفرض    137ص   6إشارة إلى ما قلناه في الهامش  [3] 

 .المبلغ المعینعلیه 

حول توجیه الاشكال الثاني عند قولنا: وهذا    137ص   6إشارة إلى ما قلناه في الهامش  [4] 

 .نظیر الغاصب في كونه یضمن

حول توجیه الاشكال الثالث عند قولنا: وأما   137ص   6إشارة إلى ما قلناه في الهامش  [5] 

 .وجوب دفع دیة الغلام المقتول على ورثة اللص

حول    137ص   6أي القصاص من اللص القاتل للغلام. وقد عرفت شرحه في الهامش  [6] 

 .الإیراد الثالث على الروایة في هذا الجزء

  :"عند قول " المصنف 100من طبعتنا الحدیثة. كتاب القصاص ص [7] 

 .ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدیة من ماله، وإلا یكن فمن الأقرب فالأقرب

 .وهي الوجوه المذكورة في قتل اللص، وعوض البضع، وضمان الورثة دیة الغلام[8] 

 .. حیث إن ظاهرها ینافي الأصول137ص   4المشار إلیها في الهامش رقم  [9] 
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من عوض البضع، ولو فرض قتل المرأة [1]  الأصول، لكن لا یتعین ما قدر فیها

أسقطنا الحق، لفوات محل القصاص [4]  أو [3]  قصاصا عن ولدها سقط غرم الأولیاء[2]  له

 [6] قتلته دفاعا، أو [5]  فلا دیة، وإن

 

فإن الأصول: تحكم بقطع ید اللص، وأنه لا بد من المثل، وأنه لا یتجاوز من السنة وهي  

 .خمسمائة درهم، وأن قتل العمد یوجب القصاص. فظاهر الروایة ینافي الأصول المذكورة

 .ولكن بالتوجیه المذكور یرتفع المنافاة بینهما

وهي أربعة آلاف درهم، بل ربما یزید. وربما ینقص حسب شؤون المرأة بیئیا. وبیتا.  [1] 

 .وثقافة. وجمالا

 .أي للص[2] 

 .عن دیة الولد، لعدم إمكان اجتماع القصاص والدیة[3] 

 .علة ثانیة لسقوط الدیة عن أولیاء اللص. أي أسقطنا حق القصاص[4] 

وخلاصتها: إن القصاص إنما یتوجه إذا كان الجاني موجودا. فإذا هلك قبل القصاص فلا یخلو  

 .إما أن نقول بسقوط حق القصاص. أم لا

فإن لم نقل: فدیة الغلام على الورثة، لامتناع القصاص بهلاك القاتل. فلهم حق القصاص. لكنه  

 .انتقل إلى الدیة، لفوات محله

 .وأما إذا قلنا: بالسقوط بهلاك القاتل فلا قصاص حتى ینتقل إلى الدیة

إن هنا وصلیة. أي وإن قتلت المرأة اللص دفاعا، لا قصاصا بخلاف الصورة الأولى فإنها [5] 

 .لو قتله دفاعا فحق الدیة موجود لانتقال القصاص إلى الدیة

أو هنا عطف على قوله الشارح: " ولو فرض قتل المرأة له " أي لو فرض أن قتل المرأة [6] 

 .للص كان لغایة من الغایات التي لا تدرى، لا للدفاع عن نفسها، ولا للقصاص عن ولدها

 .وقوله: " لا لذلك " إشارة إلى ما قلناه 
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 [1]. قتلته لا لذلك قیدت به

لما وجده عندها في ( في صدیق عروس قتله الزوج[2] ) بالطریق السابق( وعنه علیه السلام)

 :(الزوج) المرأة (فقتلت) الحجلة لیلة العرس

 .بناء على أنها سبب تلفه، لغرورها إیاه (وتضمن دیة الصدیق) أي بالزوج  (تقتل به) أنها

، لأن للزوج قتل من یجد في داره للزنا  [3] بالحال( هدر إن علم) أي الصدیق( والأقرب إنه )

 [4]. فسقط القود عن الزوج

منعنا الحكم بجواز قتل  [6]  بأن دخوله أعم من قصد الزنا ولو سلم[5]  ویشكل

 المذكور في الروایة مع ضعف [8]  مطلقا، والحكم[7]  مریده

 

 .أي یقتص من المرأة بسبب قتلها اللص إذا كان القتل لأجل تلك الغایة[1] 

 .293. ص  7. الجزء 1379الكافي " طبعة " طهران " سنة [2]  "

 .13الحدیث 

 .أي علم الصدیق بأن المرأة قد تزوجت[3] 

 .لأن دم الرجل الأجنبي الداخل على زوجته هدر[4] 

 .أي إهدار دم الرجل الأجنبي الداخل على الزوجة مشكل[5] 

 .أي لو سلم أن دخوله كان لقصد الزنا خاصة، لا للأعم منه[6] 

 .أي مرید الزنا مطلقا، حتى ولو لم یشرع بالمقدمات[7] 

مع أنها   2وهو إهدار دم الرجل الأجنبي المستفاد من الروایة المشار إلیها في الهامش  [8] 

 .ضعیفة من حیث السند كان في واقعة خاصة من الوقایع التي لم تصل إلینا 

 .فلا تكون الروایة مدركا للحكم الكلي

" كان " المحذوفة. ومخالفا منصوب على   والحكم مبتداء خبره قوله: في واقعة المتعلق ب

الحالیة للحكم. والمعنى: أن الحكم المذكور المستفاد من الروایة مع ضعف سندها وحال كونه  

 مخالفا لأصول المذهب حیث إن الأصول تحكم بعدم جواز قتل من 

 

 

 

https://lib.eshia.ir/10102/10/141#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10102/10/141#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10102/10/141#_ftnref3
https://lib.eshia.ir/10102/10/141#_ftnref4
https://lib.eshia.ir/10102/10/141#_ftnref5
https://lib.eshia.ir/10102/10/141#_ftnref6
https://lib.eshia.ir/10102/10/141#_ftnref7
https://lib.eshia.ir/10102/10/141#_ftnref8
https://lib.eshia.ir/10102/10/141#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10102/10/141#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10102/10/141#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10102/10/141#_ftn4
https://lib.eshia.ir/10102/10/141#_ftn5
https://lib.eshia.ir/10102/10/141#_ftn6
https://lib.eshia.ir/10102/10/141#_ftn7
https://lib.eshia.ir/10102/10/141#_ftn8


142 .................................................................................................. (10)جلد دیات شرح لمعه کتاب   
 

 

 

وروي محمد بن  ) علم بموجب ذلك[2]  فلعله[1]  سندها في واقعة مخالفا للأصول. فلا یتعدى

في أربعة  ) عن أبي جعفر علیه السلام قال: قضى أمیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام (قیس

الجارحان بعد  [3]  یضمنهما: )ولم یعلم القاتل والجارح( وقتل اثنان) منهم( سكارى فجرح اثنان

 [4]. من الدیة( وضع جراحاتهما

 

 .یرید الزنا

 .مرفوعة فحینئذ یكون هو الخبر ولا یخفى ما فیه من التعسف (مخالف) وفي بعض النسخ كلمة

 .أي إلى بقیة الوقایع[1] 

 .أي فلعل الإمام علیه السلام علم بموجب الدیة وحكم بذلك[2] 

 .أي المقتولین[3] 

. إلیك نص  1الوسائل ". الطبعة القدیمة. كتاب الدیات. الباب الأول من الضمان الحدیث  [4]  "

 .الحدیث

عن " أبي جعفر " علیه السلام قال: قضى " أمیر المؤمنین " علیه السلام في أربعة شربوا  

 .مسكرا فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان

وقضى بدیة المقتولین  [1]  وجرح اثنان. فأمر المجروحین فضرب كل واحد منهما ثمانین جلدة

 .على المجروحین

من الدیة. فإن مات المجروحان فلیس على  [3]  جراحة المجروحین فترفع[2]  وأمر أن تقاس 

 .أحد من أولیاء المقتولین شئ

 

 .هذا حد الشارب فإن من یشرب المسكر یضرب ثمانین جلدة[1] 

 .أي تقدر الجراحة وتقوم. یقال: قاس الطبیب قعر الجراحة. أي قدر غورها وقومها[2] 

أي تنقص من الدیة بعد أن قومت وقدرت الجراحة الموجودة في المجروحین فالباقي [3] 

 .یعطى لأولیاء المقتولین
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مع اشتراك محمد بن قیس الذي یروي عن الباقر علیه السلام بین الثقة  [1]  وفي الروایة

وغیره: عدم استلزام الاجتماع المذكور والاقتتال: كون القاتل هو المجروح،  

نعم یمكن  [4] . بواقعتها، لجواز علمه علیه السلام بما أوجبه[3]  فیختص حكمها[2]  وبالعكس

 .عمد. أو خطأ. وقتل. وجرح[6]  لوثا یثبت الفعل بالقسامة من[5]  الحكم بكون ذلك

 من أنه إذا[7]  وأما ما استشكله المصنف في الشرح على الروایة

 

 .142ص   4المشار إلیها في الهامش  [1] 

 .أي المقتول هو الجارح فلم یعلم من القاتل ومن الجارح[2] 

إنما كان في واقعة   142ص   4أي الحكم المستفاد من الروایة المشار إلیها في الهامش  [3] 

 .خاصة لم تصل إلینا تلك الخصوصیة. فلا تكون مدركا لبقیة الوقایع الفقهیة

 .وهو وجوب الدیة[4] 

أي الجروح الباقیة في الاثنین المجروحین. ووجود المقتولین موجبة للوث والتهمة. إذا لا [5] 

بد من القسامة وهو حلف أولیاء المقتولین على وقوع الفعل من المجروحین إما عمدا، أو خطأ.  

 .وأن الفعل وهو القتل، والجرح صدر منهما

 .بیان لثبوت الفعل في قوله: ویثبت الفعل وهو القتل، والجرح من عمد، أو خطأ[6] 

 .142ص   4وهي المشار إلیها في الهامش  [7] 

 .أورد " المصنف " في شرح الإرشاد على الروایة المذكورة إیرادات ثلاث

 :إلیك خلاصتها

الإیراد الأول ": إن حكم الإمام علیه السلام بأخذ الدیة من المجروحین للمقتولین بعد تقدیر   "

الجراحات الموجودة فیهما ونقصهما من دیة المقتولین واعطاء بقیة الدیة إلى ولي المقتولین  

 مناف للأصول الفقهیة الثابتة. لأن المجروحین إن كانا هما القاتلین فلا بد من قتلهما. إذ

 .القصاص هو الموضوع أو لا وبالذات
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 إطلاق [2]  لا یستعدى منهما، وإن[1]  حكم بأن المجروحین قاتلان فلم

 

 .فلا معنى للدیة

 .وإن لم یكونا قاتلین فلا دیة على المجروحین أصلا

 .فالحكم باعطاء الدیة على كلا التقدیرین مناف للأصول الفقهیة

الإیراد الثاني ": إن حكم الإمام علیه السلام بتقدیر الجراحات الموجودة في المجروحین،   "

ونقص المقدر منها من دیة المقتولین، واعطاء الباقي إلى أولیاء المقتولین مطلق. أي سواء بقي  

 .المجروحان أم ماتا

ثم حكمه علیه السلام بسقوط دیة المقتولین رأسا لو مات المجروحان مما لا یجتمعان. ومناف  

 .للحكم الأول

الإیراد الثالث ": أن حكم الإمام علیه السلام بوجوب الدیة في جراحات المجروحین بأمره   "

تقاس جراحة المجروحین فترفع من الدیة " مناف للأصول الفقهیة، لأن   علیه السلام " أن

 .الجراحات العمدیة لا بد فیها من التقاص بمثلها لا إعطاء الدیة عوضا عنها

ولا ریب أن الجراحات الواقعة في المجروحین كانت عن عمد وقصد كما في الروایة. حیث إن  

 .فیها فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان، وجرح اثنان

 .هذه خلاصة الإیرادات الثلاث الواردة من " المصنف " على الروایة

 .وكلمة " یستعدى " في العبارة فعل مضارع مجهول من باب الاستفعال

 .معناه: طلب الإعانة والنصرة من الغیر

قتول من الحاكم  یقال: استعدى الرجل أي استعان به واستنصره والمراد منه هنا: طلب ولي الم

 .أخذ ظلامته من المتعدي. وهو القصاص

 .هذا هو الإیراد الأول من " المصنف " على الروایة. وقد عرفت تقریره في الإیراد الأول[1] 

 هذا هو الإیراد الثاني من " المصنف " على الروایة وقد عرفت تقریره[2] 
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الحكم بوجوب  [4]  وكذا[3]  لا یتم أیضا[2]  الدیة لو ماتا [1]  الحكم بأخذ دیة الجرح، وإهدار

دفعه: بكون القتل وقع منهما [6]  ، لأن موجب العمد القصاص. فیمكن[5] الدیة في جراحتهما

الجرح غیر قاتل كما هو  [7]  حالة السكر فلا یوجب إلا الدیة على أصح القولین. وفرض

 ظاهر

 

 .في الإیراد الثاني

 .متممات الإیراد الثانيبالنصب عطفا على مدخول إن. أي وأن إهدار الدیة. فهو من [1] 

 .أي المجروحان[2] 

أي كما أن أخذ الدیة من المجروحین وإعطائها لولي المقتولین بعد تقدیر الجراحات  [3] 

 .الموجودة في المجروحین كان منافیا للأصول الفقهیة

كذلك الحكم بتقدیر الجراحات الموجودة في المجروحین ونقصها من دیة المقتولین مناف مع  

 .إهدار دیة المقتولین رأسا لو مات المجروحان

 :(الأمر الثالث) من المصنف على الروایة وقد عرفت تقریره في( الإیراد الثالث) هذا هو [4] 

 .أي في جراحة المجروحین[5] 

 .هذا جواب من " الشهید الثاني " عن الإیراد الأول[6] 

وخلاصته: إن القتل من المجروحین إنما وقع في حالة غیر عادیة، وغیر طبیعیة وهي حالة 

 .السكر التي یذهب فیها العقل ویصدر من شاربها أي عمل شنیع كالقتل ولو بالأب

فصدور القتل في هذه الحالة یوجب الدیة، لا القتل على أصح القولین. إذن لا منافاة بین حكم  

الإمام علیه السلام بوجوب دیة المقتولین على المجروحین بعد تقدیر الجراحات الموجودة فیهما 

 .ونقص المقدر من دیة المقتولین

 بالجر عطفا على مدخول " باء الجارة " فهو من متممات الجواب الأول [7] 
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محل  [3]  دیة الجرح لوقوعه أیضا من السكران كالقتل أو لفوات[2]  ، ووجوب[1] الروایة

 .القصاص

 

 .أي وبفرض

وخلاصة الفرض: أن الجرح الذي وقع من الاثنین المجروحین على المقتولین كان غیر قاتل  

 .ابتداء وإن كان الموت مستندا إلیه. فیكون القتل شبیه العمد فیجب فیه الدیة

 .142ص   4أي الروایة المشار إلیها في الهامش رقم [1] 

 .ولا یخفى عدم ظهور الروایة في الفرض المذكور، بل لها ظهور في القتل

 ." حیث إن فیها " فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا

بالجر عطفا على مدخول " باء الجارة ": في قوله: وكذا الحكم بوجوب الدیة أي ویمكن  [2] 

 الدفع بكون وجوب الدیة هنا. فهو جواب من " الشهید الثاني " رحمه الله عن " الإیراد الثالث

". 

وخلاصته: أن حكمه علیه الصلاة والسلام بوجوب دیة جرح المجروحین كما في الروایة بأنه  

" أمر أن تقاس جراحة المجروحین فترفع من الدیة " إنما هو لأجل وقوع هذا العمل في حالة  

السكر المسلوب معها الاختیار فهو كالقتل. فكما أن القتل وقع في حالة السكر الموجبة للدیة، لا  

 .قصاص. كذلك الجرح وقع في حالة السكر فهي موجبة للدیة أیضاال

حاصلة: أن وجوب الدیة لجرح  جواب ثان " للشهید الثاني " عن الإیراد الثالث [3] 

المجروحین یمكن أن یكون لأجل فوات محل القصاص وهو موت المجروحین. فلا معنى  

 .للقصاص حینئذ

فتحصل من مجموع ما ذكر في هذین الجوابین عن الإیراد الثاني: أن وجوب الدیة إما لوقوع  

 .الجرح في حالة السكر، أو لفوات محل القصاص بموتهما. وعلى كل فلا معنى للقصاص
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وعن أبي جعفر الباقر  [2] ) واثبات ما یوجبه فیهما[1]  والحق الاقتصار على الحكم باللوث

فشهد  ) وبقي خمسة( واحد) منهم( في ستة غلمان بالفرات فغرق [3]  عن علي علیهما السلام

شهد الثلاثة على الاثنین أنهم غرقوه   (وبالعكس) أنهم غرقوه، (على ثلاثة) منهم (اثنان

 [4]( بنسبة الشهادة) على كل واحد منهم خمس( أن الدیة أخماس) فحكم

 

الإیراد الثاني وهو تنافي أخذ دیة جرح  ولا یخفى أن " الشهید الثاني " لم یجب عن 

 .المجروحین واحتسابه عن دیة المقتولین، وإعطاء البقیة لهما

 .وإهدار دیة المقتولین رأسا إذا مات المجروحان، لكون الإیراد واردا ولا محیص عنه

أي إنا إذا أردنا أن نحكم في مثل هذه المسألة وهي مسألة ما لو وجد أربعة سكارى فجرح  [1] 

اثنان منهم، وقتل اثنان ولم یعلم القاتل والجارح فلا بد من الحكم باللوث فیها. وهي القسامة في 

 .القتل والجرح، وأن وقوعهما كان عن عمد أو خطأ

أي في القتل والجرح. فكل شئ حكمت القسامة نأخذ به من دون توقف. فلو حلفت القسامة [2] 

 .على القتل عمدا تقاص من المجروحین، ولو حلفت على القتل خطأ تؤخذ منهما الدیة

وكذلك لو حلفت على الجرح عمدا تقاص منهما جرحا ولو حلفت على الجرح خطأ تؤخذ منهما 

 .الدیة

/   935الحدیث   239ص   10. الجزء 1382التهذیب " طبعة " النجف الأشرف " سنة  [3]  "

 .. والحدیث هنا منقول بالمعنى3

فعلى الاثنین ثلاثة أخماس. حیث إن الشهود ثلاثة. وعلى الثلاثة خمسان حیث إن الشهود  [4] 

 .اثنان

 فما أفاده " الشارح " رحمه الله في المقام في تفسیر قول " المصنف ": إن الدیة
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مخالفة لأصول المذهب فلا  (قضیة في واقعة) وهي أیضا مع ضعف سندها

من الحكم: إن شهادة السابقین إن كانت مع استدعاء الولي [2]  والموافق لها[1]  یتعدى

، أو  [3] للتهمة، وإن كانت الدعوى على الجمیعوعدالتهم قبلت ثم لا تقبل شهادة الآخرین، 

لوثا یمكن إثباته  [6]  ویكون ذلك[5]  لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا[4]  حصلت التهمة علیهم

 بالقسامة واعلم أن عادة الأصحاب جرت بحكایة هذه الأحكام هنا بلفظ الروایة 

 

أخماس: على كل واحد منهم خمس مناف لحكم الإمام علیه السلام في أن الدیة أخماس بنسبة  

 .الشهادة. على الشاهدین ثلاثة، وعلى الشهود الثلاثة اثنان

 .وكأنه رحمه الله لم یراجع الروایة واكتفى بما ورد في المتن، ولهذا اعترض

 .علیه بعض المحشین

أي الحكم المذكور وهو على الاثنین ثلاثة أخماس، وعلى الثلاثة خمسان لا یتعدى إلى  [1] 

 .غیره من الوقایع المشابهة له. لأنه مخالف لأصول المذهب

والموافق للأصول ما ذكره الشارح في قوله: " إن شهادة السابقین إن كانت " إلى آخر ما  

 .ذكره

 .أي للأصول[2] 

 .بأن اتهم أولیاء المقتول هؤلاء الخمسة فأقاموا الدعوى على الجمیع دفعة واحدة[3] 

بأن كان الغلمان جمیعا لهم عداوة مع الغریق، أو أن العداوة كانت بین الفریقین من  [4] 

 .الشهود

 .لا الاثنین منهم على الثلاثة، ولا الثلاثة على الاثنین[5] 

 .أي هذا المورد بعد أن شهد بعضهم على بعض یكون من موارد اللوث فیجب فیه القسامة[6] 
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،  [2] إلى التأویل أو التقیید[1]  نظرا إلى مخالفتها للأصل، واحتیاجها، أو بعضها في ردها إلیه

على مأخذ الحكم المخالف للأصل، وقد یزید بعضهم التنبیه على ضعف المستند  [3]  أو للتنبیه

 [4]. تحقیقا لعذر إطراحها

في  [6] ) غیر البالغ لو جنى علیه بها( الصغیر ) المتعلم[5](  الخامسة یضمن معلم السباحة)

، لأنه شبیه عمد، سواء فرط أم لا على ما یقتضیه إطلاق العبارة. ویؤیده ما  (ماله

 .من ضمان الصانع وإن اجتهد[7]  روي

 

مرجع الضمیر: الأصل. وفي احتیاجها. أو بعضها. وردها: الروایة أي احتیاج الروایات  [1] 

 .الواردة أو بعضها في ردها إلى الأصل إلى التأویل

 .أي رد الأخبار الواردة إلى تقیید المطلقات منها[2] 

أي ذكر الأصحاب هذه الأخبار مع أنها مخالفة للأصول إنما هو لأجل التنبیه على مأخذ  [3] 

 .الحكم المخالف للأصل. فحكموا بمضمونها تعبدا

أي وبعض العلماء یطرح هذه الأخبار تنبیها على ضعف سندها، وجعلوا الضعف عذرا [4] 

 .لاطراحها

 :اسم مصدر مشتق من سبح یسبح سبحا. وزان " منع یمنع ". ومعناه[5] 

 .العوم على الماء. والتحرك فیه

 .أي بالسباحة. و" في ماله " متعلق بقول المصنف: یضمن أي یضمن في ماله[6] 

.  274إلى ص   271. ص 13. الجزء  1383راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة [7] 

 .الأحادیث. إلیك نص بعضها

 .عن الحلبي عن " أبي عبد الله " علیه السلام قال: سئل عن القصار یفسد

 1فقال كل أجیر یعطى الأجرة على أن یصلح فیفسد فهو ضامن. الحدیث 
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إنه لو لم یفرط فلا ضمان،  [2]  بالتفریط. ومقتضاه[1]  وفي القواعد علل الضمان

 .في التحریر في الضمان على تقدیر عدمه[3]  وتوقف

ضمن الصغیر مطلقا قطعا، وفي  [6]  ، وإلا[5] إذا كان قد دفعه إلیه ولیه ومن بحكمه[4]  هذا

 .حكمه المجنون

 .في ید نفسه[7]  فإنه لا یضمنه وإن فرط، لأنه( بخلاف البالغ الرشید)

للعدوان بوضعه فیما لا یصح الانتفاع فیه بما ینافي   (ولو بني مسجدا في الطریق ضمن)

زائدا عن القدر المحتاج إلیه، للاستطراق   (واسعا) الطریق (إلا أن یكون) الاستطراق،

 .زائدا عن المقدر شرعا[9]  في الطریق، أو كونه[8]  كزاویة

 

الصانع وإن اجتهد. أي  فالحدیث بعمومه یدل على ما ذكره " الشارح " رحمه الله من ضمان 

 .أي ضمان معلم السباحة[1]  وإن احتاط في حفظ المتاع والعمل. والمراد من الصانع: العامل

 .أي مقتضى التعلیل[2] 

 .أي " العلامة " قدس سره تردد في الضمان لو لم یفرط معلم السباحة[3] 

 .أي الخلاف في ضمان معلم السباحة وعدمه[4] 

 .كحاكم الشرع. أو الوصي. أو وكیل الولي[5] 

أي وإن لم یدفع الولي أو من بحكمه الصغیر إلى معلم السباحة، بل المعلم أخذه لیعلمه  [6] 

 .فغرق یكون ضامنا مطلقا، سواء فرط أم لا

فإن في [8]  أي البالغ الرشید له السلطنة على نفسه. ولیس لأحد علیه السلطة والقدرة[7] 

 .منعطفات الزقاق والطرق تحصل زوایا زائدة یستغنى بها فیجوز بنایة المسجد في هذه الزوایا

 أي الطریق كانت زائدة عن المقدر الشرعي وهي خمسة أذرع، أو سبعة [9] 
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في  ( ویأذن الإمام له[1] ) واعلم أن الطریق مؤنث سماعي فكان ینبغي الحاق التاء في خبره

عمارته فلا ضمان حینئذ. وهذا یدل على عدم جواز إحیاء الزائد من الطریق عن المقدر بدون  

إذن الإمام، وفي الدروس أطلق جواز إحیاء الزائد وغرسه والبناء فیه، وكذا أطلق في التحریر  

وهو حسن مع عدم الحاجة إلیه بحسب العادة في تلك  [2] . جواز وضع المسجد في القدر الزائد

 .الطریق، وإلا فالمنع أحسن

أو طریق  ) مطلقا إذا حصل بسببه جنایة[3](  ویضمن واضع الحجر في ملك غیره)

، أو لیتضرر به المارة. أما لو وضعه لمصلحة عامة  [4] عبثا، أو لمصلحة نفسه( مباح

كوضعه في الطین لیطأ الناس علیه أو سقف به ساقیة فیها ونحوه فلا ضمان، لأنه محسن. وبه  

 إلى الطریق،  (السادسة لو وقع حائطه المائل بعد علمه بمیله) قطع في التحریر

 

من طبعتنا الحدیثة كتاب إحیاء  (الجزء السابع) وقد مرت الإشارة إلى المقدر الشرعي في

 .3. في الهامش 183الموات. ص 

لا یخفى ورود الاشكال بعینه على " الشارح " في قوله: أو كونه زائدا عن المقدر. بناء  [1] 

على أن الطریق مؤنث سماعي كما أفاده فیجب التطابق بین المرجع والضمیر اللهم إلا أن  

 .یكون قد تبع المصنف

هذا بناء على أن الطریق مؤنث ولكن جاء مذكرا في لغة الحجاز كما ذكره صاحب " مجمع  

 ." البحرین " في مادة " طرق

 .ولم یقیده بإذن الإمام[2] 

 .بدون إذن المالك[3] 

 .أي لمصلحة نفس الواضع[4] 
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أو بناه مائلا إلى ) وقبل الوقوع،[2]  بعد العلم( وتمكنه من إصلاحه) ملك الغیر[1]  أو 

ما یتلف بسببه من نفس، أو  ( ضمن [3] ) ابتداء. ومثله ما لو بناه على غیر أساس مثله( الطریق

حتى وقع مع كونه مؤسسا على  [4]  یتفق ذلك بقیوده أجمع بأن لم یعلم بفساده( وإلا ) مال،

ولكنه لم یتمكن من إصلاحه حتى وقع، أو كان میله إلى  [5]  الوجه المعتبر في مثله، أو علم

 [6] ضمان، لعدم العدوان، إلا( فلا) ملكه، أو ملك أذن فیه ولو بعد المیل

 

 .أي بمیله إلى ملك الغیر[1] 

 .أي بعد علم المالك بمیلان الحائط، وقبل وقوعه في الطریق، أو في ملك الغیر[2] 

 .بإضافة أساس إلى مثله. أي بني الحائط على أساس لا ینبغي أن یبنى مثله علیه[3] 

فإن الحائط إذا كان قویا متینا طویلا عریضا لا بد أن یبنى على أساس قوي متین كما وكیفا، لا  

 .على أساس ركیك ضعیف

فلو بني مثل هذا الحائط القوي المتین على مثل هذا الأساس الركیك الضعیف ووقع في  

 .الطریق، أو في ملك الغیر فأتلف ضمن المالك ما أتلف أنفسا وأموالا

 .أي بفساد الأساس، أو بفساد الحائط[4] 

 .أي المالك بالفساد [5] 

 :استثناء من استثناء " المصنف " في قوله: " وإلا فلا ضمان ". بیان ذلك[6] 

لما استثنى المصنف من ضمان المالك فیما أتلفه الحائط المائل إلى الطریق من الأنفس  

والأموال مع علمه بالمیلان وتمكنه من إصلاحه قبل وقوعه ولم یقدم على الاصلاح والتدارك  

 صورة عدم علم المالك بالمیلان، وعدم تمكنه من الاصلاح حتى وقع
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أطراف الخشب والآلات إلى [1]  إن یعلم على تقدیر علمه بفساده، كمیله إلى ملكه بوقوع

كمیله إلى الطریق، ولو كان الحائط لمولى علیه فإصلاحه وضمان حدثه  [2]  الطریق فیكون

فلا ضمان إذا  ) فأتلف( فسقط) ونحوه( ولو وضع علیه إناء[3] ) متعلق بالولي

، لأن له التصرف في ملكه كیف شاء فلا (على العادة) على الحائط (مستقرا) الموضوع (كان

للوقوع  [6]  ضمن للعدوان بتعریضه[5]  ، ولو لم یكن مستقرا استقرار مثله[4] یكون عادیا

 على المارة والجار. ومثله ما لو وضعه على سطحه أو شجرته الموضوعة

 

مع علم المالك بالخراب. فإنه في جمیع هذه الحالات یكون المالك غیر ضامن للاتلاف الناشئ 

 :من الحائط، أراد " الشارح " رحمه الله أن یستثنى من هذا المستثنى فقال

إلا أن یعلم على تقدیر علمه بفساده كمیله إلى ملكه بوقوع أطراف الخشب والآلات أي إذا علم  

بوقوع الخشب وآلات الحائط في الطریق، أو إلى ملك الغیر على فرض علمه بوقوع الحائط  

الجار والمجرور متعلق  [1]  یكون المالك ضامنا ما أتلفته الأخشاب والآلات لو وقع الحائط

 .بقول الشارح: إلا أن یعلم أي إلا أن یعلم بوقوع أطراف الخشب والآلات

أي یكون حكم هذا الحائط المائل إلى ملكه: حكم الحائط المائل إلى الطریق في الضمان، [2] 

 .لوقوع آلاته وأخشابه في الطریق الموجبة للاتلاف

كما إذا كانت الدار وقفا ولها ولي، أو كانت لصغیر وهي تحت تصرف الولي وهو على  [3] 

 .الصغیر ولي

إذا لم یكن الإناء معرضا للطائر، أو لمرور الطفل، أو هرة، أو لم تكن الریح عاصفة حین  [4] 

 .وضع الإناء

 .بأن كان سمك الحائط لا یسع الإناء[5] 

مضاف إلى المفعول وهو الإناء. والفاعل محذوف وهو المالك. أي بتعریض المالك الإناء [6] 

 .للوقوع على المارة
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 [1]. في ملكه، أو مباح

بأن كان مثبتا على عادة  (ولا تفریط) المنصوب إلى الطریق (ولو وقع المیزاب)

فلا یتعقبه الضمان،  [2]  للإذن في وضع المیازیب شرعا كذلك( فالأقرب عدم الضمان) أمثاله

 [3]. ولأصالة البراءة

وقیل: یضمن وإن جاز وضعه، لأنه سبب الاتلاف وإن أبیح السبب كالطبیب، والبیطار،  

والمؤدب، ولصحیحة أبي الصباح الكناني عن الصادق علیه السلام قال: قال أبو عبد الله علیه  

، ولروایة السكوني عن الصادق [4] السلام: من أضر بشئ من طریق المسلمین فهو له ضامن

علیه السلام أن رسول الله صلى الله علیه وآله قال: من أخرج میزابا، أو كنیفا، أو أوتد وتدا، أو  

،  [6] فهو له ضامن[5]  أوثق دابة، أو حفر بئرا في طریق المسلمین فأصاب شیئا فعطب

 [8]. نص في الباب لو صح طریقه[7]  وهو 

 

 .أرض مباحة أي في [1] 

 .أي مثبتا ومستقرا على عادة أمثاله[2] 

 .عن الضمان[3] 

 .3. الحدیث 350. ص  7. الجزء 1379الكافي " طبعة " طهران " سنة [4]  "

 .العطب: الهلاك[5] 

 .8نفس المصدر. الحدیث [6] 

 .أي هذا الحدیث صریح في باب ضمان من نصب میزابا مثبتا كما هو عادة أمثاله[7] 

 .أي طریق الحدیث المتصل إلى السكوني ضعیف[8] 

صریحة على  وأما الحدیث المتصل إلى أبي صلاح الكناني فهي صحیحة. لكنها غیر  

 .المطلوب
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إن كان الساقط الخارج منه عن الحائط، لأن  [1]  وفصل آخرون فحكموا بالضمان مطلقا

في الطریق مشروط بعدم الاضرار كالروشن والساباط، وبضمان النصف إن كان [2]  وضعه

غیر مضمون لأن ما في الحائط منه  [4]  أحدهما[3]  الساقط الجمیع، لحصول التلف بأمرین

 .بمنزلة أجزاء الحائط وقد تقدم أنها لا توجب ضمانا حیث لا تقصیر في حفظها

، إلا مع التفریط، لما [6] لا یضمن ما یتلف بسببهما( والروشن [5]  في الجناح ) القول( وكذا)

 لو كانت [8]  ، وعلى التفصیل[7] ذكر

 

 .أي الخارج عن ملك الانسان[2]  سواء كان ثابتا أم لا،[1] 

 .وهما: النصف الخارج. والنصف الغیر الخارج[3] 

 .وهو النصف الغیر الخارج[4] 

 :" بالكون " وفي عرف العوام وهو المعبر عنه في عصرنا الحاضر: ب[5] 

 ." طلاع. جرصون. شناشیل "

 .والروشن: " النافذة " والكلمة فارسیة

كما إذا وضع علیهما شيء فوقع فأتلف لا یكون المالك ضامنا إذا كان وضع ذلك الشئ [6] 

 .وضعا عادیا، أو سقط الروشن، أو الجناح على شخص فأتلفه

 .إذا كان بناؤهما مستحكما قویا مثبتا متینا، أو سقط علیهما شخص فوقع فمات

تعلیل لعدم الضمان. أي لما ذكر من أن الشارع أجاز له في الاخراج ومن أصالة البراءة  [7] 

 .من الضمان

والمراد من التفریط: عدم استحكام بناء الروشن والجناح بحیث صار سببا لسقوطهما فأوجبا  

التلف، أو لا تحكیم في وضع الشئ فیهما، أو یغرر شخصا غافلا في الذهاب إلى الروشن 

 .فیذهب ویسقط، إما لظلمة، أو لعمى أو لغیر ذلك 

 أي التفصیل المذكور في المیزاب وهو: ضمان نصف ما أتلفه إن وقع[8] 
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خشبة موضوعة في حائط ضمن النصف إن سقطت أجمع، وإن انتصفت وسقط الخارج عنه،  

في الطریق  [3]  هذا كله[2]  ضمن الجمیع[1]  أو كانت موضوعة على غیر ملكه

أجمع،  [7]  فیها، إلا بإذن أربابها[6]  فلا یجوز فعل ذلك[5]  أما المرفوعة[4]  النافذة

، إلا القدر الداخل  [9] ملك لهم وإن كان الواضع أحدهم، فبدون الإذن یضمن مطلقا[8]  لأنها

 .لأنه سائغ لا یتعقبه ضمان[10]  في ملكه

 

 .جمیعه، لأن المالك كان مأذونا من قبل الشارع في بناء النصف منه

 .وضمان الجمیع لو وقع نصفه الخارج، لعدم الإذن من الشارع في اخراج هذا النصف

 .عدوانا وبغیر إذنه[1] 

 .أي جمیع ما أتلفته الخشبة، سواء سقط نصفها أم كلها[2] 

 .وهو ضمان الكل إن سقط البعض، وضمان النصف إن سقط الكل[3] 

 .كخروج الطریق إلى طریق أخرى. والأخرى تنفذ إلى ثالثة[4] 

 .وهي الطریق المنتهیة إلى حد ولا تنفذ إلى غیرها[5] 

 .وهو اخراج الجناح. والروشن. والمیزاب. ونصب خشبة[6] 

 .وهم الذین لهم دور في نفس الزقاق[7] 

 .أي الطریق غیر النافذة[8] 

 .سواء سقط الجمیع أم البعض الخارجي[9] 

كما إذا كانت خشبة موضوعة في حائط ملكه فسقطت فأتلفت فلا ضمان على صاحبها. [10] 

 .لأن له التصرف في ملكه كیف شاء
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في ریح معتدلة، أو ساكنة ولم [1] ) ولو للمنفعة( السابعة لو أجج نارا في ملكه)

، لأن له التصرف في ملكه  (فلا ضمان) التي أضرمها لأجلها( عن قدر الحاجة) النار[2]  تزد

یفعل كذلك بأن   (وإلا ) ، لعدم التفریط،(بغتة) الریح بعد اضرامها (وإن عصفت) كیف شاء

كانت الریح عاصفة حالة الاضرام على وجه یوجب ظن التعدي إلى ملك الغیر، أو زاد على  

مشروط  [3]  سرایتها إلى ملك غیره. فالضمان على هذا( ضمن) قدر الحاجة وإن كانت ساكنة

 :بأحد الأمرین

 .الریح[4]  الزیادة. أو عصف

 .معا[5]  وقیل: یشترط اجتماعهما 

ومثله القول في إرسال الماء وقد تقدم الكلام [6] . وقیل: یكفي ظن التعدي إلى ملك الغیر مطلقا

 .ولا وجه لذكرها في هذا المختصر مرتین[7]  في ذلك كله في باب الغصب

 

 .أي للاستفادة المشروعة منها كما لو أراد الطبخ، أو الدف ء[1] 

في بعض النسخ الموجودة عندنا " یزد " بصیغة المذكر وهو صحیح أیضا، لأن الفاعل  [2] 

 .ضمیر صاحب النار ومؤججها

 .أي على ما ذكره " المصنف " في قوله: في ریح معتدلة. أو ساكنة ولم تزد[3] 

 .أي شدتها. یقال: عصفت الریح أي اشتدت[4] 

 .أي اجتماع زیادة النار عن قدر الحاجة. وعصف الریح فإذا اجتمعا ضمن المؤجج[5] 

 .سواء زادت النار عن قدر الحاجة أم لا، وسواء كانت الریح عاصفة أم لا[6] 

 33في " الجزء السابع " من طبعتنا الحدیثة. " كتاب الغصب " من ص [7] 
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مع تعذر التخلص   (ضمن الأنفس والأموال) كملك غیره (ولو أجج في موضع لیس له ذلك فیه)

، ولو أججها في  [2] ، ولو قصد الاتلاف فهو عامد یقاد في النفس مع ضمان المال[1] في ماله

 .، لجواز التصرف فیه[4] فالظاهر إنه كالملك[3]  المباح

جنایتها،  ( ضمن) علیها( فجنت[5]  لو فرط في حفظ دابته فدخلت على أخرى -الثامنة )

ولو لم یفرط في  ( فهدر ) أي جنت المدخول علیها على دابته [6](  ولو جني علیها ) لتفریطه 

فلا ضمان، لأصالة [7]  حفظ دابته بأن انتقلت من الإصطبل الموثوق، أو حلها غیره

 [8]. البراءة

 

 .عند قول المصنف: ولو أرسل ماء في ملكه، أو أجج نارا فسرى إلى الغیر  36إلى ص 

الجار والمجرور متعلق بقول " المصنف ": ضمن أي ضمن المؤجج في ماله ما تلف من  [1] 

 .والأموالالأنفس  

والمراد من " مع تعذر التخلص ": تعذر تخلص أرباب الملك أنفسهم وأموالهم من النار. فإنه 

 .لو أمكن ذلك وجب علیهم، فإن لم یفعلوا فلا ضمان على المؤجج

 .أي علاوة على ضمان الأنفس[2] 

 .أي في المكان المباح[3] 

أي كما لو أجج النار في ملكه فیأتي في هذا ما جاء في ذلك من الشروط والقیود. والأقوال  [4] 

 .المذكورة هناك طابق النعل بالنعل

 .أي على دابة أخرى[5] 

 .أي لو جنت دابة الغیر على الدابة الداخلة[6] 

 .إذا لم یعلم بذلك. وأما في صورة علمه وتفریطه فهو ضامن[7] 

 .من الضمان. لعدم التفریط[8] 
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علي علیه الصلاة  [2]  الشیخ وجماعة ضمان صاحب الداخلة ما تجنیه، لقضیة[1]  وأطلق

والسلام في زمن النبي صلى الله علیه وآله. والروایة ضعیفة السند فاعتبار التفریط وعدمه  

 .متجه

على  [3]  وشبههما( والكلب العقور) أي الهائج لشهوة الضراب،( ویجب حفظ البعیر المغتلم)

بحاله وأهمل حفظه، ولو جهل حاله، أو علم  ( إذا علم[5]  بدونه) ما یجنیه[4](  فیضمن) مالكه

 .ولم یفرط فلا ضمان

استناد التلف إلى تفریطه في حفظها،  [6]  وفي إلحاق الهرة الضاریة بهما قولان من

 [8]. جریان العادة بربطها. والأجود الأول[7]  وعدم

 

أي أطلق الشیخ ضمان صاحب الدابة الداخلة ولم یقیده بصورة التفریط في حفظها. فیشمل  [1] 

 .الضمان صورة عدم تفریط صاحبها في حفظها

 .صلوات الله وسلامه علیه بذلك( علي) أي لقضاء[2] 

 .352. ص 7. الجزء 1379راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة 

 .7 -  6الحدیث 

مالك الكلب [4]  كالبقر والجاموس حین الضراب. والضبع. والذئب. وكل حیوان مفترس[3] 

 .العقور والبعیر الهائج لشهوته

 .أي بدون الحفظ إذا علم صاحبه بحال الكلب العقور والحیوان الهائج لشهوته[5] 

 .دلیل للضمان إذا جنت الهرة الضاریة إذا كانت تحت یده[6] 

 .أي ومن عدم جریان العادة فهو دلیل عدم الضمان :(من الجارة) بالجر عطفا على مدخول[7] 

 .وهو الضمان إذا فرط في حفظها. فالضمان وعدمه یدور مدار التفریط وعدمه[8] 
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،  (عنه إنسان فأدي الدفع إلى تلفها، أو تعیبها فلا ضمان[2]  ولو دافعها[1] ) نعم یجوز قتلها

فإن زاد [3] . لجواز دفعها عن نفسه فلا یتعقبه ضمان، لكن یجب الاقتصار على ما یندفع به

قوم في دخول دار فعقره [6]  وإذا أذن له[5] ) ضمن، وكذا لو جني علیها لا للدفع[4]  عنه

بعده، لاطلاق  [7]  وإن لم یعلموا أن الكلب فیها حین دخوله، أو دخل( كلبها ضمنوه 

والفتوى، وإن دخلها بغیر إذن المالك لم یضمن ولو أذن بعض من في الدار، دون  [8]  النص

 ممن یجوز الدخول [9]  بعض. فإن كان

 

 .للتخلص من شرها إذا لم نقل بوجوبه في بعض الحالات[1] 

 .أي لو دافع شخص عن نفسه الدابة المقبلة علیه، وهي ترید إیذائه[2] 

 .الأهون فالأشد. فإن لم یندفع بالأهون فبالأشد. وهكذا[3] 

 .أي عما یندفع به فتلف یكون ضامنا[4] 

 .بل للعبث[5] 

 .أي لكل من ینزل[6] 

 .أي الكلب العقور بعد دخول الضیف في الدار ففي هاتین الصورتین یكون الآذن ضامنا[7] 

 .. إلیك نصه14المصدر السابق. الحدیث [8] 

عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قضى " أمیر المؤمنین " علیه السلام في رجل دخل دار قوم  

 .بغیر إذن منهم فعقره كلبهم

 .قال: لا ضمان علیهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا

 .فجملة وإن دخل بإذنهم ضمنوا مطلقة تشمل دخول الكلب قبل الضیف، أو بعده

أي الآذن كصاحب الدار. أو وكیله. أو ولي صاحب الدار. هذا هو القدر المتیقن من الآذن  [9] 

 .الذي یجوز له الإذن في الدخول
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 [3]. فكما لو لم یأذن، ولو اختلفا في الإذن قدم المنكر [2]  وإلا[1]  مع إذنه اختص الضمان به

والقائد لها ) دون رجلیها[4]  التاسعة یضمن راكب الدابة ما تجنیه بیدیها ورأسها)

یضمن جنایتها ( مطلقا وكذا[5]  والسائق یضمنها) یضمن جنایة یدیها ورأسها خاصة( كذلك

أخبار كثیرة نبه في بعضها [7]  ومستند التفصیل[6](  لو وقف بها الراكب، أو القائد) مطلقا

على الفرق بأن الراكب والقائد یملكان یدیها ورأسها ویوجهانها كیف شاءا، ولا یملكان رجلیها،  

 [8]. لأنهما خلفهما. والسائق یملك الجمیع

 

 .أي بهذا الآذن الذي یجوز له الإذن[1] 

 .أي وإن لم یكن الآذن ممن یجوز له الإذن في الدخول. كالضیف[2] 

 .والزوجة. والخادم. والخادمة. ونظائرهم ممن لا یجوز الاكتفاء بإذنهم في الدخول

 .وهو صاحب الدار[3] 

 .كما لو ضربت برأسها شیئا فأتلفته، أو عضت بأسنانها شخصا فأدمته[4] 

 .أو قطعت إصبعا من أصابع الانسان. أو أصابت بیدیها كذلك

أي جنایة الدابة یضمنها السائق الذي یسوقها مطلقا، سواء كانت الجنایة برأسها أم بیدیها.  [5] 

 .أم برجلیها

 .فلا یختص الضمان بما تجنیه برأسها ویدیها[6] 

أي یملك  [8]  وهي الجنایة برأسها ویدیها. فیضمنها، وأما الجنایة برجلیها فلا یضمنها[7] 

 .الرأس. والیدین. والرجلین راجع نفس المصدر السابق

 .2 3. الحدیث 351ص 

ولا یخفى أنه لیس في الخبرین المذكورین اسم عن رأس الدابة ولعله مستفاد من قوله علیه  

السلام: " لأن رجلیها خلفها " في تعلیل عدم الضمان، بخلاف الیدین فإنهما في الإمام. فعلى  

 .التعلیل المذكور یكون الرأس كذلك، لأنه في الإمام
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إلا أن یكون أحدهما  [1]  في الضمان، لاشتراكهما في الید والسببیة( ولو ركبها اثنان تساویا)

 .ضعیفا، لصغر أو مرض، فیختص الضمان بالآخر، لأنه المتولي أمرها

وبقي في المالك ما سبق من   (فلا ضمان على الراكب) مراعیا لها (ولو كان صاحبها معها)

لها بل تولى  [4]  ولو لم یكن المالك مراعیا[3]  ، أو قائدا[2] التفصیل باعتبار كونه سائقا

 .أمرها الراكب ضمن دون المالك

 ، (لو نفرها فألقته) الراكب أیضا( مالكها[5]  ویضمنه)

 

وهناك تعلیل آخر یمكن استفادة حكم الرأس منه في نفس الروایة. وهو قوله علیه السلام: " 

وإن كان قائدها فإنه یملك بإذن الله یدها یضعها حیث یشاء " فالقائد كما یملك یدیها. كذلك یملك 

 .رأسها. خصوصا مع ربط المقودة بالرأس

 .فضمان الرأس أولى من ضمان الیدین

 .في التلف. أو النقصان. أو التعیب[1] 

لا یخفى أن ركوب الاثنین إذا كان بنحو التقدم والتأخر یشكل الضمان على المتأخر. بناء على  

التعلیل المذكور في الروایة. حیث إن فیها " وإن كان قائدها فإنه نملك بإذن الله یدها یضعها 

حیث یشاء ". فالراكب خلف الأول لا یملك شیئا من الدابة حتى أن المقود لیس بیده فكیف  

 .مكن الضمانی 

 .وأما إذا كانا في محمل وهو " الهودج " توجه الضمان، لأن كلا منهما یملك الید والرأس منها

 .والمراد من الاشتراك في الید: التسلط على الدابة لكل واحد منهما

 .فیضمن مطلقا في الرأس. والیدین والرجلین[2] 

 .فلا یضمن إلا ما جنته الیدان. والرأس[3] 

 .أي لا یكون مراقبا لها[4] 

 .مرجع الضمیر: " الراكب " أي یضمن المالك الراكب لو نفر المالك الدابة فألقت الراكب[5] 

 

 

 

https://lib.eshia.ir/10102/10/162#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10102/10/162#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10102/10/162#_ftnref3
https://lib.eshia.ir/10102/10/162#_ftnref4
https://lib.eshia.ir/10102/10/162#_ftnref5
https://lib.eshia.ir/10102/10/162#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10102/10/162#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10102/10/162#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10102/10/162#_ftn4
https://lib.eshia.ir/10102/10/162#_ftn5


163 .................................................................................................. (10)جلد دیات شرح لمعه کتاب   
 

 

 

وراكب، أو  [2]  ولو اجتمع للدابة سائق، وقائد، أو أحدهما[1]  لا إن ألقته بغیر سببه

 .واختص السائق بجنایة الرجلین[4]  اشتركوا في ضمان المشترك[3]  الثلاثة

 

 .أي من دون تنفیر المالك[1] 

 .أي السائق مع الراكب، أو القائد مع الراكب[2] 

 .وهم السائق. والقائد. والراكب[3] 

وهما: الرأس. والیدان. فإن الثلاثة مشتركون في الجنایة التي تصدر من رأس الدابة.  [4] 

 .ویدیها. ورجلیها

 :وأما إذا صدرت من رجلیها فیختص السائق بها. ولهذه المسألة صور ست

أن یكون الراكب وحده مع الدابة فجنت برأسها ویدیها فیضمن الجنایة. لأنه مسلط   (الأولى )

 .علیهما

 .ولو جنت برجلیها فلا ضمان علیه، لعدم تسلطه علیهما

أن یكون الراكب والقائد مع الدابة فجنت برأسها ویدیها اشتركا في الضمان على حد   (الثانیة)

 .سواء

 .وأما لو جنت برجلیها فلا ضمان علیهما

أن یكون الراكب والسائق مع الدابة فجنت برأسها ویدیها اشتركا أیضا في الجنایة على   (الثالثة)

 .حد سواء

 .وأما إذا جنت برجلیها فلا ضمان على الراكب بل على السائق فقط

الراكب. والقائد. والسائق مع الدابة فجنت برأسها ویدیها. اشترك الكل في  أن یكون  (الرابعة)

 .الضمان وأما لو جنت برجلیها اختص السائق بها دونهما

 .أن یكون القائد وحده مع الدابة فجنت برأسها ورجلیها فهو الضامن لها (الخامسة)

 .وأما إذا جنت برجلیها فلا ضمان علیه
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بالواحد حكما وجهان.  [2]  قطارا ففي إلحاق الجمیعأو المسوق [1]  ولو كان المقود

 [4] صدق السوق والقود للجمیع. ومن[3]  من

 

السادسة " أن یكون السائق وحده مع الدابة. فجنت برأسها ویدیها ورجلیها فهو الضامن لها،   "

 .لأنه المسلط على الإمام والخلف

 .وهناك " صورة سابعة ": وهو أن تكون الدابة وحدها. فجنت برأسها

 ." أو بیدیها. أو برجلیها فهي داخلة في " المسألة الثانیة

 .المقود. والمسوق كلاهما بصیغة المفعول[1] 

 .والمراد منهما: جماعة الإبل التي تقاد وتساق من قبل القائد. والسائق

والمراد من القطار: جماعة الإبل یكون الواحد منها تلو الآخر في قطار واحد على نسق واحد،  

 .سواء شد كل واحد من الإبل بالأخرى أم لا

أي إلحاق كل واحد من أفراد القطار بالدابة الواحدة في جنایتها برأسها ویدیها. ورجلیها. [2] 

 .بأن یكون القائد. والسائق ضامنا لكل جنایة تصدر من الید

 .والرأس من كل فرد من أفراد القطار. واختصاص ضمان جنایة الرجلین بالسائق دون القائد

دلیل لضمان السائق. والقائد لكل جنایة تصدر من تمام أفراد القطار من الرأس. والیدین،  [3] 

واختصاص جنایة رجلي كل واحد من أفراد القطار بالسائق لأنه یصدق أن السائق یسوق  

والقائد یقود الجمیع، والكل تحت تصرفهما وسلطتهما. فیضمنان كل ما یصدر من  الجمیع، 

 .الأفراد في جنایة الرأس. والیدین، دون الرجلین فإن جنایتهما مختصة بالسائق

دلیل لعدم ضمان القائد والسائق لجنایة كل فرد من أفراد القطار، بل یضمنان جنایة واحد  [4] 

من أفراد القطار. فالقائد والسائق ضامنان لجنایة الرأس والیدین من الدابة التي یقودها. أو  

 .یسوقها

 والسائق یختص بجنایة الرجلین من الدابة التي یسوقها، لأن العلة في ضمان
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وهي القدرة على حفظ ما یضمن جنایته. فإن القائد لا یقدر على حفظ یدي ما  فقد علة الضمان 

لو  [2]  أقوى. نعم[1]  تأخر عن الأول غالبا، وكذا السائق بالنسبة إلى غیر المتأخر. وهذا

 [4] المقطور، وكذا[3]  ركب واحدا وقاد الباقي تعلق به حكم المركوب، وأول

 

 .القائد: تسلطه على الرأس والیدین. من الدابة الإمامیة. وأما بقیة الأفراد فلیس له التسلط علیها

وكذلك السائق له السلطة على الدابة التي یسوقها وهي الدابة الأخیرة من أفراد القطار. فالقدرة  

على حفظ یدي ما تأخر عن الأول. أو تقدم على الأخیرة لهما مفقودة فلا یضمنان سوى  

 .الدابتین المقودة والمسوقة

القائد والسائق جنایة كل فرد من أفراد القطار، لأنه المفهوم من العلة. وهو عدم ضمان [1] 

 .وهو عدم القدرة على حفظ ما تأخر عن الأول في القائد. وما تقدم عن الأخیر في السائق

هذا استدراك عما أفاده آنفا: من عدم ضمان القائد والسائق جنایة بقیة الأفراد بالتعلیل الذي  [2] 

 .1ذكر في الهامش  

خلاصة الاستدراك: أن القائد لو ركب واحدا من القطار وقاد بقیة الأفراد كما یقود المركوب  

تعلق بالقائد حكم ما ركبه: من الجنایة الصادرة من الرأس والیدین، وتعلق أیضا به حكم أول  

 .المقطور. من الضمان أیضا. أي یتعلق بالقائد حكمان: حكم للمركوب. وحكم لما یلي المركوب

بالجر عطفا على المضاف إلیه وهو المركوب. أي تعلق بالقائد حكم أول المقطور من  [3] 

 .2القطار وهي الدابة الثانیة التي تلي الدابة الأولى مباشرة. كما عرفت في الهامش  

استدراك ثان للسائق عن الحكم الأول وهو: عدم ضمان السائق ما یجنیه القطار سوى  [4] 

 .الذي یسوقه
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 .واحدا، أو أكثر[1]  لو ساق مع ذلك

مع علم  [3]  لأنه أقوى وأقرب. هذا[2]  العاشرة یضمن المباشر لو جامعه السبب دونه)

للبئر في غیر  ( كالحافر) فالسبب[4] .( ولو جهل المباشر ضمن السبب) المباشر بالسبب

فیها. فالضمان على الدافع، دون الحافر، إلا أن تكون البئر مغطاة   (كالدافع) المباشر (و) ملكه،

ویضمن أسبق  ) فالضمان على الحافر، لضعف المباشر بالجهل[5]  ولا یعلم بها الدافع

كواضع الحجر وحافر البئر فیعثر بالحجر فیقع في البئر فیضمن واضع  ) لو اجتمعا (السببین

 كما [8]  عن الحفر، ولو تقدم الحافر[7]  وإن تأخر الوضع[6]  لأنه أسبق السببین فعلا( الحجر

 

وخلاصته: أن السائق لو كان راكبا وساق أمامه واحدا أو أكثر یضمن جنایة ما یصدر عن  

 .الدابة المركوبة، والتي أمامها مباشرة، دون البقیة، لعدم تسلطه على ما عداهما

 .أي مع كونه راكبا[1] 

وهناك صورة أخرى: وهي كون السائق راكبا الناقة المتوسطة فیكون ضامنا للجنایة الصادرة  

 .عن المركوبة، والتي أمامها مباشرة، دون جنایة البقیة، لعدم تسلطه على ما عداهما

 .أي دون السبب، لأن المباشر أقوى من السبب[2] 

 .أي كون المباشر أقوى من السبب لو اجتمعا[3] 

 .دون المباشر لجهله بالسبب. فالسبب أقوى حینئذ من المباشر[4] 

 .فالضمان على السبب. لجهل الدافع بالبئر، لأنها كانت مغطاة[5] 

 .أي في الاتلاف[6] 

 .أي تأخر وضع الحجر عن حفر البئر[7] 

 .أي على وضع السكین[8] 
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لو نصب إنسان سكینا في قعر البئر فوقع فیها. إنسان من غیر عثار فأصابته السكین فمات  

 .فالضمان على الحافر

، لاختصاصه (فلو كان أحدهما في ملكه فالضمان على الآخر ) إذا كانا متعدیین [1]  هذا

 .بالعدوان

بضم الزاي المعجمة وهي الحفرة تحفر للأسد   (الحادیة عشرة لو وقع واحد في الزبیة)

الزابیة التي لا یعلوها  [3] : بذلك، لأنهم كانوا یحفرونها في موضع عال، وأصلها[2]  سمیت

بثان، والثاني بثالث، والثالث ) الواقع( فتعلق[4] ) الماء وفي المثل بلغ السیل الزبا

 فوقعوا جمیعا )فافترسهم الأسد ففي روایة محمد بن قیس عن الباقر عن علي  (برابع

 

أي ضمان أسبق السببین. وضمان تقدم الحافر على واضع السكین إذا كان كلاهما  [1] 

 .البئرمتعدیین. بأن حفر البئر في أرض غیره وجاء واضع السكین فوضعه في 

 .وهنا صور ثلاث

 .الأولى ": أن یحفر البئر في ملكه وجاء واضع السكین فوضعه فیها "

فالضمان لا یتوجه نحو الحافر. لحفره البئر في ملكه، بل الضمان متوجه نحو الواضع " الثانیة  

": أن یحفر البئر في ملك صاحب السكین ثم یضع صاحب السكین في البئر. فالضمان هنا 

 .متوجه نحو الحافر، دون الواضع

الثالثة ": أن یحفر البئر في أرض لا تعود إلیه ولا إلى صاحب السكین ثم جاء واضع السكین  "

 .فوضعها في البئر. فالضمان هنا متوجه نحو الحافر والواضع، لأنهما متعدیان

 .أي الحفرة بذلك وهي الزبیة[2] 

 .أي معنى الزبیة لغة[3] 

 .بضم الزاي وفتح الباء. جمع الزابیة. وزان ربى جمع رابیة[4] 
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ویغرم أهله ثلث  [1] ) لا یلزم أحدا( أن الأول فریسة الأسد: )علیهما السلام أنه قضى في ذلك

وعمل بها  [2](  الدیة للثاني، ویغرم الثاني للثالث ثلثي الدیة ویغرم الثالث للرابع الدیة كاملة

، ومحمد بن قیس كما عرفت  [3] أكثر الأصحاب. لكن توجیهها على الأصول مشكل

 .متوجه[6]  بواقعتها ممكن، فترك العمل بمضمونها مطلقا[5]  وتخصیص حكمها[4]  مشترك

 [7] وتوجیهها

 

 .لأنه سبب وقوع نفسه في الزبیة. حیث أراد أن ینظر مع بقیة الناس فازدحم فوقع فیها[1] 

 .176. ص 19. الجزء 1388الوسائل ": طبعة " طهران " سنة [2] 

 .2الحدیث 

أي تطبیق الروایة المذكورة على الأصول الفقهیة الثابتة مشكل، لأن الأصول تصرح بدفع  [3] 

المقتول. والروایة تصرح بدفع أهل المقتول الأول ثلث الدیة إلى الدیة الكاملة إلى أولیاء 

 .الثاني، ودفع أولیاء الثاني للثالث ثلثي الدیة. وهذا مناف للأصول

 .بین المجهول والثقة[4] 

أي وتخصیص حكم الزبیة بواقعة خاصة أمر ممكن. فلا یجوز جعل هذه الواقعة الخاصة  [5] 

 .مدركا وملاكا لبقیة الوقائع الأخر

سواء كان الوقوع في الزبیة أم في البئر أم في الوادي أم في الحفیرة، وسواء كان الحیوان  [6] 

أسدا أم غیره، وسواء كان الواقع ثلاثة أم أكثر، وسواء كان في هذه الواقعة الخاصة أم في 

 .الوقایع الأخر

بالرفع مبتدأ خبره قول " الشارح ": تعلیل. أي توجیه هذه الروایة المشار إلیها في الهامش [7] 

المخالفة للأصول حیث إنها تحكم بعدم دیة للأول، واعطاء ثلث الدیة للثاني. وثلثین للثالث،  2

 مع أن أصول المذهب تحكم باعطاء الدیة الكاملة
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 [1]. بأن الأول لم یقتله أحد

 

 .بیان لتوجیه الروایة المذكورة[1]  للثاني، والثالث، والرابع. فكیف الجمع بینها، وبین الروایة

خلاصة التوجیه: أن عدم الدیة للأول الذي ذهب فریسة الأسد كما في الروایة لأجل أنه بنفسه  

حتى  سبب قتل نفسه، لأنه باطلاعه على الزبیة وقع فیها لكثرة المزاحمة علیها. فلم یقتله أحد 

 .تتعلق به دیة. فذهبت نفسه هباء منثورا

وأما إعطاء أولیاء المقتول الأول ثلث الدیة للثاني، فلأن الأول هو الذي جذب الثاني فوقع في  

الحفرة، فقتله مباشرة، والثاني جذب الثالث، والثالث جذب الرابع فوقعا علیه فمات الثاني بسبب  

ة وإن  جذب الأول مباشرة، ووقوع الثالث والرابع تسبیبا علیه فموته مستند إلى هؤلاء الثلاث 

 .كان وقوع الثالث والرابع علیه بسببه

فتعلقت الدیة الكاملة على أولیاء المقتول الأول الذي ذهب فریسة الأسد للثاني الذي قتله الأول  

 .بجذبه له مباشرة

ؤلاء الثلاثة فأخذ  لكن لما مات بسبب الثلاثة. الأول. والثالث. والرابع قسطت دیته على ه 

أولیاؤه من دیته ثلثها الذي هو مقدار الجنایة الواردة علیه ومقدارها: الثلث، لأن موته مستند  

 .إلى الثلاثة فكل واحد منهم جنى علیه بمقدار الثلث

وأما الثلثان الباقیان فیدفعان إلى الثالث مع تكمیل الدیة، لأن الثالث قتله اثنان وهما: " الأول "  

 .تسبیبا لجذبه الثاني المستلزم لجذب الأول

 .والثاني " مباشرة لجذبه له. فتعلقت بالثاني ثلثا الدیة. وبالأول ثلث الدیة كل بحسب جنایته "

والثالث قتل واحدا وهو الرابع لجذبه له فتعلقت بالثالث دیة كاملة یجب دفعها إلى ولي الرابع  

 .المقتول
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على  [3]  الثالث والرابع. فقسطت الدیة[2]  وقتل هو [1]  والثاني قتله الأول

 والثالث[6] . منها بحسب ما جني علیه[5]  فاستحق[4]  الثلاثة

 

والرابع، لأنهم جمیعا  ویمكن أن یقال بتوزیع دیة الثالث على الثلاثة وهم: الأول، والثاني، 

 .تسببوا في قتله. الأول تسبیبا. والثاني مباشرة. والرابع وقوعا علیه

 .لكن الثالث یأخذ من الدیة بمقدار ما جني علیه. ومقداره ثلثان: وهو قتل الأول والثاني له

وأما الثلث الآخر الذي على الرابع فساقط عنه، لأنه قتل الرابع مباشرة فهو مدین له. فیكون  

هذا الثلث عوضا عن الدیة الواجبة علیه فیجعل فوقه ثلثان حتى یكون دیة كاملة فتعطى لولي  

 .الرابع المقتول

 .وهو معنى حكمه علیه السلام: ویغرم الثالث للرابع دیة كاملة

هذه خلاصة التوجیه حسب ما عرفناه وله الحمد. والآن نشرع في توضیح عبارة موجه  

 .شف القناع، ویزول الستار عن هذه العبارة الغامضةالروایة حرفیا حتى ینك

 .مباشرة لجذبه له[1] 

أي الثاني قتل الثالث مباشرة، لجذبه له، والرابع تسبیبا، لجذبه الثالث المستلزم لجذب [2] 

 .أي دیة الثاني الذي قتله الأول مباشرة، لجذبه له[3]  الرابع

وهم: الأول لقتله له مباشرة. والثالث. والرابع لوقوعهما علیه وإن كان الوقوع بسببه كما  [4] 

 .169ص   1عرفت في الهامش 

 .أي الثاني من الدیة الكاملة التي یأخذها أولیاؤه من أولیاء المقتول الأول[5] 

 ." فمرجع الضمیر في منها: " الدیة

 :أي بمقدار ما جني على الثاني. ومقدار الجنایة: ثلث، لأنه قتل اثنین وهما[6] 

 .169ص   1الثالث مباشرة. والرابع تسبیبا فتوزع دیته على هذین كما عرفت في الهامش 
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والرابع قتله [4] . ثلثین كذلك[3]  واحدا فاستحق[2]  وقتل هو [1]  قتله اثنان

بموضع النزاع، إذ لا یلزم من قتله لغیره سقوط شئ  [6]  فاستحق تمام الدیة تعلیل[5]  الثلاثة

 .من دیته عن قاتله

 [7] وربما قیل بأن دیة الرابع على الثلاثة بالسویة، لاشتراكهم جمیعا في سببیة قتله

 

وهما: " الأول " تسبیبا لجذبه الثاني المستلزم لجذب الثالث. و" الثاني " مباشرة لجذبه له [1] 

 .169ص   1كما عرفت في الهامش  

 .أي الثالث قتل واحدا فقط وهو الرابع[2] 

 .أي الثالث أما الثلث الآخر ففي إزاء جنایته على الرابع[3] 

أي بحسب ما جني علیه. ومقدار الجنایة: ثلثان، لأن القتل وقع من الأول تسبیبا، ومن  [4] 

 .الثاني مباشرة

 .وهو الأول. والثاني. والثالث[5] 

أما الأول والثاني فتسبیبا، لكون الأول جذب الثاني، والثاني جذب الثالث والثالث جذب الرابع،  

 .إلا أن جذب الثالث للرابع مباشرة

 .وأما الثالث بالمباشرة، لكون جذبه للرابع كان بالمباشرة

 .أي التوجیه المذكور علة لبیان توزیع الدیة على الثلاثة وهم الثاني[6] 

والثالث. والرابع، ولسقوط الدیة عن الأول الذي وقع فریسة للأسد، مع أن التوجیه المذكور  

محل النزاع وأول الكلام، لأن قتل الانسان للغیر لا یوجب نقصان دیته إذا قتل هو، ولو سلم 

فسقوط شئ من الدیة إذا جني المجني علیه على غیره عن قاتله ممنوع، بل لا بد من أخذ الدیة  

 .كاملة، ثم اعطاء هذه الدیة لمن قتله تسبیبا ومباشرةال

من جذب الأول الثاني مباشرة المستلزم  169ص   1كما عرفت مشروحا في الهامش [7] 

 .لجذب الثالث المستلزم لجذب الرابع. ومن جذب الثالث للرابع مباشرة

 .فالكل شركاء في قتل الرابع
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إلى الثالث، لأن الثاني استحق على الأول ثلث الدیة فیضیف إلیه ثلثا آخر  [1]  وإنما نسبها

 .ویدفعه إلى الثالث فیضیف إلى ذلك ثلثا آخر ویدفعه الرابع

كون دیة الثالث  [4]  ، لاستلزامه[3] مع مخالفته لظاهر الروایة لا یتم في الآخرین[2]  وهذا

 .، ودیة الثاني على الأول[5] على الأولین

، إلا أن یفرض كون الواقع علیه سببا في [6] إذ لا مدخل لقتله من بعده في اسقاط حقه كما مر 

 .خلاف الظاهر[8]  ، إلا أنه[7] افتراس الأسد له فیقرب

رواها سهل بن زیاد عن ابن شمون عن عبد الله الأصم عن مسمع عن أبي   (وفي روایة أخرى)

 :عبد الله علیه السلام أن علیا علیه السلام قال

 

أي نسب الإمام علیه السلام دیة الرابع إلى الثالث في حكمه: " ویغرم الثالث للرابع الدیة [1] 

أي هذا القول مع [2]  كاملة " مع أن الثلاثة بأجمعهم كانوا شركاء في قتله كما عرفت آنفا

 .مخالفته لظاهر الروایة. حیث إن ظاهرها: اعطاء الثالث للرابع الدیة الكاملة

 .وهما: الثاني والثالث [3] 

 .أي لاستلزام هذا القول[4] 

 .وهما: الأول والثاني [5] 

في أول إشكال " الشارح " على توجیه الروایة بقوله: تعلیل بموضع النزاع، إذ لا یلزم من  [6] 

 .قتله لغیره سقوط شئ من دیته عن قاتله

 .أي هذا الفرض یكون مقربا لهذا القول الأخیر[7] 

أي هذا الفرض وهو كون الواقع علیه سببا في افتراس الأسد له خلاف الظاهر، لأن  [8] 

 .الظاهر أن الجاذب هو القاتل مباشرة، لا الذي وقع علیه من غیر اختیار
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وجعل  [1](  للأول ربع الدیة، وللثاني ثلث الدیة، وللثالث نصف الدیة، وللرابع الدیة كاملة)

بكون البئر حفرت عدوانا. [2]  ووجهت( كله على عاقلة المزدحمین) ذلك

مستندا إلى الازدحام المانع من التخلص. فالأول مات بسبب الوقوع في البئر،  [3]  والافتراس

ثلاثة أرباع السبب فیبقى الربع على  [6]  بسببه، وهو [5]  الثلاثة فوقه، إلا أنه[4]  ووقوع

الباقیین فوقه  [9]  ثلث السبب ووقوع[8]  ، والثاني مات بسبب جذب الأول وهو [7] الحافر

 [10] وهو 

 

 .المصدر السابق[1] 

 .أي هذه الروایة الأخیرة[2] 

 .بالجر عطفا على مدخول كون. أي وبكون الافتراس مستندا[3] 

بالجر عطفا على مدخول " باء الجارة " أي وبسبب وقوع الثلاثة فوق الأول فمات بسبب  [4] 

 .وقوعه في البئر. وبسبب وقوع الثلاثة فوقه

 .أي وإن كان وقوع الثلاثة فوقه بسبب الأول الذي وقع في البئر[5] 

أي وقوع الثلاثة فوق الأول ثلاثة أرباع السبب، لأن كل واحد منهم یكون جزء السبب فلما [6] 

 .كان هو السبب في وقوعهم علیه فلا یستحق منهم شیئا

 .فذهبت ثلاثة أرباع دیته هدرا بسبب جنایته علیهم 

 .لحفره البئر عدوانا. فهذا وجه استحقاق الأول ربع الدیة[7] 

 .أي جذب الأول له ثلث السبب فیستحق على الأول ثلث الدیة[8] 

بالجر عطفا على مدخول " باء الجارة " أي وبسبب وقوع الباقیین وهما الثالث والرابع [9] 

كل واحد منهما ثلث الدیة. وقد فوقه، فیكون كل واحد منهما جزء سبب لقتل الثاني فیكون على  

 .عرفت أن الثلث الباقي على الأول

أي وقوع الباقیین وهما: الثالث والرابع یكون ثلثي السبب، فهذا یتعلق بكل منهما ثلث  [10] 

 .الدیة كما أن الأول ثلث السبب أیضا فیتعلق به ثلث الدیة
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مات من جذب الثاني  [3]  ، والثالث[2] علیه من فعله فیبقى له ثلث[1]  ثلثاه ووقوعهما

فیبقى له نصف،  [6]  نصف السبب، لكن الرابع من فعله[5]  الرابع وكل منهما[4]  ووقوع

 [8]. موته بسبب جذب الثالث فله كمال الدیة[7]  والرابع

سهلا عامي، وابن شمون  [10]  فإن[9] . والحق أن ضعف سندها یمنع من تكلف تنزیلها

 .متجه[13]  فردها مطلقا[12]  ، والأصم ضعیف[11] غال

 

أي وقوع الثالث والرابع على الثاني یكون من فعل الثاني فلهذا لا یستحق علیهما شیئا،  [1] 

 .لأنه سبب تلفهما

 .وهو الثلث الذي على الأول الذي سبب وقوعه[2] 

 .أي الذي یأخذ نصف الدیة[3] 

بالجر عطفا على مدخول " باء الجارة " أي وبسبب وقوع الرابع علیه فیستحق الثالث على [4] 

 .كل من الثاني الذي جذبه. والرابع الذي وقع علیه نصف الدیة

 .أي وكل واحد من الثاني والرابع نصف السبب في قتل الثالث[5] 

أي وقوع الرابع على الثالث كان من فعل الثالث نفسه فلا یستحق على الرابع شیئا. فیبقى  [6] 

 .له نصف الدیة على الثاني

 .أي الذي یأخذ تمام الدیة[7] 

 .لعدم تسببه في قتل أحد[8] 

 .أي تطبیقها على القواعد المقررة في الفقه[9] 

 .تعلیل لضعف سند الحدیث[10] 

الغالي: من یعتقد في النبي أو أحد الأئمة صلوات الله وسلامه علیه وعلیهم أجمعین فوق  [11] 

 .مرتبتهم

 .حیث لم یوثقه أحد[12] 

 .سواء صح تنزیلها أم لا[13] 
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، وأن في  [1] وكلاهما یمنع تعلق العاقلة بهوردها المصنف بأن الجنایة إما عمد أو شبهه  

ینافي ضمان حافر البئر. وحیث  [2]  وذلك( فازدحم الناس علیها ینظرون إلى الأسد ) الروایة

[5] . ، لاستقلاله بإتلافه[4] فالمتجه ضمان كل دیة من أمسكه أجمع[3]  یطرح الخبران

 .خیرة العلامة في التحریر[6]  وهو 

 :وفیه مسائل[7]  الفصل الثاني في التقدیرات

 :یتخیر الجاني في دفع ما شاء منها. وهي (الأولى في النفس، دیة العمد أحد أمور ستة )

 

 .أي بالضمان. فإن تعلق الدیة بالعاقلة إنما هو في الخطأ المحض[1] 

أي ازدحام الناس مناف لضمان حافر البئر. فإن المزدحمین هم الذین سببوا وقوعهم فیها. [2] 

 .مع علمهم بالبئر فكیف یتوجه الضمان على حافر البئر

 .عن محمد بن قیس عن " الإمام الباقر " علیه السلام 167وهما: الخبر المذكور في ص [3] 

 .عن سهل بن زیاد 172والخبر المذكور في ص  

 .فالأول یضمن الثاني، والثاني الثالث، والثالث الرابع[4] 

 .وهو جذبه إلى البئر[5] 

 .أي ضمان كل دیة من أمسكه[6] 

 .أي الجنایات التي ورد لها في الشرع مقدر[7] 
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فصاعدا. وفي بعض كلام المصنف أن المسنة من  [2]  وهي الثنایا( الإبل [1]  مئة من مسان)

 [3]. الثنیة إلى بازل عامها

 .وهي ما یطلق علیه اسمها (أو مائتا بقرة)

هذا القید للتوضیح، فإن الحلة لا تكون   (كل حلة ثوبان من برود الیمن ) بالضم (أو مائتا حلة)

أقل من ثوبین قال الجوهري: الحلة إزار ورداء لا تسمى حلة حتى تكون ثوبین. والمعتبر اسم 

 [4]. الثوب

 .وهي ما یطلق علیها اسمها (أو ألف شاة)

 .أي مثقال ذهب خالص (أو ألف دینار)

لا یجوز تأخیرها عنها بغیر   (في سنة واحدة) دیة العمد (وتستأدى) (أو عشرة آلاف درهم)

من مال  ) رضى المستحق، ولا یجب علیه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة وهي 

 [5]. حیث یطلبها الولي( الجاني

 

 .بفتح المیم. جمع مسن بضم المیم وهي الكبیرة السن[1] 

بفتح الثاء. جمع ثني بفتح الثاء أیضا وتشدید الیاء وهي الإبل التي تدخل في السنة السادسة  [2] 

 .فصاعدا 

 .وهي الإبل الداخلة في السنة التاسعة وهذا الوقت أوان طلوع نابها[3] 

فإذا تقدمت سنة أخرى یقال لها: بازل عامین. وهكذا. ویستوي فیها المذكر والمؤنث. یقال:  

بازل عامها. بازل عامه. والجمع بوازل. فالإبل التي تعطى للدیة عند المصنف: ما كانت داخلة  

 .في السنة السادسة إلى التاسعة بخلاف الشارح فإنه لم یجعل للإبل حدا

 .لا المئزر. والجورب. والسروال[4] 

 .إذا لم یرد القصاص، أو وقع الصلح على الدیة[5] 
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أربع وثلاثون  ) في السن، لأنها[1]  للعمد مائة من الإبل أیضا، إلا أنها دونها( ودیة الشبیه)

وثلاث وثلاثون بنت  ) حوامل( الفحل[3]  طروقة) فصاعدا[2]  سنها خمس سنین( ثنیة

أو أحد ) سنها ثلاث سنین فصاعدا[4](  وثلاث وثلاثون حقة . )سنها سنتان فصاعدا( لبون

 [5]. المتقدمة ( الأمور الخمسة

أیضا. وتحدید أسنان المائة   (من مال الجاني ) یجب آخر كل حول نصفها (وتستأدى في سنتین )

 .أحد الأقوال في المسألة[6]  بما ذكر 

 

 .أي دون إبل دیة العمد[1] 

 .أي أكملت الخمس[2] 

 .منصوب على الحالیة أي حال كون أربع وثلاثین ثنیة مهیأة ومستعدة لقبول الفحل[3] 

 .وربما یطلق الطروق على التي ضربها الفحل وهو المراد هنا

هذا تمام العدد وهي مائة إبل كعدد تسبیح " الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء " علیها سلام  [4] 

الله وصلاته. حیث إن التكبیرة فیه أربعة وثلاثون. والتحمید ثلاثة وثلاثون. والتسبیح ثلاثة  

 .وثلاثون. أي الله أكبر. الحمد لله. سبحان الله وهذه التسبیحة مرویة عن طرق السنة والشیعة

وقد ورد في الخبر عن الإمام الصادق علیه السلام: أنه ما عبد الله بشئ من التحمید أفضل منه،  

بل هو في كل یوم في دبر كل صلاة أحب إلى الصادق علیه السلام من صلاة ألف ركعة في  

كل یوم، ولم یلزمه عبد فشقي، وما قاله عبد قبل أن یثني رجلیه من المكتوبة إلا غفر الله له 

 .جب له الجنة. وهو مستحب في نفسه وإن لم یكن في التعقیبوأو 

 .وهي مائتا بقرة. مائتا حلة. ألف شاة ألف دینار. عشرة آلاف درهم[5] 

 .أي ما ذكره " المصنف " من تحدید أسنان المائة من الإبل في دیة العمد وشبهه[6] 
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روایتا أبي بصیر والعلاء بن الفضیل عن الصادق علیه السلام واشتملت  [1]  ومستنده

 [3] على كون الثنیة طروقة الفحل، والثانیة[2]  الأولى

 

 .أي ومستند تحدید أسنان الإبل بما ذكر روایة أبي بصیر وروایة العلاء ابن الفضیل[1] 

أما روایة أبي بصیر فإلیك نصها، عن أبي بصیر عن " أبي عبد الله " علیه السلام قال: دیة 

 .الخطأ إذا لم یرد الرجل القتل مائة من الإبل، أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة

وقال: الدیة المغلظة التي تشبه العمد ولیست بعمد أفضل من دیة الخطأ بأسنان الإبل ثلاث  

 .وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنیة كلها طروقة الحمل

 .ففي هذا الحدیث حدد علیه السلام أسنان الإبل في دیة شبه العمد

 .4. الحدیث 147. ص 19. الجزء 1388راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة  

: في قتل الخطأ مائة من  وأما روایة علاء بن الفضیل فعن " أبي عبد الله " علیه السلام أنه قال

 .الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دینار

فإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون  

 .حقة، وخمس وعشرون جذعة

والدیة المغلظة في الخطأ، الذي یشبه العمد الذي یضرب بالحجر، أو بالعصا الضربة  

والضربتین لا یرید قتله فهي ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث ثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون خلفة 

 .كلها طروقة الفحل

فالشاهد هنا تعیین أسنان الإبل في الحدیث راجع " التهذیب " طبعة " النجف الأشرف " سنة  

 .13. الحدیث  158. ص  10. الجزء 1382

 .1وهي روایة أبي بصیر المشار إلیها في الهامش [2] 

 .1وهي روایة العلاء بن الفضیل المشار إلیها في الهامش  [3] 
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بها وإن [2]  خلفة بفتح الخاء فكسر اللام وهي الحامل فمن ثم فسرناها[2]  على كونها

 .بحسب اللفظ أعم، لكن في سند الروایتین ضعف[3]  كانت

وأما تأدیتها في سنتین فذكره المفید وتبعه الجماعة ولم نقف على مستنده وإنما الموجود في  

 [5]. الخطأ في ثلاث سنین وتستأدى دیة العمد في سنة[4]  روایة أبي ولاد: تستأدى دیة

وهي صحیحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا  ( روایة أخرى[6] ) أي في دیة العمد ( وفیها)

عبد الله علیه السلام یقول: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: في الخطأ شبه العمد أن یقتل  

بالسوط، أو العصا، أو الحجر: إن دیة ذلك تغلظ وهي مئة من الإبل. منها أربعون خلفة بین  

 وهذه [7]  بونثنیة إلى بازل عامها. وثلاثون حقة. وثلاثون بنت ل

 

أي الثنیة فالحدیثان مشتملان على وصفین مختلفین في اللفظ حیث إن روایة أبي بصیر  [1] 

 .تقول: كون الثنیة طروقة الفحل، لكنها أعم من كون الفحل طرقها أم لم یطرقها

وروایة العلاء بن الفضیل تقول: كون الثنیة خلفة ومعنى الخلفة كون الإبل حاملا. فیستظهر  

 .من صحیحة أبي بصیر: أن المراد من طروقة الفحل مطروقته

 .أي فسرنا طروقة الحمل بالحامل[2] 

 .أي طروقة الفحل أعم من كونها حاملا وغیر حامل[3] 

 .أي تأدیة دیة الشبیه بالعمد[4] 

فلیس في   10الحدیث  283. ص  7. الجزء 1379راجع الكافي الطبعة الجدیدة سنة [5] 

 .أي في دیة الخطأ الشبیه بالعمد[6]  الحدیث ما یدل على تأدیة دیة الشبیه بالعمد خلال سنتین،

.  158إلى ص   159ص   10. الجزء 1382التهذیب " طبعة " النجف الأشرف " سنة  [7]  "

 .14الحدیث 
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في غیرهما  [1]  هي المعتمد، لصحة طریقها. وعلیها العلامة في المختلف والتحریر، وهو

 .على الأول

ما فطر نابها أي انشق في سنته وذلك في السنة التاسعة، وربما  [2]  والمراد ببازل عامها

في الثامنة، ولما كانت الثنیة ما دخلت في السنة السادسة كان المعتبر من الخلفة ما [3]  بزل

وجب البدل،  [5]  ، ویرجع في معرفة الحامل إلى أهل الخبرة فإن ظهر الغلط[4] بین ذلك

 .قبله[7]  لو أسقطت قبل التسلیم وإن أحضرها[6]  وكذا

عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون،  ) المحض (ودیة الخطأ)

وهي  ( روایة أخرى[9]  وفیه[8] ) وعلى ذلك دلت صحیحة ابن سنان السابقة( وثلاثون حقة 

 روایة العلاء بن الفضیل عنه 

 

 .أي " العلامة " رحمه الله ذهب في غیر هذین الكتابین: " المختلف[1] 

والتحریر " إلى القول الأول وهو وجوب مائة من الإبل. أربع وثلاثون ثنیة طروقة الإبل  

 .وثلاث وثلاثون بنت لبون. وثلاث وثلاثون حقة

 .176ص   3مر شرح البازل في الهامش [2] 

 .أي انشق نابها[3] 

 .وهو السادس والتاسع[4] 

بأن تبین اشتباه الخبراء في كونها حوامل وعلم أنها لیست بحوامل فیجب في هذه الحالة  [5] 

 .إبدال الحوامل بغیرها

أي یجب إبدال الحوامل المسقطة إلى الحوامل حینما تسلم إلى المجني علیه لو أسقطت قبل  [6] 

 .التسلیم إلى المجني علیه

 .أما إذا أسقطت بعد التسلیم فلا شئ على الجاني

 .أي وإن أحضرت الإبل قبل الاسقاط[7] 

 .179ص   7المشار إلیها في الهامش  [8] 

 .أي في قتل الخطأ[9] 
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علیه السلام قال: في قتل الخطأ مائة من الإبل خمس وعشرون بنت مخاض خمس وعشرون  

، وقد عرفت أن [1] بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة

رحمه الله عمل بالصحیحة في  [4]  ولیته[3]  صحیحة الطریق، دون الثانیة[2]  الأولى

 .أشهر روایة وفتوى[6]  مع أنها[5]  الموضعین

 [7]. كل سنة ثلث، لما تقدم( في ثلاث سنین ) وتستأدى الخطأ)

 ، [9] ، لا من حین حكم الحاكم )من مال العاقلة[8] ومبدأ السنة من حین وجوبها

 

 .13المصدر السابق. الحدیث [1] 

 .179ص   7وهي صحیحة ابن سنان المشار إلیها في الهامش [2] 

 .1وهي روایة علاء بن الفضیل المشار إلیها في الهامش  [3] 

 .أي الشهید الأول[4] 

وهما: شبیه العمد. والخطأ المحض. حیث إن " المصنف " رحمه الله عمل في دیة شبیه  [5] 

وعمل في دیة الخطأ    178العمد بروایة أبي بصیر، وعلاء بن الفضیل المشار إلیهما في ص  

 .179ص   7المحض بصحیحة ابن سنان المشار إلیها في الهامش  

 .وهذا أمر عجیب منه، لأن المناسب العمل بصحیحة ابن سنان في كلا الموردین

 .179ص   7أي صحیحة ابن سنان المشار إلیها في الهامش [6] 

. حیث قال علیه السلام: " 179ص   5في روایة أبي ولاد المشار إلیها في الهامش رقم [7] 

 ." تستأدى دیة الخطأ في ثلاث سنین

 .وهو وقوع قتل الخطأ[8] 

 .یأتي شرح العاقلة قریبا إن شاء الله تعالى[9] 
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قیمة بل یجوز دفع أقلها على الأقوى،  [2]  ولا یشترط تساویها[1] ( أو أحد الأمور الخمسة

 [3]. وكذا لا یعتبر قیمة الإبل، بل ما صدق علیه الوصف

وما روي من اعتبار قیمة كل بعیر بمئة وعشرین درهما محمول على الأغلب، أو  

 [5]. ، وكذا القول في البقر. والغنم والحلل [4] الأفضل

أو  ) القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب[6]  وهو أحد الأربعة: ذو( ولو قتل في الشهر الحرام)

من أي الأجناس   (زید علیه ثلث دیة) الشریف المكي (في الحرم

 .لانتهاكه حرمتهما[9]  علیه( تغلیظا) الأصل[8]  لمستحق [7]  كان

 

 .وهي مائتا بقرة، أو مائتا حلة، أو ألف شاة، أو ألف دینار، أو عشرة آلاف درهم[1] 

 .ص من حیث القیمة 1أي تساوي الأمور الخمسة المذكورة في الهامش  [2] 

 .وهو كون الإبل بنت لبون، أو بنت مخاض، أو حقة[3] 

 .1. الحدیث  146. ص 19راجع " الوسائل ". الجزء [4] 

 .أي لا یشترط تساوي القیمة في البقر. والغنم. والحلل[5] 

ذو " بالرفع في الموضعین بناء على كونها بدلا عن كلمة أحد الأربعة لأن أحد مرفوع  [6]  "

 ." خبر للمبتدأ وهي كلمة " وهو 

أي كان الثلث الزائد من أي الأجناس، سواء كان من الأمور الخمسة المذكورة أم من  [7] 

 .غیرها

الجار والمجرور متعلق بقوله: " زید ". أي زید لمستحق الأصل وهي الدیة ثلث آخر غیر  [8] 

 .أصل الدیة

 .أي على القاتل. ظاهر العبارة: أن تغلیظ الحكم عام یشمل قتل العمد وشبیه العمد. والخطأ[9] 
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 .نصوص كثیرة[2]  بالقتل في أشهر الحرام فإجماعي. وبه[1]  أما تغلیظها

قتل  [4]  في الحرمة وتغلیظ[3]  وأما الحرم فألحقه الشیخان وتبعهما جماعة، لاشتراكهما

 .نظر بین[5]  الصید فیه المناسب لتغلیظ غیره. وفیه

 

ولكن انتهاك الحرمة في الأخیرین غیر مسلم. إذ أنهما لا یقصدان انتهاك الحرمة، بل لم یكن  

 .من قصدهما القتل أبدا. فلا یصدق في فعلهما انتهاك الحرمة

 .وفي الأخبار الآتیة ما یدل على ذلك. فلعل مراد " الشهیدین " رحمهما الله 

 .قتل العمد

أي  [2]  أي تغلیظ الدیة في صورة وقوع القتل في الأشهر الحرم. والحرم الشریف[1] 

. الأخبار إلیك 146وبالتغلیظ في الزیادة وردت نصوص كثیرة راجع المصدر السابق ص  

نص بعضها عن كلیب الأسدي قال: سألت " أبا عبد الله " علیه السلام عن الرجل یقتل في  

 .1الشهر الحرام قال: دیة وثلث الحدیث 

 .أي الاشتراك الأشهر الحرم، والحرم الشریف[3] 

 .بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة " دلیل ثان لإلحاق الحرم الشریف بالأشهر الحرم[4] 

وكلمة " مناسب " مجرورة صفة للتغلیظ أي إلحاق الحرم الشریف بالأشهر الحرم لأجل شدة  

الحرمة في قتل الصید في الحرم. وهذه الشدة تقتضي التغلیظ في زیادة الدیة ثلثا آخر على  

 .أصل الدیة

أي وفي إلحاق الحرم الشریف بالأشهر الحرم بالوجهین المذكورین وهما الاشتراك في  [5] 

 .الحرمة. وتغلیظ حرمة قتل الصید في الحرم المقتضیان لتغلیظ الدیة نظر

وجه النظر: إن هذا الالحاق قیاس باطل لا نقول به، لأن الاشتراك في الحرمة لا یوجب  

 .الاشتراك في الحكم وهو تغلیظ الدیة

 كما وأن تغلیظ الحكم في قتل الصید في الحرم الشریف لا یوجب إلحاق القتل 
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وهو ضعف  [2] . بعضهم ما لو رمى في الحل فأصاب في الحرم، أو بالعكس[1]  وألحق به

والتغلیظ مختص بدیة النفس فلا یثبت في الطرف وإن أوجب الدیة،  [3] . في ضعف

، لا إلى ولي الدم.  (في العمد والشبیه [4]  والخیار إلى الجاني في الستة) للأصل

الدیة، أما في العمد فلما كان الواجب القصاص [6]  ظاهر في الشبیه، لأن لازمه[5]  وهو 

 لم یتقید [8]  كما مر[7]  وإنما تثبت الدیة برضاه

 

 .في الحرم بالصید في تغلیظ دیته، لأنه قیاس باطل لا نعترف به

ولعل استناد " الشیخ " رحمه الله في الالحاق: إلى الصحیحة المذكورة في المصدر نفسه. ص  

 .3. الحدیث  150

 .إلیك نصه عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر علیه السلام رجل قتل في الحرم

 .قال: علیه دیة وثلث، ویصوم شهرین متتابعین في الأشهر الحرم

 .أي بالحرم الشریف[1] 

 .بأن رمى في الحرم وأصاب في الحل[2] 

حیث إن المفروض أن حكم الحرم غیر ثابت. فكیف یلحق به الحل ولو ثبت ذلك فلا  [3] 

 .موجب لإلحاقه به

أي إحدى الستة المذكورة وهي مائة إبل. أو مائتا بقرة، وكذلك الحلة أو ألف شاة، أو ألف  [4] 

 .دینار، أو عشرة آلاف درهم

 .أي التخییر بین إحدى الستة المذكورة للجاني[5] 

 .أي لازم شبیه العمد الدیة ابتداء، فالجاني هو المخیر بین إحدى الستة المذكورة[6] 

 .أي برضى ولي الدم[7] 

عند قول " المصنف ": لو اصطلحا على الدیة  90كما مر في " كتاب القصاص " ص [8] 

 .جاز
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وجب الدفع مع القدرة، لما [3]  بالأقل، أو طلب الأكثر[2]  بالستة، بل لو رضي[1]  الحكم

على تقدیر تعینها علیه  [7]  وإنما یتحقق[6]  حینئذ[5]  فلا یتحقق التخییر[4]  ذكر من العلة

 [8]. مطلقة

 

 .وهو وجوب الدیة بإحدى الستة المذكورة[1] 

أي ولي الدم بأقل من إحدى الستة المذكورة بأن رضي من مائة إبل بثمانین منها، أو من  [2] 

أي الأكثر من إحدى  [3]  البقر بمائة وتسعین. وهكذا من البقیة رضي بأقل من العدد المعین 

الستة المذكورة بأن أراد أكثر من مائة إبل، أو أكثر من مائتي بقرة أو من الحلة، أو أكثر من  

 .ألف دینار

وهو وجوب حفظ النفس الموقوف على بذل الدیة مهما بلغت إذا كان القاتل متمكنا من  [4] 

 .الدفع

 .(لوجوب حفظ النفس الموقوف على بذل الدیة) :راجع نفس المكان عند قول المصنف

أي تخییر الجاني في الدیة بإحدى الأمور الستة المذكورة في العمد لو طلب ولي الدم الدیة [5] 

 .الخاصة كطلب الأقل من إحدى الستة المذكورة، أو الأكثر منها

أي حین أن طلب ولي الدم الدیة الخاصة من الأقل، أو الأكثر، یتعین علیه تسدید تلك  [6] 

 .الدیة، سواء كانت من الإبل أم من البقر أم من الدنانیر أم من الدراهم

أي یتحقق تخییر الجاني في الدیة في إحدى الستة المذكورة على تقدیر تعین الدیة علیه كما  [7] 

في صورة شبیه العمد، أو العمد لو صالح ولي الدم على الدیة مطلقة من دون خصوصیة  

 .إحدى الستة المذكورة

 .ومرجع الضمیر في تعینها: الدیة

 .حال للدیة أي حال كون تعین الدیة على الجاني في الصورتین[8] 

 .وهما: شبیه العمد. والعمد إذا صالح ولي الدم على الدیة مطلقة
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 [1] ویمكن فرضه

 

أي فرض تخییر الجاني في الدیة في إحدى الستة المذكورة في القتل العمدي هذا شروع  [1] 

 .في صور إمكان تخییر الجاني في الدیة في إحدى الستة في القتل العمدي

 .وهي تسع صور

إذا صالح ولي الدم القاتل على الدیة وأطلق ولم یعین واحدا بخصوصه، أو طلب  :(الأولى )

 .الأقل أو الأكثر من إحدى الستة المذكورة

عفو الولي عن القصاص بشرط دفع الدیة. لكن الدفع مطلق من دون خصوصیة   :(الثانیة)

 .إحدى الستة

 .موت القاتل قبل القصاص :(الثالثة)

فرار القاتل إلى صقع لا یمكن الوصول إلیه، أو التسلط علیه وكان للقاتل مال وقلنا  :(الرابعة)

 .بأخذ الدیة من ماله

وإن لم یكن له مال فمن الأقرب فالأقرب كما قاله " المصنف " في آخر كتاب القصاص ص 

ن فمن الأقرب  عند قوله: ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدیة من ماله، وإلا یك 100

 .فالأقرب

 .وقد علق الشارح علیه وعلقنا على ما أفاده

 .قتل بعض شركاء ولي المقتول القاتل من دون إذن الباقین :(الخامسة)

كان فلو قتل هذا البعض الذي له حق في القصاص القاتل ضمن للبقیة حصتهم من الدیة فإن 

 .أولیاء الدم ثلاثة واقتص من القاتل واحد منهم ضمن ثلثي الدیة

وإن كانوا أربعا ضمن ثلاثة أرباع الدیة. وإن كانوا اثنین ضمن النصف للآخر راجع نفس  

 .عند قول " المصنف ": وإن كانوا جماعة توقف على إذنهم أجمع 95المكان. ص 

إذا كان القتل في الشهر الحرام، أو الحرم الشریف فإنه یلزم القاتل ثلث دیة زیادة  :(السادسة)

 على أصول الدیة، تغلیظا للجریمة المرتكبة في الزمان
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فلم یقدر  [3]  أو هرب[2]  علیها، أو مات القاتل[1]  فیما لو صالحه على الدیة وأطلق، أو عفى

بعض الشركاء إلى الاقتصاص بغیر إذن الباقین أو  [4]  علیه وقلنا بأخذ الدیة من ماله، أو بادر

فإنه یلزمه ثلث دیة، زیادة على القصاص، أو [6]  في الشهر الحرام وما في حكمه[5]  قتل

 [8]. الأب ولده، أو قتل[7]  قتل

 

 .الشریف والمكان الشریف. فإن الجاني یكون مختارا في دفع هذه الزیادة من أي أجناس الدیة

 .قتل الأب ولده :(السابعة)

 .قتل العاقل مجنونا :(الثامنة)

لو قتل القاتل جماعة تم قتل القاتل ولي أحد المقتولین فإنه یجب علیه دفع دیات باقي   :(التاسعة)

 .المقتولین لأولیائهم، لتفویته محل القصاص

الصورة الثانیة " للجاني المتخیر في  [1]  " هذا على القول بوجوب الدیة حیث یفوت القصاص

 .دفع الدیة من أي أنواعها 

 .الصورة الثالثة " للجاني المتخیر في دفع الدیة من أي أنواعها[2]  "

 .الصورة الرابعة " للجاني المتخیر في دفع الدیة من أي أنواعها[3]  "

الصورة السادسة  [5]  " الصورة الخامسة " للجاني المتخیر في دفع الدیة من أي أنواعها[4]  "

 ." للجاني المتخیر في دفع الدیة من أي أنواعها

وهو الحرم الشریف فإنه في حكم الأشهر الحرم من حیث الاحترام فلو هتكت حرمته تغلظ  [6] 

 .الدیة في حق الجاني

 .الصورة السابعة " للجاني المتخیر في دفع الدیة من أي أنواعها[7]  "

 .ففي هذه الصورة تدفع الدیة إلى كل مناسب ومسابب حسب مراتب الإرث سوى الأب

 .الصورة الثامنة " لجاني المخیر في دفع الدیة من أي أنواعها[8]  "
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یفوت  وقلنا بوجوب الدیة حیث  [2]  على التعاقب فقتله الأول[1]  العاقل مجنونا، أو جماعة

 [3]. المحل

هو  [6]  وثبوت التخییر في الموضعین[5]  إلى العاقلة في الخطأ[4] ) بین الستة( والتخییر)

 .یدل علیه[7]  المشهور، وظاهر النصوص

 

 .الصورة التاسعة " للجاني المخیر في دفع الدیة من أي أنواعها[1]  "

 .والمراد من التعاقب: قتل الجاني جماعة متعاقبة أي واحدا عقیب آخر [2] 

 .ولا یخفى: أنه لا وجه لتقیید قتل الجماعة بالتعاقب. فإنه لو فرض قتلهم

دفعة واحدة بأي نحو كان توجه على بعض أولیاء المقتولین لو قتل الجاني الحكم المذكور وهو  

 .تخیر القاتل المقتص في دفع الدیة من أي نوعها

 .أي ولي دم أول المقتولین من الجماعة[2] 

ولا یخفى أیضا عدم فائدة في تقیید المقتول من الجماعة بالأول، لأن المقدم على القصاص من 

أي فرد من أولیاء المقتولین من الجماعة، سواء كان ولي المقتول الأول أم الثاني أم الثالث أم  

الآخر لو أقدم على القصاص وقتل الجاني یتوجه نحوه الحكم المذكور وهو تخیر القاتل  

أي  [3]  تص في دفع دیات باقي المقتولین إلى أولیائهم من أي أنواعها ولا قصاص علیهالمق

محل القصاص بقتل أحد أولیاء دم المقتولین القاتل فإن قتل القاتل من قبل أحد أولیاء المقتولین  

 .یفوت على باقي الأولیاء محل القصاص

 .أي في الخطأ المحض[5]  184ص   4أي إحدى الستة المذكورة في الهامش [4] 

 .وهما: شبه العمد. والخطأ المحض هو المشهور بین الفقهاء[6] 

 .أي وظاهر النصوص یدل على التخییر المذكور للجاني في شبه العمد والخطأ المحض[7] 

 . الأحادیث إلیك نص 144 146. ص 19راجع " الوسائل ". الجزء 
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 .، بل یتعین الذهب والفضة على أهلهما[1] وربما قیل: بعدمه

 [3]. والأقوى الأول [2] . والأنعام على أهلها. والحلل على أهل البز

في الأحوال  [5]  المشكل )ثلاثة أرباعه( ، والخنثى[4] ودیة المرأة النصف من ذلك كله)

 .ما لم یقصر عن ثلث الدیة فیتساویان[7]  وكذا الجراحات والأطراف على النصف[6]  الثلاثة

 

 .السلام. عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضیل عن " أبي عبد الله " علیه 8الحدیث 

 .أنه قال: في قتل الخطأ مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دینار

 .أي بعدم التخییر للجاني في الدیة في إحدى الستة المذكورة[1] 

 .أي على أهل الثیاب. وعلى هذا القول جل الأخبار[2] 

 .راجع نفس المصدر

 .هو التخییر في الدیة للجاني في الأمور الستة المذكورة[3] 

أي من الأمور الستة المذكورة. فمن الإبل خمسون. ومن البقر والحلل مائة. ومن الغنم  [4] 

 .والدینار خمسمائة. ومن الدراهم خمسة آلاف

أي ثلاثة أرباع دیة الرجل. فمن الإبل خمسة وسبعون. ومن البقر والحلل مائة وخمسون،  [5] 

 .ومن الغنم والدنانیر سبعمائة وخمسون. ومن الدراهم سبعة آلاف وخمسمائة درهم

 .وهي العمد. وشبه العمد. والخطأ المحض[6] 

أي دیة المرأة في الجراحات والأطراف تنتصف إذا جاوزت الثلث كالید الواحدة، أو  [7] 

الرجل الواحدة، أو العین الواحدة. فإن دیتها في المرأة نصف دیة ید الرجل وهو مائتان  

 .وخمسون دینارا

وأما إذا بلغت الثلث، أو ما دونه تتساوى دیتها دیة الرجل كالإصبع والإصبعین وثلاثة أصابع 

 .فإن دیة هذه كدیة هذه الأصابع في الرجل
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 .للأصل[3]  والمتجه العدم[2] . بالخنثى نظر[1]  وفي إلحاق الحكم

 .یهودیا كان أم نصرانیا أم مجوسیا ثمانمائة درهم (ودیة الذمي)

 

وهو حكم المرأة من تنصیف دیتها إذا جاوزت الثلث بخلاف ما لم تبلغ بأن بلغت الثلث [1] 

 .وما دونه فإن دیتها حینئذ تساوي دیة الرجل

وخلاصة الكلام: أن الخنثى المشكلة التي تكون دیتها ثلاثة أرباع دیة الرجل هل تلحق بالمرأة 

 في المساواة مع الرجل فیما دون الثلث؟ 

 .بیان ذلك: أن الجنایة الواردة على الخنثى إذا كانت فوق الثلث فدیتها ثلاثة أرباع دیة الرجل

الخنثى متساویة مع دیة الرجل. كما كانت المرأة أیضا وأما في الثلث وما دونه فتكون دیة 

 .متساویة مع الرجل في الثلث وما دونه

مثلا إذا قطعت إصبع واحدة من الخنثى فإن دیتها عشرة من الإبل. وفي الإصبعین عشرون.  

والثلاث ثلاثون. وأما في الأربع فثلاثون ثلاثة أرباع دیة أربع أصابع الرجل التي هي أربعون  

 .إبلا، كما أن في أربع أصابع المرأة عشرین إبلا نصف دیة أربع أصابع الرجل

وجه النظر: إن هذا الالحاق قیاس واضح وهو باطل، إذ لم یرد فیه نص، بل النص وارد  [2] 

في المرأة في أن دیة الجراحات والأطراف فیها إذا جاوزت الثلث تنتصف. وأما إذا لم تبلغ 

 .فتساوي الرجل حینئذ

 .أي عدم إلحاق الخنثى بالمرأة في تساوي دیته مع الرجل فیما دون الثلث[3] 
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أربعة آلاف  [2]  وفتوى وروي صحیحا أن دیته كدیة المسلم، وأنها[1]  على الأشهر روایة

ما  [5]  الشیخ على من یعتاد قتلهم فللإمام أن یكلفه[4]  نادر، وحملها[3]  درهم، والعمل بها

 [7]. كما له قتله[6]  شاء منهما

 أعضائهما [9]  أربعمائة درهم، ودیة[8](  الذمیة نصفها) دیة( و )

 

عطف على "  [2]  2  3 5  6. الحدیث  160. ص 19الوسائل " الطبعة الجدیدة. الجزء [1]  "

.  163وروي " أي وروي صحیحا: أن دیة الذمي أربعة آلاف درهم راجع نفس المصدر. ص 

 .1  4الحدیث 

 .1أي بهذه الأخبار الواردة في تساوي دیة الذمي والمسلم. وقد أشیر إلیها في الهامش [3] 

 .1أي هذه الأخبار المشار إلیها في الهامش [4] 

 .أي القاتل[5] 

أي من الدیتین وهما: دیة المسلم، ودیة الذمي أي للإمام علیه السلام أن یفرض على القاتل  [6] 

 .دفع دیة المسلم، أو أربعة آلاف درهم، أو ما بین الدیتین

أي نصف  [8]  أي كما للإمام علیه السلام قتل المسلم القاتل للذمي، أو المعتاد قتل الذمیین[7] 

 .دیة الذمي

أي نسبة دیة الجراحات والأعضاء في الذمي والذمیة كنسبة دیة الأعضاء والجراحات في [9] 

 .المسلم والمسلمة

بیان ذلك: أن دیة المسلم ألف دینار. والمرأة المسلمة خمسمائة دینار. فإذا قطعت إصبع من  

أصابع المسلم فدیتها عشر الدیة. وهي مائة دینار، أو قطعت اثنتان فدیتهما مائتان، وإذا قطعت  

،  ثلاث فدیتها ثلاثمائة، وإذا قطعت أربع فأربعماءة وهكذا وإذا قطعت ید واحدة أو رجل واحدة

أو فقئت عین واحدة فدیتهما خمسمائة دینار، وإذا قطعت الیدان، أو الرجلان، أو العینان  

 .فدیتهما ألف دینار

 .وهكذا في بقیة الأطرف والجوارح
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بما یغلظ به  [3]  وجراحاتهما من دیتهما كدیة أعضاء المسلم وجراحاته من دیته. وفي التغلیظ

 [4] على المسلم نظر من 

 

فكذلك في الذمي والذمیة فإن دیة الذمي ثمانمائة درهم فإذا قطعت إصبع من أصابعه فدیتها  

 ." درهم  800ثمانون درهما وهو عشر دیة نفسه "  

 ." درهما. وهكذا 240" درهما. وإذا قطعت ثلاثة فدیتها "  160وإذا قطعت اثنتان فدیتهما " 

ودیة الذمیة أربعمائة درهم فإذا قطعت إصبع من أصابعها فدیتها أربعون درهما وهو عشر دیة  

 ." درهم 400نفسها "  

"    120" درهما، وإذا قطعت ثلاثة فدیتها "   80وإذا قطعت اثنتان من أصابعها فدیتهما " 

 .درهما

 .وإذا قطعت ید واحدة، أو رجل واحدة، أو فقأت عین واحدة فدیتها

 .أربعمائة درهم في الذمي، ومائتان في الذمیة

قطعت الیدان أو الرجلان، أو فقئت العینان فدیتهما ثمانمائة درهم في الذمي، وأربعمائة  وإذا 

 .درهم في الذمیة

فهذا معنى قولهم: إن نسبة دیة الأعضاء والجراحات في الذمي والذمیة كنسبة دیة الأعضاء  

 .والجراحات في المسلم والمسلمة

أي وفي تغلیظ دیة الذمي والذمیة بأن یؤخذ لهما ثلث آخر زائدا عن أصل دیتهما إذا كان [3] 

قتلهما في الأشهر الحرم، أو الحرم الشریف. كما یؤخذ ثلث آخر للمسلم والمسلمة زائدا عن 

 .أصل دیتهما إذا كان قتلهما في الأشهر الحرم، أو الحرم الشریف

دلیل لإلحاق الذمي والذمیة بالمسلم والمسلمة في تغلیظ دیتهما إذا كان قتلهما في الأشهر  [4] 

الحرم، أو الحرم الشریف. أي أن ما جاء في الأخبار الواردة في تغلیظ الدیة لو وقع القتل في  

 الأشهر الحرم، أو الحرم الشریف عام یشمل 
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[2] . التغلیظ على خلاف الأصل فیقتصر فیه على موضع الوفاق[1]  عموم الأخبار، وكون

إلى أن تبلغ ثلث الدیة [4]  أقوى. وكذا تتساوى دیة الرجل منهم والمرأة[3]  ولعل الأول

 [6] كالمسلم، ولا دیة لغیر الثلاثة[5]  فتنتصف

 

 .المسلم والمسلمة، والذمي والذمیة

. الأخبار، إلیك نص الحدیث الأول  149. ص 19راجع " الوسائل " الطبعة الجدیدة. الجزء 

 .عن كلیب الأسدي قال: سألت " أبا عبد الله " علیه السلام عن الرجل یقتل في الشهر الحرام

 .قال: دیة وثلث. فالحدیث عام یشمل المسلم، والذمي

بالجر عطفا على مدخول " من الجارة " أي ومن كون تغلیظ الدیة على خلاف الأصل،  [1] 

لأن الأصل یقتضي عدم الزیادة عن أصل الدیة فهو دلیل لعدم إلحاق الذمي والذمیة بالمسلم 

 .والمسلمة في تغلیظ دیتهما على أصل دیتهما لو قتلا في الأشهر الحرم، أو الحرم الشریف

 .وهو المسلم[2] 

وهو إلحاق الذمي والذمیة بالمسلم والمسلمة في تغلیظ الدیة، لعدم جواز تخصیص العام  [3] 

بالأصل، لأن الأصل أصیل لو لم یكن هناك دلیل. وأي دلیل أقوى من تلك الأخبار الدالة على  

فلا مجال للأصل حتى یخصص   192ص   4العموم. وقد أشرنا إلى الحدیث الأول في الهامش 

 .العام

 .أي دیة الأعضاء والجراحات من الذمي والذمیة متساویة حتى الثلث وما دونه[4] 

 .أي تكون دیة الذمیة نصفا إذا جاوزت الثلث. فلا مساواة بین الذمي والذمیة في الدیة حینئذ[5] 

 .وهم الیهود. والنصارى. والمجوس[6] 
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إن  ( إلیها[2]  العبد قیمته ما لم تتجاوز دیة الحر فترد) دیة( و [1] ) من أصناف الكفار مطلقا

من الجاني إن كان عمدا، أو شبه عمد، ومن عاقلته إن كان خطأ، ودیة  [3]  تجاوزتها وتؤخذ

 [4]. الأمة قیمتها ما لم تتجاوز دیة الحرة

، وإن كان مولاه ذمیا على الأقوى،  [5] ثم الاعتبار بدیة الحر المسلم إن كان المملوك مسلما

 .الذمي إن كان المملوك ذمیا وإن كان مولاه مسلما[6]  وبدیة

 .ما لو كان الجاني هو الغاصب فیلزمه القیمة وإن زادت عن دیة الحر[7] : ویستثنى من ذلك

 

 .لا في النفس، ولا في الأعضاء والجراحات [1] 

أي دیة العبد ترجع إلى دیة الحر إذا جاوزت قیمة العبد دیة الحر بأن كانت قیمته ألفا [2] 

 .وخمسمائة دینار مثلا

ففي هذه الحالة لو قطعت یده الواحدة أو الرجل الواحدة تكون دیتها خمسمائة دینار، لا سبعمائة  

 .وخمسین دینارا وإن كانت قیمة العبد ألفا وخمسمائة دینار

 .أي دیة العبد المجني علیه إن كانت الجنایة عمدا أو شبه عمد[3] 

أي الملاك  [5]  فإذا تجاوزت قیمتها دیة الحرة ترجع دیتها إلى دیة الحرة كما كان في العبد[4] 

والاعتبار في دیة العبد إسلامه وكفره، لا إسلام مولاه وكفره. فلو جني علیه وهو مسلم تقاس  

دیته بدیة الحر المسلم وإن كان مولاه كافرا أو جني علیه وهو كافر تقاس دیته بدیة الحر الذمي  

 .وإن كان مولاه مسلما

ثم الاعتبار أي الاعتبار في دیة الذمي: دیة الحر   :(الشارح) الجار والمجرور متعلق بقول [6] 

 .2الذمي كما عرفت في الهامش 

أي یستثنى من عدم تجاوز قیمة العبد المسلم دیة الحر، ومن عدم تجاوز قیمة العبد الذمي  [7] 

 دیة الحر الذمي: الغاصب. فإنه لو غصب عبدا وجنى علیه فیؤخذ 
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في  [3]  والحر أصل له) له مقدر منها[2]  فیما( بنسبة دیة الحر[1]  ودیة أعضائه وجراحاته)

 (المقدر

 

منه دیته مهما بلغت وكلفت وإن تجاوزت قیمته دیة المسلم المجانس له في الدین، لأن الغاصب 

 .یؤخذ بأشد الأحوال

 .أي دیة أعضاء العبد وجراحاته[1] 

خلاصة الكلام: أن نسبة دیة أعضاء وجراحات العبد. كنسبة دیة أعضاء وجراحات الحر  

 .بالنسبة إلى دیة نفسه

 .فكما أن النصف في الید والرجل والعین الواحدة وبقیة الدیات من الثلث

 .والربع. والخمس. والسدس. والثلثین تنسب إلى أصل دیة الحر فتخرج منه

كذلك دیة أعضاء وجراحات العبد تنسب إلى أصل قیمته فتخرج منه بشرط عدم تجاوز قیمته  

 .دیة الحر المجانس له في الدین

وأما إذا تجاوزت فترجع إلى دیة المجانس له في الدین فتؤخذ الدیة بالنسبة إلى هذا المقدار، لا 

 بنسبة قیمته، إلا الغاصب فیؤخذ منه بنسبة قیمة العبد وإن تجاوزت دیة الحر، لأن الغاصب

 .یؤخذ بأشد الأحوال

هذا إذا كان لهذه الأعضاء والأطراف دیة مقدرة في الشرع. وأما إذا لم یكن لها مقدر  

 .فالحكومة كما عرفت

أي في الأعضاء والجراحات المقدرة في الشرع ومرجع الضمیر في منها الدیة أي یكون  [2] 

 .لهذه الأعضاء دیة مقدرة في الشرع

 .أي الحر یكون ملاكا واعتبارا لدیة العبد في الأعضاء والجراحات المقدرة في الشرع[3] 

 .بیان ذلك: إن أعضاء الحر المقدرة في الشرع كالید. والرجل. والعین

والأنف. والمنخرین. والرأس. والحاجب. وبقیة الأعضاء إذا جني علیها فلها دیة خاصة مقررة  

 في الشرع تؤخذ من الجاني. فهذه الدیة المقررة بعینها تكون 
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 [3]( وینعكس في غیره[2] ) نصف قیمة. وهكذا[1]  ففي قطع یده

 

 .ملاكا واعتبارا في الأعضاء والجراحات الواردة في العبد

فلو جني على إحدى جوارح العبد كالید مثلا التي لها مقدر في الشرع تكون نسبة دیتها إلى 

 .قیمة العبد عین نسبة دیة أطراف الحر إلى دیة نفسه

دینار [500]  فكما أن في قطع دیة الید الواحدة من الحر نصف دیة نفسه أي

 .دینار[1000]  من

كذلك دیة قطع الید الواحدة من العبد نصف قیمته إن لم تتجاوز القیمة دیة الحر. وهكذا بقیة  

 .الأطراف والجراحات وهذا معنى قول الفقهاء: إن الحر أصل للعبد

 .195ص    3علمت شرح هذه العبارة في الهامش [1] 

 .أي وهكذا بقیة الأطراف والجراحات من العبد[2] 

أي ینعكس الأمر في الأعضاء والجراحات التي لا مقدر لها في الشرع فیكون العبد أصلا  [3] 

 .للحر

بیان ذلك: أن الشفتین إذا تقلصتا بالجنایة الواردة علیهما بأن صغرتا بحیث لا تنطبقان على  

 .الأسنان لا دیة لهما في الشرع، لكن لهما الحكومة 

ومعنى الحكومة: أن یفرض الحر عبدا صحیحا سلیما من كل عیب فیقوم هكذا ثم ینظركم قیمته  

ثم یفرض معیبا مشتملا على الجنایة ثم تنسب إحدى القیمتین إلى الأخرى فتؤخذ نسبة التفاوت  

 .ما بین القیمتین وتعطى للحر المجني علیه

 / 3) فإن كان التفاوت بین الصحیح والمعیب یساوي ثلث القیمة أعطي الحر ثلث دیة نفسه أي

 .دینارا (333،  1

 .دینارا[500]  وإن كان التفاوت نصفا أعطي النصف أي

 .وهكذا 166،  2/  3وإن كان سدسا أعطي سدسا أي 

 فهذا معنى قولهم: إن العبد أصل للحر في الأطراف والجراحات التي لا مقدر
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لا تقدیر لدیته من الحر، فیفرض الحر عبدا سلیما في الجنایة  [1]  فیصیر العبد أصلا للحر فیما

ویفرض عبدا فیه تلك الجنایة، وینظرا قیمته وتنسب إحدى القیمتین  [2]  وینظر كم قیمته حینئذ

 [3]. إلى الأخرى ویؤخذ له من الدیة بتلك النسبة

تخیر  ) كقطع اللسان. والأنف. والذكر( فیه قیمته [4]  بما) أي على المملوك( ولو جني علیه )

یجمع بین  [6]  بغیر عوض، لئلا[5](  مولاه في أخذ قیمته، ودفعه إلى الجاني وبین الرضى به

 .العوض والمعوض

 إذا كانت الجنایة عمدا، أو شبهه، فلو كانت خطأ لم یدفع [7]  هذا

 

 .لها في الشرع

 .196ص   3أي في الأطراف والجراحات التي لا مقدر لها شرعا كما عرفت في الهامش [1] 

 .أي حین فرض الحر عبدا صحیحا سلیما من العیب[2] 

 .أي بنسبة التفاوت بین قیمة الصحیح والمعیب[3] 

 .أي بعضو وطرف له دیة مقدرة شرعا[4] 

 .أي هذا العبد المجني علیه من دون أخذ أرش علیه[5] 

تعلیل لتخیر المولى بین أخذ العبد المجني علیه من دون أخذ عوض على الجنایة، وبین  [6] 

 .دفعه إلى الجاني وأخذ قیمته

حاصله: أن قبول العبد معیبا وأخذ عوض الجنایة لازمه الجمع بین العوض والمعوض وهو  

أي القول بتخیر  [7]  العبد فدفعا لهذا المحذور یقال بتخیر المولى بین أحد الأمرین المذكورین

المولى بین دفع العبد إلى الجاني وأخذ قیمته، أو قبوله من دون أخذ العوض فیما إذا كانت  

 .الجنایة عمدا، أو شبه عمد
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 [1]. إلى الجاني، لأنه لم یغرم شیئا، بل إلى عاقلته على الظاهر إن قلنا: إن العاقلة تعقله

أیضا: الغاصب لو جنى على المغصوب بما فیه قیمته فإنه یؤخذ منه  [2]  ویستثنى من ذلك

بین العوض  [3]  القیمة والمملوك على أصح القولین، لأن جانب المالیة فیه ملحوظة، والجمع

، لأن القیمة عوض الجزء الفائت، لا الباقي، ولولا الاتفاق  [4] والمعوض مندفع مطلقا

 هنا [5]  علیه

 

 .أي العاقلة تضمن الجنایة الواردة على العبد خطأ[1] 

إشارة إلى الخلاف الواقع بین الفقهاء في مثل هذه الجنایة فإنه ذهب بعض إلى عدم ضمان  

 .العاقلة مثل هذه الجنایة، بل إنما تضمن العاقلة الدیات

أي یستثنى من هذه القاعدة وهو تخیر المولى بین أحد الأمرین المذكورین في الجنایة  [2] 

الواردة على العبد: الغاصب الجاني على العبد المغصوب في الأطراف والجراحات المقدرة لها 

دیة شرعا. فإن مثل هذا الغاصب یؤخذ منه عوض الجنایة وهو الأرش. والمملوك، لأن جانب  

 .حوظة فالغاصب یؤخذ بأشد الأحوالالمالیة هنا مل

دفع وهم. حاصل الوهم: إنه بناء على هذا القول وهو أخذ العوض والمملوك من الغاصب  [3] 

 .الجاني یلزم الجمع بین العوض والمعوض وهو لا یجوز

فأجاب " الشارح " رحمه الله ما حاصله: أن عدم جواز الجمع بین العوض والمعوض لیس  

 .مطلقا حتى في مورد الغاصب الجاني بل ذاك مختص في غیر الغاصب

وأما الغاصب فیجوز فیه ذلك، لأن الأرش الذي یؤخذ عوضا عن الجنایة إنما هو عوض عن  

الجزء الفائت عن العبد، لا عوض عن الباقي حتى یلزم الجمع بین العوض والمعوض بهذا 

 .المعنى

 .3وقد عرفت معنى مطلقا في الهامش [4] 

 أي على عدم جواز الجمع بین العوض والمعوض في العبد المجني علیه[5] 
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 .على محل الوفاق[2]  مطلقا. فیقتصر في دفعه[1]  الجمعاتجه 

إن لم ینبت لرجل كان أم لغیره، لروایة سلیمان بن   (الدیة) أجمع (الثانیة في شعر الرأس)

[5] . للرجل، أما لحیة المرأة ففیها الأرش مطلقا( وكذا في شعر اللحیة[4] ) وغیرها[3] . خالد

إن لم ( فالأرش ) شعر الرأس واللحیة بعد الجنایة علیهما :(ولو نبتا[6] ) وكذا الخنثى المشكل

أقوال  [7]  وفي الشعرین( ولو نبت شعر رأس المرأة ففیه مهر نسائها) یكن شعر الرأس لامرأة

 .هذا أجودها

 [8]. وهي نصف الدیة، وفي كل واحد منهما نصف ذلك( وفي شعر الحاجبین خمسمائة دینار)

 

 .إذا لم یكن الجاني هو الغاصب

أي جواز الجمع بین العوض والمعوض في الغاصب وغیره فالمولى یأخذ العبد والأرش  [1] 

معا إذا جني علیه، سواء كان الجاني هو الغاصب أم لا. ولولا هذا الاتفاق لقلنا بجواز الجمع  

مطلقا حتى في الجاني على العبد ولو لم یكن هو الغاصب وإن كان الأرش مستغرقا لقیمة  

 .العبد

أي في دفع محذور الجمع بین العوض والمعوض على محل الوفاق وهو العبد المجني  [2] 

 .علیه إذا لم یكن الجاني هو الغاصب

 .2. الحدیث  261. ص  19وسائل الشیعة ". الجزء [3]  "

 .3أي وغیر روایة سلیمان بن خالد. راجع نفس المصدر. الحدیث [4] 

 .سواء نبتت أم لم تنبت. فإن فیها الأرش، لا الدیة[5] 

 .فإن في لحیة الخنثى الأرش أیضا، لا الدیة[6] 

 .وهما: شعر الرأس. وشعر اللحیة[7] 

 .أي مائتان وخمسون دینارا[8] 

 وأما في العبد فنصف قیمته إذا جني على حاجبیه، وربع قیمته إذا جني 
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 .هذا هو المشهور، بل قیل: إنه إجماع

 [2]. الدیة كغیرهما مما في الانسان منه اثنان[1]  وقیل: فیهما

 .ولو عاد شعرهما فالأرش على الأظهر

أي یثبت فیه من الدیة   (بالحساب) أي بعض كل واحد من الشعور المذكورة (وفي بعضه )

وإن اختلف كثافة [3]  المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجني علیه إلى محل الجمیع 

 [4]. وخفة

، فإن اشتبه فالمروي أنه ینتظر سنة ثم  [5] والمرجع في نبات الشعر وعدمه إلى أهل الخبرة

 [8] دفع إلیه. لأنه[7]  ، ولو طلب الأرش قبلها[6] تؤخذ الدیة إن لم یعد

 

 .على إحداهما

 .وأما الذمي فدیة حاجبیه أربعمائة درهم. وفي إحداهما مائتا درهم

 .وفي الذمیة مائتا درهم إذا جني على حاجبیها، ومائة درهم إذا جني على الحاجب الواحدة

 .أي في الحاجبین[1] 

 .كالیدین. والرجلین. والعینین[2] 

فإن كان نصفا فنصف. وإن كان ربعا فربع. وإن كان خمسا فخمس وإن كان سدسا [3] 

 .فسدس. وهكذا

بأن كان الذاهب كثیفا والباقي خفیفا. فالملاك والمدار مساحة الشعر المجني علیه منسوبا [4] 

 .إلى مجموع ما یغطیه الشعر من الرأس

 .بأن یقول: هذا الشعر ینبت. أو لا ینبت[5] 

 .إلى انتهاء السنة. راجع المصدر السابق[6] 

 .أي قبل انتهاء السنة[7] 

 أي الأرش إما هو الحق تماما إذا نبت الشعر، أو بعض الحق إذا لم ینبت [8] 
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بالمعجمة  ( وفي الأهداب) ولم یعد أكمل له على الدیة[1]  إما الحق، أو بعضه. فإن مضت

ابن  ( الأرش على قول) جمع هدب بضم الهاء فسكون الدال وهو شعر الأجفان[2]  والمهملة

، لأصالة البراءة من الزائد [4] وغیره[3]  إدریس والعلامة في أكثر كتبه كشعر الساعدین

 .حیث لا یثبت له مقدر

للشیخ والأكثر منهم العلامة في القواعد، للحدیث العام الدال على أن كل   (والدیة على قول آخر )

قول ثالث للقاضي: أن  [6]  وفیها[5] . ما في البدن منه واحد ففیه الدیة، أو اثنان ففیهما الدیة

 .أقوى[7]  فیهما نصف الدیة كالحاجبین. والأول

 (الثالثة في العینین: الدیة، وفي كل واحدة النصف. صحیحة)

 

 .أي السنة ولم یعد الشعر أكمل الأرش للمجني علیه على حساب الدیة[1] 

 .بمعنى أنه یعطى ما نقص عن الدیة

 .أي بالذال، والدال[2] 

 .أي كما أن في شعر الساعدین إذا جني علیه: الأرش، كذلك في شعر الأهداب: الأرش[3] 

 .كشعر الساقین فإن فیها أیضا الأرش[4] 

إلیك نص الحدیث: عن هشام بن سالم عن " أبي عبد الله " علیه السلام قال: كل ما كان في  [5] 

 .الانسان اثنان ففیهما الدیة، وفي إحداهما نصف الدیة، وما كان واحدا ففیه الدیة

 .4. الجزء 1378راجع " من لا یحضره الفقیه " طبعة النجف الأشرف 

 .13الحدیث  100ص 

 .أي وفي القواعد قول ثالث[6] 

 .وهو الأرش في الأهداب[7] 
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أو  ) وهي ضعیفة البصر مع سیلان دمعها في أكثر أوقاتها (أو حولاء، أو عمشاء) كانت العین،

 [4]. وغیرها[3] . والرمدى[2] . أو غیر ذلك كالجهراء[1]  وهي عظیمة المقلة( جاحظة 

نقص من الدیة  [6]  ، ولو نقص[5] أما لو كان علیها بیاض فإن بقي البصر معه تاما فكذلك

 .إلى رأي الحاكم[7]  بحسبه، ویرجع فیه

 [8]. للخبر العام( الدیة، وفي كل واحد الربع) الأربعة( وفي الأجفان)

 

مجموع السواد والبیاض في العین بأن تكون ضخمة ناتئة، أو غیر ذلك من أقسام العیب [1] 

 .في العین

هي العین التي لا ترى في الشمس، یقال: جهرت العین وتجهر جهرا أي لا تبصر في  [2] 

 .الشمس

 .أي ذات الرمد. والرمد: التهاب مؤلم یحصل في العین. یقال: عین رمدى أي فیها التهاب[3] 

 .كان تكون خارجة عن خلقتها الطبیعیة كالسعة. والضیق. وكثرة الأهداب فیها[4] 

 .أي الدیة الكاملة لو جني علیها[5] 

أي لو نقص البصر عن الرؤیة فالدیة بحسب نقصان البصر، فإن كان النقصان نصفا [6] 

أي في نسبة النقصان إلى الحاكم [7]  فنصف. وإن كان ربعا فربع. وإن كان ثلثا فثلث. وهكذا

 .إذا كان من أهل الخبرة، وإن لم یكن فیعین خبیرا

 .201ص   5وهو المشار إلیه في الهامش [8] 

 .نعم هناك خبر خاص یدل على هذا الحكم. إلیك نصه

 عن " أمیر المؤمنین " علیه السلام أنه قال في العینین: الدیة، وفي كل 
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 .وقیل في الأعلى: ثلثا الدیة، وفي الأسفل الثلث

وقیل في الأعلى: الثلث، وفي الأسفل: النصف فینقص دیة المجموع بسدس الدیة. استنادا إلى 

 .وعلیه الأكثر، لكن في طریقه ضعف وجهالة[1]  خبر ظریف

، أو من واحد بعد  [3] إنما هو على تقدیر كون الجنایة من اثنین[2]  وربما قیل بأن هذا النقص

هو الظاهر من الروایة،  [5]  وجب دیة كاملة إجماعا. وهذا[4]  دفع أرش الجنایة للأولى، وإلا

 لكن فتوى 

 

 .واحد منها: نصف الدیة، وفي جفون العین في كل جفن منها ربع الدیة

 .5أبواب دیات الأعضاء. الباب الأول. الحدیث   272. ص  3راجع " الوسائل " المجلد 

 .3. الحدیث  218. ص 19الوسائل ". الجزء  [1]  "

من ألف دینار ذهب خالص   2  166/  3وهو السدس الناقص من مجموع دیة الأجفان أي [2] 

 .التي هي الدیة الكاملة للأجفان

أي صدرت من شخصین بأن أصاب الأسفل شخص فدیته نصف، وأصاب الأعلى شخص  [3] 

 .آخر فدیته ثلث، فنقص سدس من مجموع الدیة

ولا یخفى ما في هذا القول، لأنه لو عكس الأمر بأن أصیب الأعلى أولا، ثم أصیب الأسفل  

فیأتي نفس الكلام فیه، لأن المجني علیه یأخذ النصف من الجاني على الأعلى، والثلث على  

 .الأسفل، مع أن روایة ظریف وفتوى الأصحاب لا یعطیان ذلك

 .أي إذا كانت الجنایة دفعة واحدة، أو جني على الأخرى قبل دفع الأرش[4] 

 أي وقوع الدیة الكاملة لو وقعت الجنایة دفعة واحدة، والدیة الناقصة [5] 
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ولا فرق بین أجفان صحیح العین وغیره حتى الأعمى ولا بین ما علیه  [1]  الأصحاب مطلقة

 .هدب وغیره

لو قلعهما معا، بل تجب علیه الدیتان، لأصالة عدم  (مع العینین) دیة الأجفان (ولا تتداخل)

، أو  (خلقة، أو بآفة من الله سبحانه) العور (وفي عین ذي الواحدة كمال الدیة إذا كان) التداخل

ولو  [3] ) حیث لا یستحق علیه أرشا كما لو جني علیه حیوان غیر مضمون[2]  من غیره

أما  [4](  فالنصف في الصحیحة) وإن لم یأخذها أو ذهبت في قصاص( استحق دیتها

 .فهو موضع وفاق على ما ذكره جماعة[5]  الأول

 فهو مقتضى الأصل في دیة العین الواحدة، وذهب [6]  وأما الثاني

 

ولا    203ص   1لو وقعت متعاقبة، أو من شخصین هو ظاهر الروایة المشار إلیها في الهامش  

 .یخفى عدم ظهور الروایة في ذلك

 .راجع المصدر السابق كي یتبین لك صدق ما قلناه

أي لیس فیها تفصیل بین الجنایات فهي تشمل ما لو وقعت الجنایة دفعة واحدة، أو متعاقبة  [1] 

 .ومن شخصین، ومن شخص واحد، وقبل دفع الأرش، أو بعده

 .أي من غیر " الباري " عز وجل[2] 

 .كالحیوان المفترس[3] 

 .أي في العین الصحیحة[4] 

 .وهو استحقاق الدیة الكاملة في العین الواحدة إذا كان ذهاب الثانیة خلقة، أو بآفة سماویة[5] 

وهو استحقاق نصف الدیة في العین الواحدة إذا كان ذهاب العین غیر الصحیحة موجبا [6] 

لاستحقاق دیتها. ففي هذا الفرض یستحق صاحب العین العوراء نصف الدیة مقابل ذهاب عینه  

 .الصحیحة
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الأظهر في المذهب  [2]  هنا ثلث الدیة خاصة وجعله[1]  ابن إدریس إلى أن فیها

 .وهم[3]  وهو 

على  ( صحیحة) حالة كونها[4](  ثلث دیتها) وهي هنا الفاسدة( العوراء) العین( وفي خسف)

أصح طریقا، سواء كان العور من الله تعالى أم من  [6]  والأول[5] . الأشهر، وروي ربعها

 [8] ففرق هنا أیضا كالسابق[7]  جنایة جان، وسواء أخذ الأرش أم لا. ووهم ابن إدریس هنا

 

 .أي في العین الصحیحة إذا جني علیها لو ذهبت الأخرى قصاصا[1] 

 .أو ذهبت وقد استحقت دیتها، أو أخذت دیتها

 .أي وجعل " ابن إدریس " أخذ الثلث للعین الصحیحة المجني علیها[2] 

 .بناء على أن كل ما في الانسان منه اثنان فلهما دیة كاملة[3] 

دیة العین الصحیحة نصف دیة كاملة، وفي العین العوراء إذا خسفت ثلث دیة العین  [4] 

 .2 166/  3الصحیحة وهو یساوي سدس الدیة الكاملة. أي  

كذلك دیة خسف العین العوراء من العبد فیه سدس قیمته، ودیة خسف العین العوراء للذمي فیه  

/   3" درهما. فسدس دیته یساوي   800سدس دیته المفروضة. فإذا علمنا أن دیة الذمي هي " 

133 1. 

" درهما فسدس دیتها المدفوع مقابل خسف عینها العوراء    400وإذا علمنا أن دیة الأمة " 

 .درهما  2 66/   3یساوي 

 .2. الحدیث  255. ص  19الوسائل " الطبعة الجدیدة الجزء [5]  "

 .وهو ثلث دیة العین الصحیحة أصح طریقا[6] 

 .. من الباب السابع والعشرین3الحدیث   280. ص  3راجع " مستدرك الوسائل ". المجلد  

 .أي في خسف العین العوراء[7] 

 .وهي العین الصحیحة المجني علیها إذا ذهبت[8] 
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 .الثلث[2]  النصف، وفي الثاني[1]  وجعل في الأول

سمیعة كانت أم صماء، لأن الصمم عیب   (الرابعة في الأذنین الدیة، وفي كل واحدة النصف)

مساحة المجموع من أصل  [4]  بأن تعتبر( بحسابه) منها( البعض ) قطع( وفي [3] ) في غیرها

إلیه. فإن كان المقطوع النصف  [6]  ویؤخذ له من الدیة بنسبته[5]  الأذن وینسب المقطوع إلیه

حیث لا تكون هي  [7]  فالنصف، أو الثلث فالثلث وهكذا. وتعتبر الشحمة في مساحتها

وفي  [9] ) وبه روایة ضعیفة [8]  على المشهور( وفي شحمتها ثلث دیتها) المقطوعة

 على ما ذكره الشیخ( ثلث دیتها[10]  خرمها

 

 .وهو ما إذا كان العور من الله تعالى[1] 

 .وهو ما إذا كان العور من جنایة الجاني[2] 

 .أي في غیر الأذن[3] 

 .أي تقاس[4] 

 .أي إلى مجموع الأذن[5] 

 .أي بنسبة المقطوع إلى مجموع الأذن[6] 

أي في مساحة الأذن. بمعنى أن الأذن حینما تقاس لمعرفة المقطوع منها تكون شحمتها [7] 

 .جزء منها

 .ولا تعتبر المساحة هنا[8] 

 .والخرم هو الثقب  2الحدیث   224ص    19الوسائل " الطبعة الجدیدة. الجزء [9]  "

 .هو ثقب الشحمة. یقال: خرم الشئ یخرمه أي ثقبه[10] 

وشحمة الأذن بفتح الشین وسكون الحاء: القسم اللین في أسفل الأذن الذي یجعل فیه القرط. أي 

في ثقب الشحمة ثلث دیة الأذن الواحدة. فالأذن الواحدة دیتها نصف دیة الانسان. ففي ثقب  

 دینار 2 166/   3الشحمة ثلث هذا النصف وهو  
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ابن إدریس بخرم الشحمة وثلث دیة الشحمة مع  [1]  وتبعه علیه جماعة، وفسره

 .ولا سند لذلك یرجع إلیه[3]  إرادة الأذن، أو ما هو أعم[2]  احتماله

خاصة وهو ما لان  [5](  مارنه ) قطع( ، أو[4] الخامسة في الأنف الدیة، سواء قطع مستأصلا)

 .وحاجز[6]  منه في طرفه الأسفل یشتمل على طرفین

حتى لو قطع المارن والقصبة معا فعلیه دیة  [7]  وقیل: إن الدیة في مارنه خاصة، دون القصبة

 للزائد وهو أقوى. ولو قطع [8]  وحكومة

 

 .أي الخرم بخرم الشحمة، لا بخرم الأذن[1] 

رحمه الله من الخرم: خرم الأذن فیكون المراد من  ( ابن إدریس ) أي مع احتمال أن یرید[2] 

الأذن الواحدة  الثلث ثلث دیة الأذن الواحدة. فتكون دیة الخرم: ثلث ثلث دیة الأذن أي تسع دیة 

 .دینارا 55/  555من دیة الانسان فیكون   1/   18وهو یساوي  

 .وهكذا النسبة في خرم شحمة أذن المرأة، أو العبد، أو الذمي، أو الذمیة

 .من الدیة، أو القیمة أیا كانت النتیجة  1/  18فالدیة 

 .أي أعم من الأذن والشحمة وهو مجموع الأذن[3] 

 .أي كله من أصله بحیث لا یبقى منه شئ[4] 

 .المارن هو طرف الأنف وهو القسم الغضروفي في الطرف الأسفل[5] 

 .وهما: الیمین والیسار[6] 

 .وهو ما فوق المارن من الأنف[7] 

المراد من الحكومة هنا: دیة الجراحات التي لم یرد من الشارع مقدر فیها، وأصل الأنف  [8] 

 .من تلك الجراحات
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 .فبحسابه من المارن[1]  بعضه

مائة  [4]  وعلى غیر صحة( على صحة فمئة دینار[3]  ففسد. ولو جبر[2]  وكذا لو كسر)

 :وهو فساده[6](  وفي شلله[5] ) وزیادة حكومة

بفتح الراء وهي الحاجز بین  [8](  وفي روثته) الثلث[7] : صحیحا، وفي قطعه أشل( ثلثا دیته)

على الأشهر، لأن الأنف الموجب للدیة یشتمل   (الثلث، وفي كل منخر: ثلث الدیة) :المنخرین

ولروایة غیاث عن الصادق علیه السلام أن علیا علیه السلام قضى  [9]  على حاجز ومنخرین

 [10]. به

 

أي بعض المارن فتكون دیته بحسب نسبته إلى مجموع المارن. أي یقاس المجموع فیؤخذ  [1] 

 .له من الدیة بنسبته إلى المجموع

 .أي المارن لو كسر ففسد فله الدیة الكاملة[2] 

 .أي لو جبر المارن المكسور فصح وصلح ورجع كما كان[3] 

 .أي ولو رجع بعد الجبر على غیر خلقته الأولیة[4] 

أي یعطى لأجل عدم العودة إلى الطبیعة الأولیة زیادة على المائة دینار ما یحكم به الحاكم  [5] 

 .حسب رأیه في ما لا تقدیر له من الجنایات

 .أي شلل الأنف[6] 

 .أي حال كون الأنف مشلولا[7] 

 .أي في قطع الأنف أو شلله أو كسره[8] 

 .333،  1/   3فتقسم الدیة الكاملة على الثلاثة: الحاجز والمنخرین فلكل منها ثلث الدیة [9] 

 .أي قضى صلوات الله علیه بأن لكل منها ثلث الدیة[10] 

 .261ص   10. الجزء 1382راجع " التهذیب " طبعة النجف الأشرف  

 .67الحدیث 
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، لأنه ذهب نصف المنفعة ونصف الجمال، واستضعافا لروایة غیاث [1] وقیل: النصف

 .لكنه أشهر موافقا لأصالة البراءة من الزائد[2] . به

وهو صحیح، لكنه  [3]  للخبر العام( السادسة في كل من الشفتین نصف الدیة)

وتعضده روایة سماعة عن الصادق علیه السلام قال: الشفتان العلیا والسفلى سواء  [4]  مقطوع

 [5]. في الدیة

ففي العلیا  [6]  ، لإمساكها الطعام والشراب وردها اللعاب وحینئذ(وقیل في السفلى الثلثان)

 .الثلث

 .مع ندوره اشتماله على زیادة لا معنى لها[8]  وفیه [7] . وقیل: النصف

 

أي لكل من المنخرین نصف الدیة. والمنخر فیه ثلاث لغات: فتح المیم وسكون النون وفتح  [1] 

 .الخاء، وضم المیم والخاء، وكسر المیم والخاء

 .أي الضعف بنفس " غیاث " لا بشئ آخر[2] 

 .201ص   5المشار إلیه في الهامش [3] 

لا یخفى أن الحدیث مروي بطریقین: أحدهما مقطوع كما في " التهذیب " النجف الأشرف  [4] 

 .53. الحدیث 258ص   10. الجزء 1382سنة 

والآخر متصل إلى الإمام علیه السلام كما في " من لا یحضره " الفقیه الطبعة الرابعة. طبعة "  

 .13. الحدیث  100ص   4. الجزء  1387النجف الأشرف " سنة 

 .10الحدیث   216ص    19الوسائل " طبعة طهران الجزء  [5]  "

 .أي حین كان في السفلى الثلثان[6] 

 .دینار[500]  أي في العلیا نصف دیة الانسان وهو [7] 

أي أن في القول بأن للشفة العلیا نصف الدیة وهنا فهو مع أنه نادر مشتمل على الزیادة [8] 

بمقدار السدس وهذه الزیادة لا معنى لها، لأن المفروض أن للشفتین معا الدیة كاملة. للسفلى 

 .ثلثان، وللعلیا ثلث. فإذا أعطینا العلیا نصفا زاد المجموع على الدیة الكاملة بمقدار السدس
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وفیهما قول رابع ذهب إلیه جماعة منهم العلامة في المختلف وهو أن في العلیا: أربعمائة  

عن الصادق علیه [2]  ولروایة أبان بن تغلب[1]  دینار، وفي السفلى: ستمائة، لما ذكر

 .وفي طریقها ضعف[3] . السلام

وحد  [6]  ، وفي ثلثها الثلث. وهكذا[5] ففي نصفها النصف( بالنسبة مساحة[4]  وفي بعضها)

متصلا بالمنخرین مع  [8]  عن اللثة مع طول الفم، والعلیا كذلك[7]  الشفة السفلى ما تجافى

 طول الفم، دون 

 

 .من الفوائد المذكورة في السفلى من امساكها الطعام والشراب، وردها اللعاب[1] 

 .2. الحدیث 222نفس المصدر السابق. ص  [2] 

لأن في رواة الحدیث أبا جمیل وهو كذاب وضاع كما في رجال شیخنا المامقاني. المجلد  [3] 

 .238إلى  237. ص  3

 .أي في بعض الشفة[4] 

أي نصف دیة السفلى أو العلیا، فإن كان المجني علیه. نصف الشفة السفلى فدیته نصف  [5] 

 .1 333/  3الثلثین. وهو  

 .دینار 9  222/   2وإن كان ثلث السفلى فدیته ثلث الثلثین أي 

/  3وإن كان المجني علیه نصف الشفة العلیا فدیته نصف الثلث وهو سدس الدیة الكاملة أي 

166 2. 

 .تسع الدیة الكاملة 1/  9وإن كان المجني علیه ثلث الشفة العلیا فدیته ثلث الثلث أي 

 .أي إن كان المجني علیه خمسا فخمس. وإن كان سدسا فسدس[6] 

 .أي انفصل[7] 

 .أي ما تجافى عن اللثة. وكلمة متصلا قید للشفة العلیا[8] 
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فلو قطعتا بعد  [3]  ، لأن ذلك بمنزلة الشلل(فثلثا الدیة[2]  ولو استرختا[1] ) حاشیة الشدقین

على وجه لا ینطبقان على الأسنان ضد الاسترخاء  [5]  أي انزوتا( ولو تقلصتا) فالثلث[4]  ذلك

 [8]. فیرجع إلیها[7]  ، لعدم ثبوت مقدر لذلك[6] )فالحكومة

 

تثنیة الشدق بالكسر والفتح: وهي زاویة الفم. أي لا تكون الشفتان إلى حاشیة الشدقین. [1] 

 .وهي ما ابتعد عن الزوایا إلى الوجه

أي بطلتا عن العمل ففي هذه الصورة تكون الدیة ثلثي دیة الانسان وهي ستمائة وستة  [2] 

 .666/  2  666/  3وستون دینارا وستمائة وستة وستون. فلسا. وثلثي الفلس 

 .بل هو عین الشلل[3] 

 .أي بعد الاسترخاء، سواء استوفى ثلثا الدیة أم لم یستوف[4] 

 .أي ضمرتا بمعنى أنهما صغرتا[5] 

مضى شرح الحكومة عند قول " المصنف والشارح " وینعكس في غیره فیصیر العبد  [6] 

 :. وإلیك خلاصته196أصلا للحر فیما لا تقدیر لدیته ص  

یفرض الحر المجني علیه عبدا سلیما من الجنایة ومن كل عیب فیقوم صحیحا وینظر كم  

 .قیمته

ثم یفرض عبدا معیبا مشتملا على الجنایة وینظر كم قیمته، ثم تنسب إحدى القیمتین إلى 

الأخرى في الفرق والتفاوت في تلك الجنایة كتقلص الشفتین، ثم یؤخذ الفرق والتفاوت من  

 .الجاني ویعطى للمجني علیه

 .أي لتقلص الشفتین فإن الشارع لم یجعل لتقلصهما مقدرا لو جني علیهما[7] 

 .1أي إلى الحكومة   8)
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فیجري وجودها مجرى  [3]  والجمال[2]  ، لزوال المنفعة المخلوقة لأجلها[1] وقیل: الدیة

 .عدمها

، مع  [6] لا یوجب زیادة على الثلثین[5]  لا یزید على الشلل وهو [4]  ویضعف بأن ذلك

 [7]. أصالة البراءة من الزائد على الحكومة

أي في قطع  ( الدیة، وكذا فیما) بالقطع بأن لا یبقى شئ منه( اللسان[8]  السابعة في استئصال)

البعض  ) إذهاب (وفي ) أجمع وهي ثمانیة وعشرون حرفا (یذهب به الحروف) ما

 الذاهب (بحساب

 

أي الدیة الكاملة لتقلص الشفتین وهو ألف دینار في الحر، وخمسمائة في الحرة. وثمانمائة  [1] 

 .درهم في الذمي. وأربعمائة في الذمیة

 .وفي العبد التفاوت ما بین قیمته صحیحا ومعیبا

وهو الامساك في الفم، والتكلم بها، وبلع الریق، ومص الماء، ورد اللعاب، وبقیة  [2] 

 .المشروبات. هذه هي الفوائد المترتبة على الشفة

بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة " أي ولزوال الجمال بسبب تقلص الشفتین الموجب  [3] 

 .لقبح المنظر

أي زوال المنفعة المخلوقة، وزوال الجمال لا یزیدان على الشلل في نفس الشفة مع أن دیة  [4] 

 .الشلل ثلثا دیة الانسان، فكیف تكون دیة تقلصهما كاملة

 .أي الشلل[5] 

 .أي ثلثي الدیة في الشلل[6] 

أي وعلى القول بالحكومة تجري أصالة البراءة من الزائد ثم إن الحكومة تختلف مؤداها. [7] 

 .فمرة تحكم بالثلث، وثانیة بالنصف، وثالثة بالخمس، ورابعة بالسدس، وخامسة بالتمام

 .وهو القطع[8] 
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ویستوي  [2]  أجمع فیؤخذ للذاهب من الدیة بحسابه[1]  بأن تبسط الدیة علیها( الحروف) من

 [6]. لاطلاق النص[5]  والثقیلة[4]  وغیرها. والخفیفة[3]  في ذلك اللسنیة

 

 .أي على الحروف الثمانیة والعشرین[1] 

إذا كان الذاهب خمسة من الحروف والدیة كانت ألف دینار كما في الحر أو نصفها كما في  [2] 

 .الحرة، أو ثمانمائة درهم كما في الذمي. أو أربعمائة كما في الذمیة

 .أو قیمة العبد: تنقسم الدیة على ثمانیة وعشرین فلكل حرف ذاهب حصة من هذه الحصص

 .من الدیة 5/   28فللخمسة الذاهبة من الحروف  

 .7/   28. وللسبعة 6/  28وللستة 

 .8/   28وللتسعة  9/   28وللثمانیة 

 .وهكذا 10/   28وللعشرة 

وهي الحروف التي تنطق باللسان. وهي التاء. والثاء والدال. والذال والجیم. والراء، [3] 

 .والزاء. والسین والشین. والصاد والضاد، والطاء، والظاء، والقاف، والكاف. واللام، والنون

 .كالكاف، واللام، والمیم، والنون، والواو والهاء، والیاء[4] 

 .كالقاف، والصاد، والضاد، والعین، والغین[5] 

 .1الحدیث  321ص   7الكافي " طبعة طهران. الجزء [6]  "

إلیك نصه. عن سلیمان بن خالد عن " أبي عبد الله " علیه السلام. قال في رجل ضرب رجلا  

في رأسه. فثقل لسانه: إنه یعرض علیه حروف المعجم كلها، ثم یعطى الدیة بحصة ما لم  

 .2الحدیث  2الباب  284ص   3یفصحه منها، وفي " مستدرك الوسائل " المجلد  

 وعن " أمیر المؤمنین " علیه السلام أنه قال: من ضرب أو قطع من لسانه 
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بمساحة اللسان. فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدیة خاصة  [1]  ولا اعتبار هنا

 [2]. وبالعكس

 [3] وقیل: یعتبر هنا أكثر الأمرین من الذاهب من اللسان ومن الحروف

 

فلم یصب بعض الكلام فإنه ینظر إلى ما لا یصیبه من الحروف فیعطى الدیة بحساب ذلك من  

حروف المعجم وهي ثمانیة وعشرون حرفا كل حرف منها خمسة وثلاثون دینارا وأربعة  

 .4 35/  5أخماس دینار 

  4/   5دینارا و  35 ولا یخفى أن ما جاء في " المستدرك " من تعیین حصة الحرف الواحد ب

الدینار إذا أخذ به فإنما یؤخذ به على وجه التعبد، وإلا فالنتیجة الحسابیة للحرف الواحد هي  

 .إلیه 1/   10إلا بإضافة  4/  5تقریبا، ولا یكون   7 35/   10

 .أي في الجنایة على اللسان[1] 

 .وهو قطع ربع اللسان، وذهاب نصف الحروف فنصف دیة الانسان[2] 

وهكذا لو قطع ثلث اللسان وذهب ربع الحروف فربع الدیة ولو قطع خمس اللسان وذهب كل  

 .الحروف فالدیة كاملة. فالملاك في كمیة الدیة: ذهاب مقدار الحروف

فإن كان أكثر الأمرین: ذهاب الحروف فالدیة تعتبر بها، وإن كان أكثر الأمرین مساحة  [3] 

 .اللسان فالدیة تعتبر باللسان. خذ لذلك مثالا

 .إذا قطع نصف اللسان وذهب ثلثا الحروف فالدیة ثلثان

 .وإذا قطع ثلثا اللسان وذهب نصف الحروف فالدیة أیضا ثلثان

 .وإذا قطع ربع اللسان وذهب نصف الحروف فالدیة نصف

 .وكذلك العكس وهو قطع نصف اللسان. وذهاب ربع الحروف فالدیة نصف أیضا
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والنطق منفعة  [2]  ، وفي بعضه بحسابه[1] لأن اللسان عضو متحد في الانسان ففیه الدیة

 .وهذا أقوى[3] . توجب الدیة كذلك

تنزیلا له منزلة الأشل، لاشتراكهما في فساد العضو المؤدي  (وفي لسان الأخرس ثلث الدیة)

 .مساحة( وفي بعضه بحسابه [4] ) إلى زوال المنفعة المقصودة منه

خمسین   (صدق بالقسامة) التي یحتمل ذهابه بها (ولو ادعى الصحیح ذهاب نطقه بالجنایة )

 [5] یمینا. بالإشارة، لتعذر إقامة البینة على ذلك

 

 .وهذا معنى أكثر الأمرین من الذهاب والقطع فأیهما كان أكثر فالدیة بنسبته

 .أي الدیة الكاملة إذا قطع كله[1] 

 .إذا كان المقطوع ثلثا فالدیة ثلث، وإن كان ربعا فربع، وإن كان خمسا فخمس وهكذا[2] 

أي الدیة الكاملة، فالمنفعة إذا ذهبت كلها فلها الدیة الكاملة، وفي بعضها: بعض الدیة كل  [3] 

 .بحسابه فما كان أكثر ذهابا هو المعتبر في الدیة

فالمنفعة المقصودة من اللسان التكلم. فإذا فقد صار عضوا باطلا كالعضو الأشل من حیث  [4] 

 .عدم الفائدة

ولا یخفى: أن حمل لسان الأخرس على اللسان المشلول لا یخلو من قیاس، على أن منفعة  

اللسان لا تنحصر في التكلم وإنما له منافع مقصودة أخرى مثل التذوق وتلیین اللقمة في الفم،  

ودفعها إلى البلعوم فیبعد تنزیل لسان الأخرس منزلة لسان المشلول، للفساد الكلي في الأخیر،  

 .الأولدون 

 .أي على ذهاب نطقه [5] 
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 .لوثا[2]  بصدقه فیكون[1]  وحصول الظن المستند إلى الأمارة

من غیر یمین، على ما یظهر من   (وقیل: یضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صدق)

والمستند روایة الأصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین علیه  ( وإن خرج أحمر كذب[3] ) الروایة

 .السلام. وفي طریقها ضعف وارسال

توزع الدیة علیها متفاوتة   (الدیة، وهي ثمان وعشرون سنا) بفتح الهمزة (والثامنة في الأسنان)

وهي الثنیتان. والرباعیتان. والنابان من أعلى،   (في المقادیم الاثني عشر) كما یذكر، منها

 .في كل واحدة خمسون (ستمائة دینار) ومثلها من أسفل

 :الستة عشر أربعة من كل جانب من الجوانب الأربعة (وفي المآخیر)

 .في كل واحد خمسة وعشرون (أربع مائة) ضاحك، وثلاثة أضراس

 [5] بأن كانت قبل أن یثغر( خلقة[4]  البیضاء. والسوداء. والصفراء) في ذلك( ویستوي)

 

 .لا نعترف بصحة الأمارة هنا، لجواز كون عدم نطقه تصنعا فمن أین یبقى اعتبار للأمارة[1] 

أي هذا الظن والأمارة یكونان لوثا، واللوث هي الأمارة الموجبة للظن. فإذا اجتمعت تكون  [2] 

 .موردا للقسامة

 .أي روایة أصبغ بن نباتة[3] 

الأوصاف [4]  76الحدیث  268ص    10راجع " التهذیب " طبعة " النجف الأشرف " الجزء 

 .الثلاثة صفة للأسنان، أي سواء كانت الأسنان سوداء أم بیضاء أم صفراء

من أثغر یثغر اثغارا من باب الافعال. وزان أكرم یكرم إكراما بمعنى سقوط الأسنان. فهو  [5] 

 صفة لصاحب الأسنان. أي قبل أن یسقط صاحب 
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، أما لو كانت بیضاء قبل أن یثغر ثم نبتت سوداء رجع إلى العارفین،  [1] متغیرة ثم نبتت كذلك

وتثبت دیة السن بقلعها مع  )، [4] ، وإلا فالدیة[3] لعلة فالحكومة[2]  فإن حكموا بكونه

 .استیعاب ما یبرز عن اللثة على الأقوى[6]  إجماعا، وبدونه[5]  سنخها

إن  [8]  بحسب ما تقرر لها، بمعنى إنها( ثلث الأصلیة[7] ) عن العدد المذكور ( وفي الزائدة)

إن ) هذا[10] . وفي المقادیم فثلث الخمسین[9]  كانت في الأضراس فثلث الخمسة والعشرین

إلیها كما لو  ( منضمة) لو قلعت[11](  ولا شئ فیها) وعن الأصلیة المتصلة بها( قلعت منفردة

 [12]. قطع العضو المقدر دیته المشتمل على غیره

 

 .الأسنان هذه الأسنان

 .أي متغیرة[1] 

 .أي التغیر[2] 

 .211ص   6مضى شرح الحكومة في الهامش رقم [3] 

 .أي بحسابها[4] 

 .وهي جذور الأسنان وأصولها[5] 

 .أي وبدون الجذور والأصول[6] 

 .وهي الثمانیة والعشرون[7] 

 .أي الزائدة[8] 

 .1 8/  3وهي ثمانیة وثلث [9] 

 .2 16/  3وهي ستة عشر وثلثان [10] 

 .أي في الزائدة[11] 

أي على غیر العضو المقدر له الدیة فإنه لو قطعت الزائدة في ضمن الأصلیة فلا دیة  [12] 

 .لها، بل الدیة للأصلیة
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 [2]. شرعا. والأشهر الأول[1]  وقیل: فیه حكومة لو انقلعت منفردة، بناء على أنه لا تقدیر لها

یجب  ( وكذا) على فسادها[3]  ، لدلالته(ولو اسودت السن بالجنایة ولما تسقط فثلثا دیتها)

 .لكنها ضعیفة[4]  وهو تقلقلها، لأنه في حكم الشلل، وللروایة( في انصداعها) الثلثان

بالشلل [7]  وإلحاقه[6] . ، لعدم دلیل صالح على التقدیر[5]( الحكومة: )في انصداعها( وقیل)

 .بعید، لبقاء القوة في الجملة

وسن  [9] ) ولو قلعها قالع بعد الاسوداد أو الانصداع فثلث دیتها[8]  والمشهور الأول

لمدة   (فإن نبتت فالأرش) .مدة یمكن أن تعود فیها عادة (ینتظر بها) الذي لم تبدل أسنانه (الصبي

 [10] تعد( وإلا ) ذهابه

 

 .أي لهذه السن الزائدة[1] 

 .وهو ثلث الدیة الأصلیة لو قلعت منفردة[2] 

 .أي لدلالة الاسوداد على الفساد[3] 

 .9الحدیث  334ص   7الجزء  1379سنة  ( طهران) الكافي " طبعة[4]  "

 .211ص   6المشار إلیها في الهامش  [5] 

 .وهي ضعیفة السند  4وهو الثلثان، لأن الدلیل فیه هي الروایة المشار إلیها في الهامش [6] 

 .أي إلحاق انصداع الأسنان وهو تقلقلها بالشلل في وجوب الثلثین[7] 

 .وهو وجوب الثلثین[8] 

أي ثلث دیة السن. فإن كانت من المقادیم فحصتها من الدیة لكل واحدة خمسون دینارا [9] 

 .2 16/   3فثلث الدیة ستة عشر دینارا وثلثا دینار 

 .من عاد یعود أي إن لم ترجع[10] 
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فقلبت الثاء تاء ثم [2]  والأصل المثتغر بهما[1] . بالتاء المشددة مشاة، ومثلثة( فدیة المتغر)

ویقال: المثغر بسكون المثلثة، وفتح الثالثة المعجمة وهو الذي سقطت أسنانه  [3] . أدغمت

التي من شأنها السقوط ونبت بدلها، ودیة سن المثغر ما تقدم من التفصیل في  [4]  الرواضع

 [5]. مطلق السن

 [6] والقائل الشیخ وجماعة منهم العلامة في المختلف: )وفیها( وقیل)

 

 .أي تقرأ هذه الكلمة بالتاء وبالثاء المشددتین[1] 

 .أي بالتاء والثاء[2] 

 .بناء على تعسر النطق بهما فتبدل إحداهما بالأخرى فهنا تبدل الثاء تاء[3] 

فتجمع تاءان فتدغم الأولى في الثانیة بناء على القاعدة المشهورة من أنه إذا اجتمع حرفان 

متجانسان تدغم الأولى في الثانیة. فالأصل فیه اثتغر وزان افتعل قلبت الثاء تاء فصارت اتتغر  

 .فاجتمعت التاءان فأدغمت الأولى في الثانیة فصارت اتغر

 .أو تقلب التاء ثاء فتقول: اثتغر عملت بها كما عملت باتتغر

والكلمة من الأضداد، أي تستعمل في سقوط الثغر، وفي نبته. یقال: أثغر الغلام أي ألقى ثغره،  

 .ویقال: أثغر أي نبت ثغره

جمع راضعة، وزان قوابل جمع قابلة. وهي الأسنان  [4]  والمراد منه هنا السقوط لا النبات

 .النابتة للرضیع قبل فطامه

من أن مقادیم الأسنان وهي الاثنتا عشرة ستمأة دینار في كل واحدة منها خمسون دینارا،  [5] 

 .وفي المآخیر وهي الستة عشرة أربعمائة دینار في كل واحدة منها خمسة وعشرون دینارا

 .أي في أسنان الصبیان مطلقا، سواء كانت في المقادیم أم في المآخیر[6] 

 .لكل واحدة منها بعیر

 . الحدیث256ص    10راجع " التهذیب " طبعة " النجف الأشرف " الجزء 
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بذلك. والطریق  بعیر مطلقا(، لما روي من أن أمیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام قضى 

 .كذلك[1]  ضعیف. فالقول به

بفتح اللام. وهما: العظمان اللذان ینبت على بشرتهما اللحیة، ویقال  [2](  التاسعة اللحیین)

لملتقاهما: الذقن بالتحریك المفتوح، ویتصل كل واحد منهما الأذن، وعلیه نبات الأسنان  

 [3]. السفلى

إذا قلعا منفردین عن الأسنان كلحیي الطفل، والشیخ الذي تساقطت أسنانه 

نصف الدیة منفردا. ومع  [6] : وفي كل واحد منهما( مع الأسنان: دیتان [5] ) وفیهما[4]  )الدیة

 .بحسابها[7]  الأسنان

 

 .إلیك نصه 43

عن " أبي عبد الله " علیه السلام قال: إن علیا علیه السلام قضى في سن الصبي قبل أن یثغر  

 .بعیرا في كل سن

 .أي القول بأن لكل سن من أسنان الصبي بعیرا ضعیف أیضا[1] 

 .تثنیة اللحى: منبت اللحیة بكسر اللام وسكون الحاء[2] 

 .إلى هنا تعریف اللحیین. ومن كلمة إذا فما بعد راجع إلى حكمها من حیث الدیة[3] 

 .أي الدیة الكاملة في الحر والعبد والذمي والذمیة كل بحسبه[4] 

أي وفي اللحیین مع الأسنان دیتان لكل واحد دیة مستقلة حسب التفصیل السابق في دیة  [5] 

 .الأسنان في المسألة الثانیة

 .أي من اللحیین إذا كان منفردا نصف الدیة[6] 

أي إذا كان كل واحد من اللحیین مع الأسنان یؤخذ لكل واحد منها نصف الدیة، وللأسنان  [7] 

 .بحسابها. فإنها مختلطة أي المقادیم تختلط مع المآخیر في بعض الأحیان فتكون دیتها بحسابها

  

https://lib.eshia.ir/10102/10/220#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10102/10/220#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10102/10/220#_ftnref3
https://lib.eshia.ir/10102/10/220#_ftnref4
https://lib.eshia.ir/10102/10/220#_ftnref5
https://lib.eshia.ir/10102/10/220#_ftnref6
https://lib.eshia.ir/10102/10/220#_ftnref7
https://lib.eshia.ir/10102/10/220#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10102/10/220#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10102/10/220#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10102/10/220#_ftn4
https://lib.eshia.ir/10102/10/220#_ftn5
https://lib.eshia.ir/10102/10/220#_ftn6
https://lib.eshia.ir/10102/10/220#_ftn7


221 .................................................................................................. (10)جلد دیات شرح لمعه کتاب   
 

 

 :أي مائلا[1]  العاشرة في العنق إذا كسر فصار أصور)

لما بین  ( فالأرش) الفساد ورجع إلى الصلاح( لو منع الازدراد، ولو زال[2]  الدیة، وكذا)

، بل صار الازدراد، أو الالتفات علیه عسرا [4] ، ولو لم یبلغ الأذى ذلك[3] المدتین

 [5]. فالحكومة

بكسر   (وحدها المعصم) سواء الیمین والشمال (الحادیة عشرة في كل من الیدین نصف الدیة)

المیم فسكون العین ففتح الصاد وهو المفصل الذي بین الكف والذراع وتدخل دیة الأصابع في  

 .دیتها حیث یجتمعان

 .وهي دیة الید( وحدها دیتها) حیث تقطع( وفي الأصابع[6] )

 أي ( ولو قطع معها) بقیة الید فالحكومة خاصة[7]  فلو قطع آخر

 

فإذا كانت الأسنان التي مع إحدى اللحیین من المقادیم فلكل واحدة منها خمسون دینارا علاوة  

 .على دیة اللحى

 .وإذا كانت الأسنان من المآخیر فلكل واحدة منها خمسة وعشرون دینارا علاوة على دیة اللحى

صفة مشبهة وأجوف واوي من صار یصور صورا وزان قال یقول قولا. أصله صور  [1] 

أي وكذا الدیة الكاملة لو  [2]  وزان فرح بمعنى أمال. یقال: صار عنقه أي أماله فهو أصور

 .منعت الجنایة الازدراد

 .والازدراد وزان ابتلاع: بلع اللقمة من زرد یزرد زردا وزان سمع یسمع

 .وهما: أول مدة الفساد. وأول مدة الصلاح[3] 

 .أي الاصورار ومنع الازدراد[4] 

 .211ص   6وقد عرفت معناها في الهامش  [5] 

بالرفع فاعل [7]  أي تتداخل الدیتان بمعنى أن دیة الأصابع، ودیة الأیدي تكون واحدة[6] 

 لقطع. والمراد به: الشخص الآخر أي قطع شخص ثان 

  

https://lib.eshia.ir/10102/10/221#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10102/10/221#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10102/10/221#_ftnref3
https://lib.eshia.ir/10102/10/221#_ftnref4
https://lib.eshia.ir/10102/10/221#_ftnref5
https://lib.eshia.ir/10102/10/221#_ftnref6
https://lib.eshia.ir/10102/10/221#_ftnref7
https://lib.eshia.ir/10102/10/221#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10102/10/221#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10102/10/221#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10102/10/221#_ftn4
https://lib.eshia.ir/10102/10/221#_ftn5
https://lib.eshia.ir/10102/10/221#_ftn6
https://lib.eshia.ir/10102/10/221#_ftn7


222 .................................................................................................. (10)جلد دیات شرح لمعه کتاب   
 

 

بفتح الزاي. والمراد شئ من الذراع، لأن الزند على ما ذكره   (شئ من الزند) مع الید

على دیة الید لما قطع من الزند.   (فحكومة زائدة) الجوهري: هو موصل طرف الذراع بالكف

 [3] تناول الید لذلك[2] : ، والفرق[1] أما لو قطعت من المرفق، أو المنكب فدیة الید خاصة

 

 .211ص   6بقیة الید وهو بعد الأصابع إلى الزند. وقد عرفت معنى الحكومة في الهامش 

 .أي لا حكومة زائدة لهذا[1] 

 .أي الفرق بین وجوب شئ زائد على الدیة إذا قطعت الكف مع شئ من الزند[2] 

 :وبین عدم وجوب شئ زائد على الدیة لو قطع الید من المرفق، أو المنكب 

هو تناول الید وصدقها على المنكب فنازلا إلى رؤس الأصابع، وعلى المرفق فنازلا وعلى  

 :الزند فنازلا. فإن للید اطلاقات ثلاث

 .من المنكب إلى رؤس الأصابع :(الأول)

 .من المرفق إلى رؤس الأصابع :(الثاني)

 .من الزند إلى رؤس الأصابع :(الثالث)

فإذا قطع الید من هذه الحدود: المنكب. المرفق. الزند وجبت الدیة فقط لصدق الید على كل  

 .منها كما عرفت، ولیس معها شئ زائد على نفس الدیة

وأما إذا قطع الكف مع شئ من الزند فإنه یقال: إنه قطع الید وشیئا زائدا علیها فتجب الدیة مع  

 .الزیادة

فعلى هذا التحقیق في الفرق بین المقامین لو قطع الید من المرفق وشیئا من العضد ففي الزائد: 

 .الحكومة

 .وكذا لو قطع الید من المنكب وشیئا زائدا علیها ففي الزائد: الحكومة

 .حقیقة، لا مجازا 2أي الأجل إطلاق الید على اطلاقاتها الثلاث. المشار إلیها في الهامش [3] 
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، بخلاف ما إذا قطع شئ من  [2] بمفصل محسوس. كأصل الید[1]  حقیقة، وانفصاله

من الزند والزند من جنایة لا تقدیر فیها فیكون فیها  [4]  فإن الید إنما صدقت علیها[3] . الزند

 .الحكومة، كذا فرق المصنف وغیره

 .نظر[5]  وفیه

 

بالرفع عطفا على تناول، أي والفرق بین المقامین: تناول الید، وانفصال كل واحد من  [1] 

 .الاطلاقات الثلاث بمفصل محسوس. وهو الزند، والمرفق والمنكب

أي كما أن أصل الید وهو جزء متصل بالبدن مشتمل على المفصل المحسوس یفصله عن  [2] 

البدن، كذلك كل واحد من هذه الاطلاقات الثلاث له مفصل محسوس مستقل. فلا دیة زائدة  

على أصل الدیة لو قطع من هذه الحدود المذكورة الزند. والمرفق. والمنكب، لأنه قطع ما 

 .ئ زائد على أصل الیدتطلق علیه الید من دون ش

فإن فیه زیادة عما یصدق علیه الید، لأن ما یطلق علیه الید هو من الزند فنازلا. فیكون  [3] 

 .قطع الزند جنایة زائدة على قطع الكف. فتستوجب زیادة في الدیة على طریق الحكومة

 .أي على الكف فنازلا[4] 

حاصل وجه النظر: إن موضوع وجوب الدیة قطع الید. والمفروض إن القطع یصدق على  [5] 

 .قطع الید من الزند. وعلى القطع من فوق الزند إلى المرفق

 .إلى الكتف إلى أي عضو یقال له: الید

فلو قطعت الید من فوق الزند لصدق قطع الید فحسب. ولا یقال: إنه قطع الید وشیئا زائدا  

علیها. لأن الزند جزء من الید ولیس أمرا خارجا عنها لیكون في قطعه جنایة أخرى تستوجب  

 .دیة زائدة على دیة الید

 أذن لا فرق بین أن تقطع الید من المنكب، أو المرفق. أو من أي موضع 
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بثبوتها [2]  ، للخبر العام(وفي العضدین: الدیة) ما لو قطعت من بعض العضد[1]  ومثله

 [3]. للاثنین فیما في البدن منه اثنان )وكذا في الذراعین

 .عن الآخر[6]  وأحدهما[5]  إذا قطعا منفردین عن الیدین،[4]  هذا

 

 .آخر، لأن الاعتبار في وجوب الدیة: هو صدق قطع الید فقط

نعم لو قطع الزند مرة الثانیة لكان جنایة أخرى تستوجب دیة زائدة كما هو الحكم في الأصابع.  

حیث إنها لو قطعت متصلة بالكف فلها دیة واحدة، لعدم صدق قطع شئ زائد على الید حتى  

 .تجب دیة زائدة على أصل الدیة

بخلاف ما لو قطعت الأصابع وحدها مجردة عن الكف. ثم قطعت الكف، سواء قطعهما  

 .شخصان. أم قطعتا دفعتین من قبل شخص واحد فإن لهما دیتین

 .دیة للأصابع. ودیة للكف 

 .أي ومثل قطع شئ من الزند مع الكف: قطع الید من بعض العضد[1] 

  2ویأتي فیه الحكومة أیضا على ما أفاده المصنف، وكذا بیان الفرق أیضا كما ذكر في الهامش 

 .222ص 

 .223ص   5وكذا یأتي فیه وجه النظر المذكور في الهامش  

حیث إن الحدیث    12. الحدیث 217. ص 19الوسائل " طبعة " طهران " الجزء [2]  "

أي الدیة الكاملة في  [3]  المذكور یشملها فتكون دیتها دیة كاملة في كل واحدة منها نصف الدیة

 .مجموعهما

 .وهو ثبوت الدیة الكاملة فیهما معا[4] 

 .بأن قطعت الكفان قبل قطع الذراعین، ثم قطعت الذراعان[5] 

برفع أحدهما، معطوف على ضمیر " قطعا " أي إذا قطع أحدهما منفردا عن الآخر بأن [6] 

تقطع الذراعان أولا ثم تقطع العضدان فتكون في كل من الذراعین دیة كاملة، وفي كل من  

 .العضدین معا دیة كاملة أیضا
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 [1]. أما لو قطعت الید من المرفق، أو الكتف فالمشهور أن فیه دیة الید كما تقدم

،  [4] من الكتف وجب ثلاث دیات[3]  ما هو أعم من ذلك حتى لو قطعها[2]  ویحتمل أن یرید

فإنه [8]  وحكومة في الزائد[7]  ووجوب دیة الید[6]  فإنه قول في المسألة[5] . لعموم الخبر

أو  [11]  أو اختلاف [10] . لا یخلو من إجمال[9]  قول ثالث. وكلام الأصحاب هنا

 [12] إخلال

 

أي " المصنف  [2]  في قول " الشارح ": أما لو قطعت من المرفق، أو المنكب فدیة خاصة[1] 

" في قوله: وفي العضدین الدیة، وكذا في الذراعین ما هو أعم من ذلك أي سواء قطعت  

 .العضدان والذراعان متصلتین أم منفصلتین

 .أي لو قطعت الید المشتملة على العضدین والذراعین والكفین[3] 

 .دیة للیدین. دیة للعضدین. دیة للكفین[3] 

 .224ص   2المشار إلیه في الهامش [5] 

وهي مسألة قطع الیدین والعضدین في عدم سقوط دیتهما لو قطعت العضدان مع الید دفعة [6] 

 .واحدة

 .أي الید الأصلیة[7] 

 .كما لو قطعت الكف وشئ زائد علیها. فإن فیه: الدیة للكف، والحكومة للزائد[8] 

 .وكما لو قطعت الید من الكتف فإن فیه: الدیة، والحكومة

 .أي في باب قطع العضدین. والذراعین. والیدین[9] 

 .في المقصود والمراد[10] 

 .في الأقوال من حیث كمیة الدیة لو قطع مع الید شئ زائد[11] 

في أداء المراد من اللفظ. أي بعض أجمل في المقصود، وآخر اختلف كلامه، وثالث أخل  [12] 

 .في أداء المراد من اللفظ
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عن الأصلیة بفقد  [2]  وتتمیز( وفي الید الزائدة الحكومة) لا یخلو من إشكال[1]  وكذلك الحكم

ولو في إصبع، ولو  [5]  عن السمت الطبیعي، ونقصان خلقتها[4]  ومیلها[3]  البطش أو ضعفه

 .وحكومة[8]  ففیهما جمیعا دیة[7]  فیها فإحداهما زائدة لا بعینها[6]  تساوتا

 [10] دیة الأصلیة. ففیهما هنا دیة وثلث[9]  وقیل في الزائدة: ثلث

 

 .وهو ثبوت دیة زائدة للعضدین والذراعین علاوة على دیة الیدین[1] 

أي وتتمیز الید الزائدة عن الأصلیة بفقدها الحركة القویة التي هي الحركة الطبیعیة في  [2] 

 .الید. فإذا كانت الحركة قویة في الید فهي الأصلیة، وإن لم تكن فهي الزائدة

 .والبطش هي الحركة القویة الزائدة عن الحركة الطبیعیة

 .أي ضعف البطش فإن صارت الحركة فیها ضعیفة فهي الزائدة[3] 

أي میل الید عن الجهة الطبیعیة وهي جهة الفخذ. بأن تمیل إلى غیر هذه الجهة فهي  [4] 

 .الزائدة

أي الید الزائدة  [6]  أي خلقة الید بأن كانت صغیرة. أو ضعیفة خارجة عن الحالة الطبیعیة[5] 

 .والأصلیة في خلقتهما الطبیعیة من تمام الجهات. في البطش والاعتدال

 .أي لا بخصوص إحداهما[7] 

 .المراد من " دیة ": نصف الدیة، لإتمامها، لأن تمامها راجع إلى الیدین[8] 

وإنما عبر المصنف عن النصف بالدیة، لأنه المقدر في اجتماع الید الزائدة مع الأصلیة في  

 .صورة تساویهما في خلقتهما الطبیعیة من تمام الجهات

أي  [10]  2 166/  3دینارا. فإن دیة الید الأصلیة خمسمائة دینار فثلثها  2  166/   3وهو [9] 

 ففي الزائدة والأصلیة هنا أي في صورة اجتماعهما وتساویهما من كل 
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نصف  [3]  لأنها[2]  خاصة احتمل ثبوت نصف دیة ید وحكومة[1]  ولو قطعت إحداهما

 [6]. مثلث الهمزة والباء( وفي الإصبع[5] ) خاصة للأصل[4]  المجموع وحكومة

 

 .دینارا 2 666/   3الجهات: دیة الید الأصلیة، وثلث دیة الأصلیة فیكون المجموع  

/   3دینارا أي  2  666/   3فالمجموع  2  166/  3" دینار، وثلثها   500فإن الدیة الأصلیة " 

166 2   +500   =3   /666 2. 

أي إحدى الیدین: الزائدة والأصلیة في صورة عدم التمییز بینهما، لكونهما متساویتین من  [1] 

 .كل الجهات احتمل ثبوت نصف دیة ید وهو مائتان وخمسون دینارا

 .بالجر عطفا على مجرور " نصف " أي احتمل ثبوت نصف حكومة [2] 

والمراد من نصف الحكومة: إن الیدین: الزائدة والأصلیة في صورة تساویهما لو قطعت  

تعلیل لاحتمال ثبوت  [3]  إحداهما تقدران معا، ثم تعطى نصف التقدیر لهذه الید المقطوعة

 .نصف دیة، واحتمال ثبوت نصف الحكومة

أي الید المقطوعة في صورة التساوي نصف مجموع الیدین: الزائدة والأصلیة ففي المجموع  

 .نصف دیة الانسان وهو خمسمائة دینار

 .فإذا قدرتا معا في صورة قطع إحداهما یعطى نصف التقدیر للمجني علیه

بالجر عطفا على مجرور نصف أي احتمل ثبوت الحكومة خاصة للید المقطوعة في  [4] 

 .صورة تساویهما

 .وهي براءة ذمة الجاني عن الزائد مما تثبته الحكومة[5] 

 :فالناتج تسع صور[6] 

 .فتح الهمزة والباء إصبع :(الأولى )

 .فتح الهمزة وضم الباء إصبع :(الثانیة)

 .فتح الهمزة وكسر الباء إصبع :(الثانیة)
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عبد الله  [2]  لید كانت أم لرجل، إبهاما كانت أم غیرها على الأقوى. لصحیحة ( الدیة[1]  عشر)

 [3]. بن سنان وغیرها

 .یقسم على سائر الأصابع[5]  وباقي الثلثین[4] . وقیل في الابهام ثلث دیة العضو 

 أي شلل( ، وفي شللها[6] وفي الإصبع الزائدة ثلث دیة الأصلیة)

 

 .ضم الهمزة وفتح الباء إصبع :(الرابعة)

 .ضم الهمزة وكسر الباء إصبع :(الخامسة)

 .ضم الهمزة وضم الباء إصبع :(السادسة)

 .كسر الهمزة وكسر الباء إصبع :(السابعة)

 .كسر الهمزة وكسر الباء إصبع :(الثامنة)

 .كسر الهمزة وفتح الباء إصبع :(التاسعة)

أي عشر دیة كل إنسان، فمن الإبل عشرة، ومن البقر عشرون، وكذلك من الحلل، ومن  [1] 

 .الغنم والدنانیر مائة، ومن الدراهم ألف

 .49الحدیث   275ص   10الجزء  1382التهذیب " طبعة " النجف الأشرف "  [2]  "

 .48نفس المصدر الحدیث [3] 

وثلثها: مائة وستة   500المراد من العضو: الید الواحدة فدیة الید الواحدة خمسمائة دینار  [4] 

 .للابهام 2  166/   3وستون دینارا وثلثا الدینار، 

دینار، یقسم على بقیة   1 333/   3وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دینارا وثلث دینار [5] 

، ثلاثة  1  83/   3الأصابع الأربع الموجودة فیكون نصیب كل واحد من الأصابع الباقیة 

 .وثمانون دینارا وثلث دینار

من عشر الدیة وهي مائة دینار التي هي دیة   1  33/   3أي ثلث دیة الإصبع الأصلیة وهو [6] 

 .الإصبع الأصلیة إذا كانت الدیة من الدنانیر
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وتتمیز الإصبع الزائدة عن الأصلیة بفقدها الحركة الطبیعیة، أو ضعفها عن حركة الإصبع  

الأصلیة، أو قلتها عنها، أو میلها عن السمت الطبیعي إلى جهات آخر من البدن، أو نقصان  

 .خلقتها عن خلقة الإصبع الأصلیة

وأما إذا تساوت الزائدة مع الأصلیة في الخلقة من تمام الجهات فقطعت هي والأصلیة ففیهما 

دیة الإصبع الواحدة والحكومة كما في الید الزائدة والأصلیة إذا تساوتا في الخلقة فقطعتا معا: 

 .دیة الید الأصلیة والحكومة

 .هذا على القول المشهور في الید الأصلیة والزائدة

ة ففي الإصبعین:  وأما على القول الآخر فیهما وهي دیة الید الواحدة، وثلث دیة الید الواحد

  1 133/  3الأصلیة والزائدة إذا قطعتا معا دیة الإصبع الأصلیة، وثلث دیة الإصبع فتساوي 

 .دینارا

 .هذا إذا قطعتا معا

وأما إذا قطعت إحداهما خاصة في صورة اشتباههما وتساویهما من كل الجهات فیحتمل ثبوت  

 ." دینارا 50نصف دیة الإصبع الواحدة وهو "  

الأصلیة والزائدة ویحتمل ثبوت نصف دیة الحكومة أي حكومة مجموع الإصبعین بأن تقدر 

 .معا ثم یعطى للإصبع المقطوعة المشتبهة المساویة مع الأصابع نصف التقدیر

ویحتمل إجراء حكومة خاصة للإصبع المقطوعة المتساویة كما كان هذا الحكم بعینه في الید  

 .الأصلیة والزائدة إذا قطعت إحداهما خاصة في صورة الاشتباه

 .هذا إذا قطعت إحداهما خاصة وكان الاشتباه بین الاثنین منها

وأما إذا كان الاشتباه بین الأربع وقطعت جمیعا مع الزائدة المشتبهة فیجري فیها دیة الأصابع  

الأربع مع الحكومة للإصبع الزائدة فیعطى لكل إصبع عشر الدیة أي للأربع أربعون من الإبل، 

 أو ثمانون من البقر، أو الحلل، أو أربعمائة 
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من دیتها، سواء كان الشلل ( الشلاء الثلث الباقي) قطع( دیتها، وفي [2]  ثلثا[1] ) الإصبع مطلقا

إذ لم ینبت، أو نبت أسود  [4] ) بضم الظاء المشالة والفاء( وفي الظفر [3] ) خلقة أم بجنایة جان

 [5] دنانیر على المشهور. والمستند روایة ضعیفة( عشرة دنانیر ولو نبت أبیض فخمسة

 

 .أربعة آلاف من الدراهممن الأغنام أو الدنانیر، أو 

 .وللإصبع الزائدة المشتبهة دیة تقررها الحكومة

 .دینارا 1  33/  3ویحتمل ثلث دیة الإصبع الأصلیة للإصبع الزائدة 

 .دینارا 1 433/  3فمجموع دیة الأصابع الأربع مع الإصبع الزائدة 

هذه هي الوجوه والاحتمالات في الید الزائدة المشتبهة مع الأصلیة، وكذا في الإصبع الزائدة 

 .مع الأصلیة

مبتدأ مؤخر  [2]  سواء كانت إبهاما أم غیرها، وسواء كانت من أصابع الید أم من الرجل[1] 

/   3خبره: وفي شللها أي إذا سبب شخص شلل إصبع شخص آخر فدیتها ثلثا دیة الإصبع أي  

 .دینارا 2  66

 .ولا یخفى أن شل لازم وتتعدى بهمزة باب الأفعال فیقال: أشله الله 

  1  33/   3سواء استوفى المجني علیه دیة الشلل أم لا فعلى القاطع ثلث دیة الإصبع أي [3] 

 .دینارا

 .أي وبضم الفاء[4] 

 .45الحدیث   256. ص 10. الجزء 1382طبعة النجف الأشرف سنة ( التهذیب[5] )
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على ما لو عاد أبیض  [2]  وحملت[1]  وفي صحیحة عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانیر

قول آخر وهو: وجوب عشرة دنانیر متى قلع ولم  [4]  غریب. وفي المسألة[3]  جمعا وهو 

في معنى الشلل، ولأصالة براءة الذمة من  [6]  ، لأنه[5] یخرج، ومتى خرج أسود فثلثا دیته

 [9]. مساواة عوده لعدمه أصلا، وبعد  [8] مع ضعف المأخذ[7]  وجوب الزائد

 .وهو حسن

 ، لصحیحة الحلبي [10]( الثانیة عشرة في الظهر إذا كسر الدیة)

 

 .49. الحدیث 257المصدر السابق. ص [1] 

أي صحیحة عبد الله بن سنان حملت على عود الظفر أبیض سالما فحینئذ تكون الدیة  [2] 

ولا تكون   230ص    5خمسة دنانیر حتى توافق الروایة الضعیفة المشار إلیها في الهامش 

 .بینهما منافاة

أي حمل الصحیحة على الضعیفة غریب، لأن العمل بالصحیحة هو الواجب، دون  [3] 

 .الضعیفة

 .أي مسألة قلع الظفر[4] 

 .دنانیر 2  6/  3أي ثلثا دیة الظفر. ودیة الظفر عشرة دنانیر فثلثاه: [5] 

 .أي خروج الظفر أسود[6] 

 .وهو الثلث الثالث[7] 

فلا یصح التمسك بها على  230ص   5وهي الروایة الضعیفة المشار إلیها في الهامش [8] 

 .المقدار الزائد عن الثلثین

فكیف تكون الدیة متساویة في الحالتین وهما: الخروج أسود وإن كان ناقصا. وعدم [9] 

 .الخروج أصلا

 .أي تمام الدیة[10] 
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وكذا لو  [1] ) عن الصادق علیه السلام في الرجل یكسر ظهره فقال: فیه الدیة كاملة

هذا هو المشهور، وفي   .(ولو صلح فثلث الدیة) أو صار بحیث لا یقدر على القعود (احدودب

روایة ظریف: إذا كسر الصلب فجبر على غیر عیب فمئة دینار، وإن عثم فألف  

، لأنهما دیة شلل (وثلثا دیة للرجلین) أي لكسره( ولو كسر فشلت الرجلان فدیة له[2] ) دینار

إحداهما  (فذهب مشیه وجماعه فدیتان) وهو الظهر  (ولو كسر الصلب) كل عضو بحسبه

، ذكر ذلك الشیخ في الخلاف وتبعه علیه الجماعة،  [3] للكسر، والأخرى لفوات منفعة الجماع

واقتصر المحقق والعلامة في الشرائع والتحریر على حكایته عنه قولا اشعارا بتمریضه  

،  [6] وجبت دیة واحدة، ولو عادت ناقصة فدیة[5]  لو عادت إحدى المنفعتین[4]  وعلیه

مضافا إلى  [7]  وحكومة عن نقص العائدة، إلا أن یكون العود بصلاح الصلب. فالثلث كما مر

 [8]. ذلك

 

نفس المصدر.  [2]  4الحدیث   214. ص 19. الجزء  1388طبعة طهران سنة ( الوسائل [1] )

 .1الحدیث  231ص 

والعثم: انجبار العظم المكسور من غیر استواء. ویستعمل الفعل متعدیا أیضا فیجوز قراءة عثم  

 .مجهولا

 .بكسر الجیم[3] 

 .أي وعلى قول الشیخ من وجوب دیتین للصلب المكسور[4] 

 .إما الجماع، أو المشي[5] 

 .للفائتة وهي إحدى المنفعتین[6] 

 .(ولو صلح فثلث الدیة: )في قوله[7] 

 .ولا یخفى أن هذا الثلث یكون دیة للظهر الذي كسر ثم صلح

 أي إلى دیة المنفعة الفائتة وهي الدیة الكاملة والمنفعة الناقصة [8] 
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كاملة، لأنه   (الدیة) وهو الخیط الأبیض في وسط فقر الظهر إذا قطع (الثالثة عشرة في النخاع)

 .لا قوام له بدونه [1]  واحد في الانسان، ومع ذلك

خاصة وهو  [3]  حكمهما لها[2]  وهما للرجل والمرأة، ولكن ذكر هنا( الرابعة عشرة الثدیان)

وفي  ) سواء الیمین والیسار. وهو موضع وفاق[4](  نصف دیة المرأة) منهما( في كل واحد ) أن

وفي  ) ، لأنه حینئذ بمنزلة المنقطع[6]( الحكومة، وكذا لو تعذر نزوله[5] ) عنهما( انقطاع اللبن

لو قطعتا  ( الدیة) كالزر یلتقمهما الطفل[8]  وهما: اللتان في رأسهما[7](  الحلمتین

 ، لأنهما مما في الانسان(عند الشیخ[9] ) منفردتین

 

 .وهي الحكومة

 .أي ومع أن خیط النخاع واحد في الانسان[1] 

 .أي في باب الدیات[2] 

 .أي للمرأة فقط ولم یذكر حكم ثدیي الرجل[3] 

فإن دیة المرأة نصف دیة الرجل ففي كل ثدي من ثدییها نصف النصف وهو مائتان [4] 

 .وخمسون دینارا

 .بأن تسبب الجاني في انقطاع اللبن عن الثدیین بأي سبب كان[5] 

 .أي نزول اللبن من الحلمتین، لأنه بمنزلة المنقطع فلا فرق بین وجود اللبن وعدمه[6] 

 .تثنیة الحلمة بفتح الحاء واللام والمیم. وهو رأس الثدي[7] 

 .(أزرار) أي في رأس الثدیین یشبه الزر. والزر مفرد جمعه[8] 

 .أي عن الثدي بأن قطعتا مستقلتین[9] 
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برده لأنهما كالجزء من  [2]  ، ونسبه إلى الشیخ مؤذنا[1] منه اثنان فیدخلان في الخبر العام

وكذا حلمتا  ) الثدیین اللذین فیهما جمیعا الدیة ففیهما الحكومة خاصة، لأصالة البراءة من الزائد

 [4]. عند الشیخ في المبسوط والخلاف، لما ذكر[3]  فیهما: الدیة( الرجل

 :في حلمتي الرجل[6]: ) ، وابن حمزة[5] والقائل ابن بابویه ( وقیل)

 [7]( وفي كل واحدة الثمن) ربع الدیة :(الربع

 

وهو قوله علیه السلام: كل ما كان في الانسان منه اثنان ففیهما الدیة، وفي أحدهما نصف  [1] 

 .الدیة. وما كان فیه واحد ففیه الدیة

فالحدیث هذا   12. الحدیث 217. ص 19. الجزء 1388راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة  

 .یشمل الحلمتین، لأنهما اثنتان

أي نسبة " المصنف " هذا القول إلى " الشیخ " مشعر برد هذا القول، وعدم الرضا به،  [2] 

أي الدیة الكاملة  [3]  لأن الحلمتین جزءا الثدیین فلیس فیهما حكم الثدیین، بل فیهما الحكومة

 .فیهما لو قطعتا

 .1وهو دخولهما في الخیر العام المشار إلیه في الهامش  [4] 

 .273إلى ص   262مرت ترجمة حیاته في " الجزء التاسع " من طبعتنا الحدیثة من ص  [5] 

هو الشیخ الجلیل. والفقیه العظیم. والمتكلم الأمین أبو جعفر عماد الدین محمد بن علي بن  [6] 

 .محمد الطوسي المشهور رحمه الله 

كان من أعاظم علمائنا الإمامیة له فتاوى نادرة مذكورة في كتب الرجال وكان في طبقة تلامیذ  

 .شیخ الطائفة

له التصانیف القیمة منها: الوسیلة. الواسطة. الرابع في الشرایع. مسائل الفقه. الثاقب في 

 .المناقب

 ." مائة وخمسة وعشرون دینارا 125أي ثمن الدیة وهي " [7] 
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 [3]. ، واستضعافا لمستند غیرها[2] وقیل: فیهما الحكومة خاصة[1]  استنادا إلى كتاب ظریف 

لشیخ كان أم لشاب أم  [5](  الدیة) فما زاد( ، أو الحشفة[4] الخامسة عشرة في الذكر مستأصلا)

لأنه مما في  ( الخصیتین [6]  ولو كان مسلول) لطفل صغیر، قادر على الجماع أم عاجز

أي حساب ذلك ( وفي بعض الحشفة بحسابه [7] ) الانسان منه واحد فتثبت فیه الدیة مطلقا

 .إلى مجموعها خاصة[8]  البعض منسوبا

 

 .1. الحدیث 231المصدر السابق. ص [1] 

 .أي الحكومة خاصة، من دون أن تكون فیهما الدیة[2] 

أي غیر الحكومة. وهي الدیة الكاملة كما ذهب إلیه " الشیخ " في المبسوط والخلاف، أو  [3] 

 .بابویه وابن حمزةربع الدیة كما ذهب إلیه ابن 

اسم مفعول من استأصله بمعنى قلعه من أصله فهو مستأصل أي مقتلع من الأصل یقال:  [4] 

 .استأصل الشئ أي قلعه من أصله

 .أي الدیة الكاملة[5] 

اسم مفعول من سل یسل سلا بمعنى انتزع. أي اخراج الشئ وانتزاعه من غلافه. یقال:  [6] 

 .سلت خصیته أي انتزعت من غلافها وقشرها فهي مسلولة

 .سواء كان الذكر المقطوع لشیخ. أم لطفل. أم لشاب[7] 

حال للبعض المقطوع أي حال كون البعض المقطوع منسوبا إلى مجموع الحشفة خاصة،  [8] 

 .لا إلى كل الذكر

فإن كان المقطوع من الحشفة نصفها فدیته نصف الدیة، وإن كان ربعها فالربع، وإن كان  

 .السدس فالسدس

ولا یخفى أن الحكم هنا تقریبي لا تحقیقي. حیث إن التحقیق أمر متعذر ومشكل إذ كیف یمكن  

 تقدیر المقطوع من الحشفة ثم نسبته إلى مجموعها لا سیما 
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كما أن في الجنایة  [1]  ، لأنه عضو أشل، ودیته ذلك(العنین ثلث الدیة) ذكر ( وفي )

 .صحیحا حتى صار أشل ثلثي دیته[2]  علیه

بحسابه من المجموع، لا من الحشفة، والفرق  [4]  ذكر العنین اعتبر[3]  ولو قطع بعض

وبین الصحیح: أن الحشفة في الصحیح هي الركن الأعظم في لذة الجماع، بخلافها في  [5]  بینه

عضوا واحدا. فینسب  [7]  في عدم المنفعة، مع كونه[6]  العنین، لاستواء الجمیع

 .إلى مجموعه على الأصل[8]  بعضه

 

 .مع مضي الزمن، وضیاع الجزء المقطوع

 .دینارا 1  333/   3أي ودیة الأشل ثلث الدیة الكاملة وهو [1] 

ولا یخفى أن للعنن مراتب قد یحرم في بعضها الشخص من الجماع لتعذر الانتشار أو  

 .صعوبته

 .ولكنه قد یستفید من التذاذات أخرى

 .وعلى هذا فلیست جمیع المراتب داخلة في الشلل ومحكومة بحكمه

 .أي على الذكر حال كونه صحیحا[2] 

 .وإن كان هذا البعض من الحشفة[3] 

أي ینسب ذلك البعض إلى مجموع الذكر، لا إلى الحشفة نفسها كما كان الأمر في  [4] 

 .الصحیح. إذ حكمنا بنسبة المقطوع من حشفته إلى الحشفة نفسها

 .أي الفرق بین حشفة العنین، وحشفة الصحیح [5] 

 .أي مجموع الحشفة وباقي الذكر[6] 

 .أي مع كون الجمیع وهي الحشفة والذكر[7] 

أي بعض العضو إلى مجموع العضو على الأصل في الدیات كما في سائر الأعضاء من  [8] 

الأذن والأنف والإصبع والشفة. حیث إن الأصل في الدیات أن ینسب البعض إلى مجموع  

 .العضو 
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 [1]. ، للخبر العام(الدیة، وفي كل واحدة نصف ) معا( السادسة عشرة في الخصیتین)

في الیسرى  ) :والقائل به جماعة منهم الشیخ في الخلاف وأتباعه. والعلامة في المختلف (وقیل)

عبد الله بن سنان عن الصادق علیه السلام، [2]  ، وفي الیمنى الثلث، لحسنة(الثلثان

في المنفعة  [5]  من أن الولد یكون من الیسرى، ولتفاوتهما[4]  ، ولما روي [3] وغیرها

 .المناسب لتفاوت الدیة

 [7]. ، والعین كذلك[6] ویعارض بالید القویة الباطشة والضعیفة

 [10] مرسل وقد أنكره بعض الأطباء[9]  لم یثبت. وخبره[8]  وتخلق الولد منها

 

 .234ص   1المشار إلیه في الهامش [1] 

 .. الحدیث213المصدر السابق. ص [2] 

 .27. ص  3راجع " مستدرك الوسائل " المجلد  [3] 

أي لتفاوت  [5]  22الحدیث  257ص    10التهذیب " طبعة النجف الأشرف سنة. الجزء [4]  "

 .البیضتین في المنفعة وهو یوجب تفاوت دیتهما. فثلثان للیسرى. وثلث للیمنى

 .حیث إنه لا فرق في دیتهما[6] 

 .أي العین القویة مع العین الضعیفة لا فرق في دیتهما[7] 

 .من البیضة الیسرى[8] 

 .أي روایة تخلق الولد من البیضة الیسرى[9] 

 .والطب الحدیث أیضا ینكر ذلك[10] 

وقد راجعنا الحذاق من الأطباء في هذا الموضوع فأنكروا ذلك وصرحوا بتساویهما في جمیع  

 .الوظائف حتى في كمیة المني وكیفیته

 .ولعل المستقبل یكشف عن ذلك ویبین لنا وجه الفرق
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بضم الهمزة فسكون الدال ففتح الراء وهي انتفاخهما )أربعمائة دینار. فإن   (وفي أدرتهما)

مع تقارب صدور  [2]  بفتح الفاء فالحاء المهملة. فالجیم أي تباعدت رجلاه أعقابا[1]  فحج

قید زائد على الفحج، لأن مطلقه یمكن معه المشي. قال  (فلم یقدر على المشي) قدمیه

إذا مشى  [4]  ، وفي حكمه[3] الجوهري: الفحج بالتسكین مشیة الأفحج. وتفحج في مشیته مثله

 [5]. على المشهور. ومستنده كتاب ظریف( فثمانمئة دینار) مشیا لا ینتفع به

بضم الشین. وهما: اللحم المحیط بالفرج إحاطة الشفتین  (السابعة عشرة في الشفرین)

 وفي كل واحدة النصف )من السلیمة (الدیة) بالفم

 

رحمه الله   (الشهید الثاني) والذي یسهل الخطب أن الحدیث ضعیف ومن المراسیل وقد صرح

 ." بارساله وهو ینكر ذلك ویقول: " وقد أنكره بعض الأطباء

 .الفعل یأتي مجردا. ومزیدا فیه[1] 

 .أي تباعدت أعقاب رجلیه بأن تقاربت أصابعهما، وتباعدت مآخیر قدمیه وهما الكعبان[2] 

 .والمراد من تقارب الأصابع: تقارب صدور قدمیه

 .أي مثل الفحج[3] 

 .أي وفي حكم عدم إمكان المشي[4] 

 .أي مستند القول بثمانمائة دینار في دیة الأفحج الذي لا یقدر على المشي كتاب ظریف[5] 

 .إلیك محل الشاهد منه 1الحدیث  236. ص 19راجع " الوسائل " الطبعة الجدیدة. الجزء 
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والرتقاء(. والبكر. والثیب. والكبیرة. والصغیرة )وفي الركب بالفتح محركا وهو من المرأة  

 [1].( الحكومة) مثل موضع العانة من الرجل

 .(وهو تصییر مسلك البول والحیض واحدا[2]  الثامنة عشرة في الافضاء الدیة)

وقیل: مسلك الحیض والغائط. وهو أقوى في تحققه فتجب الدیة بأیهما كان، لذهاب منفعة  

بغیره [5]  قبل بلوغها، وتختص[4]  ولا فرق بین الزوج وغیره إذا كان[3] . الجماع معهما

 عن الزوج [6]  بعده )وتسقط

 

خصیتاه كلتاهما فدیته أربعمائة دینار، فإن فحج فلم یستطع المشي  [10]  فإن أصیب رجل فأدر

 .إلا مشیا لا ینفعه، فدیته أربعة أخماس دیة النفس: ثمانمائة دینار

وهو فرض الحر عبدا فیقوم صحیحا، ثم یقوم معیبا بهذا العیب فالتفاوت ما بین القیمتین  [1] 

 .هي الحكومة كما عرفت كرارا

 .أي دیة كاملة وهو ألف دینار إن كانت من الدنانیر[2] 

 .أي مع اتحاد مسلك البول والحیض، أو مسلك الحیض والغائط[3] 

والمراد من ذهاب المنفعة: ذهاب لذة الجماع بسبب اتحاد المسلكین فإن الموضع المخصوص  

 .یتسع بذلك فینتفي لذة الجماع

 .أي الافضاء[4] 

 .أي وتختص الدیة بغیر الزوج بعد البلوغ بأن أفضاها رجل أجنبي بعد بلوغها[5] 

 .أما لو أفضاها الزوج بعد البلوغ فلیس علیه الدیة 

 .أي الدیة عن الزوج إذا كان الافضاء بعد بلوغ الزوجة[6] 

فعل ماض مجهول من أدر یأدر أدرا من باب تعب یتعب تعبا بمعنى الانتفاخ: یقال:  [10] 

 .رجل آدر إذا انتفخت خصیتاه
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إذا كان بعد البلوغ(، لأنه فعل مأذون فیه شرعا إذا لم یكن بتفریط، وإلا فالمتجه ضمان الدیة  

إن وقع  ( قبله ضمن مع المهر دیتها[2]  ولو كان) التي یغلب الظن بافضائها[1]  كالضعیفة

على  [5]  بغیره بني استقراره[4]  الدخول الموجب لاستقراره، ولو وقع[3]  بالجماع، لتحقق

وقد تقدم في   (علیها حتى یموت أحدهما) الزوج (وأنفق ) عدم عروض موجب التنصیف

وإن لم تخرج عن حباله بدون  [7]  أنها تحرم علیه مؤبدا مضافا إلى ذلك[6]  النكاح

، وكذا لا تسقط عنه النفقة وإن طلقها، لصحیحة الحلبي عن أبي عبد الله علیه  [8] الطلاق

 [9]. السلام قال: علیه الاجراء علیها ما دامت حیة

 

أي الضعیفة المزاج. فلو غلب الظن على أنها تفضى بالجماع كان الزوج ضامنا للدیة  [1] 

أي الافضاء [2]  الكاملة وهي خمسمائة دینار في الحرة المسلمة. وأربعمائة درهم للذمیة الحرة

 .قبل البلوغ وكان من قبل الزوج

تعلیل لثبوت المهر، لا لثبوت الدیة. أي لتحقق الجماع الموجب لاستقرار المهر على  [3] 

 .الرجل

 .أي الافضاء بغیر الجماع[4] 

أي استقرار المهر الكامل على عدم عروض شئ یوجب تنصیف المهر كالطلاق قبل  [5] 

 .الدخول الموجب لتنصیف المهر

 :(المصنف) عند قول  104من طبعتنا الحدیثة. كتاب النكاح ص ( الجزء الخامس) في[6] 

 .وتحرم علیه مؤبدا لو أفضاها

 .أي إلى وجوب تمام المهر ووجوب النفقة طوال العمر[7] 

أي وإن كان خروجها عن حبالته محتاجا إلى الطلاق. لكن مع ذلك تحرم علیه أبدا ویجب  [8] 

 .على الزوج إجراء النفقة علیها

 .4الحدیث  14. الجزء 1384الطبعة الجدیدة سنة  ( وسائل الشیعة [9] )

  

https://lib.eshia.ir/10102/10/240#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10102/10/240#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10102/10/240#_ftnref3
https://lib.eshia.ir/10102/10/240#_ftnref4
https://lib.eshia.ir/10102/10/240#_ftnref5
https://lib.eshia.ir/10102/10/240#_ftnref6
https://lib.eshia.ir/10102/10/240#_ftnref7
https://lib.eshia.ir/10102/10/240#_ftnref8
https://lib.eshia.ir/10102/10/240#_ftnref9
https://lib.eshia.ir/10102/10/240#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10102/10/240#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10102/10/240#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10102/10/240#_ftn4
https://lib.eshia.ir/10102/10/240#_ftn5
https://lib.eshia.ir/10102/10/240#_ftn6
https://lib.eshia.ir/10102/10/240#_ftn7
https://lib.eshia.ir/10102/10/240#_ftn8
https://lib.eshia.ir/10102/10/240#_ftn9


241 .................................................................................................. (10)جلد دیات شرح لمعه کتاب   
 

 

إطلاق النص بثبوتها إلى أن یموت  [2]  بتزویجها بغیره وجهان؟ من[1]  وفي سقوطها

 حصول الغرض بوجوبها [4]  ، ومن[3] أحدهما

 

 .أي النفقة[1] 

دلیل على عدم سقوط النفقة. والمراد من النص: صحیحة الحلبي المشار إلیها في الهامش [2] 

حیث یقول علیه السلام: علیه الاجراء علیها ما دامت حیة فإن قوله: ما دامت حیة    240ص   9

 .یعم ما لو تزوجت أم لا

ویمكن أن یفرض لهذا الإطلاق حكمة دقیقة وهو إمكان رغبة شخص في نكاحها إذا كانت  

 .جمیلة عاقلة كاملة تدیر أمور البیت وتعرفها على أكمل وأحسن وجه من النظام

فإذا علم الرجل بذلك وعلم أنها مكفولة النفقة فقد یقدم على تزوجها للاستمتاع بها فیما عدا  

 .الجماع، والاستفادة بها من مزایاها وصفاتها الأخرى

 .لیس في النص المذكور تصریح بموت أحدهما[3] 

 .دلیل على سقوط النفقة من الزوج بعد أن تزوجت بالآخر[4] 

 :وقد استدل القائل بسقوط النفقة بأمور ثلاث إلیك خلاصتها

حصول الغرض وهو الانفاق علیها بتزوجها بالآخر، لأن وجوب الانفاق من الزوج   (الأول)

الأول على الزوجة إنما كان لأجل عدم الرغبة على زواجها من الآخرین فتبقى عاطلة من  

 .ناحیة إعاشتها فإذا تزوجت حصل الغرض وسقطت النفقة من الزوج الأول

زوال الموجب للانفاق علیها بتزوجها بالآخر. والموجب هي العلقة الزوجیة مع الأول   (الثاني)

 .وقد انقطعت

إن العلة في وجوب الانفاق علیها هو عدم صلاحیة الزوجة المفضاة للتزوج ثانیا،   :(الثالث)

 لعدم رغبة الآخرین في نكاحها فإذا وجد من ینكحها لأجل 
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عدم صلاحیتها لغیره بذلك، وتعطلها  [3]  الموجب لها، وأن العلة[2]  ، وزوال[1] على غیره

 [5]. فیزول الحكم[4]  عن الأزواج وقد زال

 ، [7] منع انحصار الغرض في ذلك[6]  وفیه

 

فقد ذهبت العلة وبذهابها   241ص   2تلك الصفات الموجودة فیها كما أشیر إلیها في الهامش  

 .تزول النفقة فلا تبقى عاطلة حتى تستحق النفقة

 .241ص   4إشارة إلى الدلیل الأول وقد علمت شرحه في الهامش  [1] 

 .ومرجع الضمیر في بوجوبها: النفقة. وفي غیره: الزوج الثاني

بالجر عطفا على مدخول باء الجارة أي وبزوال الموجب. إشارة إلى الدلیل الثاني وقد  [2] 

 .ومرجع الضمیر في لها: النفقة  241ص   4عرفت شرحه في الهامش 

 .241ص   4إشارة إلى الدلیل الثالث وقد عرفت شرحه في الهامش  [3] 

ومرجع الضمیر في صلاحیتها: الزوجة المفضاة. وفي لغیره: الزوج الثاني والمشار إلیه في 

 .الافضاءبذلك: 

 .ومرجع الضمیر في تعطلها: الزوجة المفضاة

 .أي سبب وجوب الانفاق وهو عدم رغبة الآخرین بنكاحها بعد إن تزوجت[4] 

 .وهو وجوب الانفاق[5] 

أي في ما ذهب إلیه المستدل على السقوط نظر. وقد أجاب الشارح رحمه الله عن الأدلة  [6] 

 .الثلاثة بأسرها

 .رد على الدلیل الأول للقائل بسقوط النفقة[7] 

وخلاصته: منع انحصار الغرض وهو وجوب الانفاق علیها في ذلك أي في عدم وجود من  

یرغب إلیها فتبقى بلا زوج فتصبح فقیرة بلا نفقة فإذا تزوجت حصل الغرض فسقط وجوب  

 .الانفاق

 .بل لعل هناك غرضا آخر وهو عقوبة الزوج بهذا الانفاق
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لو كان كافیا لسقطت بدون التزویج.  [2]  وزوال الزوجیة[1]  ومنع العلیة المؤثرة

 .باطل اتفاقا[3]  وهو 

وفي  [6] . الدیة) بین الظهر والفخذین[5]  وهما: اللحم الناتئ[4](  التاسعة عشرة في الألیین)

 إذا أخذت  (كل واحدة النصف

 

 .رد على الدلیل الثاني للقائل بسقوط النفقة[1] 

خلاصته: منع كون الافضاء علة شرعیة لوجوب الانفاق علیها بحیث یكون الافضاء مؤثرا في 

 .هذا الحكم الشرعي. وهو وجوب الانفاق علیها

 .رد على الدلیل الثالث للقائل بسقوط الانفاق[2] 

الزوجیة بعد تزوج المرأة المفضاة لو كان كافیا في سقوط النفقة كما یدعیه  خلاصته: أن زوال 

الخصم لسقطت النفقة بدون التزوج. وسقوط النفقة بدون التزوج باطل. فالمقدم وهو سقوطها  

 .مع التزوج باطل أیضا

 .في رد الأدلة المذكورة (الشارح) هذه خلاصة ما أفاده

ولا یخفى ما في الرد الأخیر. إذ القول بسقوط النفقة بتزوجها لا یكون ملازما لسقوطها مع  

 :عدم تزوجها. بعد أن كان الملاك في وجوب الانفاق علیها

هو عدم رغبة الآخرین في نكاحها فالملازمة بین سقوط النفقة بتزوجها، وسقوطها بعدم  

یه الاجراء  تزوجها ممنوعة. فالنفقة باقیة ما دامت لم تتزوج كما في قوله علیه السلام وعل

 .علیها ما دامت حیة

أي سقوط النفقة مع عدم تزوجها باطل فكذلك المقدم وهو سقوطها حال التزوج. كما [3] 

 .عرفت

 .بفتح الهمزة وسكون اللام تثنیة الألیة بفتح الهمزة أیضا[4] 

 .اسم فاعل من نتأ ینتأ بمعنى البروز والارتفاع[5] 

 .أي الدیة الكاملة وهو ألف دینار في الحر. ونصفه في الحرة المسلمة[6] 

 وثمانمائة درهم في الذمي. وأربعمائة درهم في الذمیة الحرة. وقیمة العبد في المملوك 
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، فإن جهل المقدار قال في التحریر:  [1] إلى العظم الذي تحتها: وفي ذهاب بعضهما بقدره 

 .حكومة[2]  وجبت

بما لو قطع بزیادة مقداره عن الحكومة، أو نقصانه مع الجهل بمجموع المقدار.  [3]  ویشكل

 .كیف كان[4]  فینبغي الحكم بثبوت المحقق منه

 .وفي كل واحدة النصف[5]  العشرون الرجلان فیهما الدیة)

الدیة وفي كل  [6]  وإن اشتملت على الأصابع. )وفي الأصابع منفردة( وحدهما مفصل الساق

 .، سواء الابهام وغیره[7] واحدة عشر

 

 .والمملوكة

الذاهب نصفا فالدیة نصف، وإن كان ربعا فربع، وإن كان  أي بقدر الذاهب، فإن كان [1] 

 .سدسا فسدس

فاعل وجبت: الدیة. وحكومة منصوبة على التمیز أي وجبت الدیة على نحو الحكومة. وقد [2] 

 .عرفت معناها

أي وجوب الدیة على نحو الحكومة في ذهاب بعضهما غیر المعلوم المقدار مشكل لأنه إذا [3] 

علم بزیادة مقدار الذاهب على بعض الحكومة فقد أجحف بحق المجني علیه وإن علم بنقصان  

 .الذاهب عن عوض الحكومة فقد أخذ من الجاني أكثر مما یلزم

ولا یخفى أن في جمیع النسخ الموجودة عندنا الخطیة والمطبوعة " نقصانها " والصحیح ما  

 .أثبتناه. والاشتباه من النساخ والقطع هنا بمعنى العلم، لا الفصل

 .أي بثبوت القدر المتیقن من المقدر المقطوع[4] 

 .أي الدیة الكاملة[5] 

 .أي إذا قطعت الأصابع كلها من دون القدمین فالدیة كاملة أیضا[6] 

أي لكل واحدة من الأصابع إذا قطعت عشر الدیة وهي المائة الدینار في الحر والخمسون  [7] 

 في الحرة. وثمانون درهما في الذمي. وأربعون في الذمیة. وعشر قیمة 
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ودیة كل إصبع مقسومة على ثلاث  [1] ) والخلاف هنا كما سبق

وفي . )بالسویة أیضا[3](  على اثنین) مقسومة( الابهام) دیة( و [2] ) بالسویة( أنامل

، لأن كل واحد منهما مما في الانسان منه  (الدیة، وكذا في الفخذین ) وحدهما الركبة  (الساقین

 [4]. اثنان

 إذا قطعا منفردین عن الرجل، وقطع الفخذ منفردا عن الساق[5]  هذا

 

 .المملوك والمملوكة

أي الاختلاف في دیة الأصابع هنا كالاختلاف في دیة أصابع الیدین حیث قیل: في الابهام [1] 

 .ثلث دیة الید، والثلثان الآخران یقسمان على بقیة الأصابع

 .وقیل: إن دیتها كدیة الأصابع وهو العشر

  33/  3بمعنى أنه لو قطعت أنملة واحدة من الإصبع فدیتها ثلث دیة الإصبع الواحدة. أي [2] 

 .دینارا 1

فمائة الدینار التي هي دیة الإصبع الواحدة تقسم على الأنامل الثلاثة بالسویة من دون فرق  

 .بینها

 .أي على الأنملتین الموجودتین في الابهام[3] 

فمائة الدینار التي هي دیة الابهام تقسم على الأنملتین بالسویة أیضا. فتكون دیة كل واحدة 

 .منهما خمسین دینارا، أو خمسمائة درهم إذا كانت الدیة من الدنانیر أو الدراهم

 .فیشملهما الخبر العام[4] 

أي هذا الحكم وهو كون الساقین فیهما الدیة كاملة والفخذین فیهما الدیة كاملة إذا كان  [5] 

 .قطعهما منفردتین عن القدمین بأن قطعت القدمان أولا، ثم الساقان، ثم الفخذان

ولا یخفى أن حق العبارة أن یقال هكذا: إذا قطعتا منفردتین، لأن الضمیر یرجع إلى الساق 

 وهو مؤنث فیجب تأنیثه. طبقا للقاعدة المسلمة أن كل ما في الانسان 
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ففیه ما مر في الیدین من احتمال دیة واحدة إذا قطع من  [2] . ، أو بینها[1] أما لو جمع بینهما

بتعدد موجبه. والكلام في الإصبع الزائدة [5]  وتعدد الدیة[4] . ودیة وحكومة[3]  المفصل

 .ما تقدم[6]  والرجل

بفتح التاء فسكون الراء فضم القاف وهي العظم الذي بین   (الحادیة والعشرون في الترقوة)

 النحر، والعاتق )إذا كسرت فجبرت [7]  ثغرة

 

 .إذا كان زوجا فهو مؤنث 

 .وهكذا الحال في قوله: وقطع الفخذ منفردا عن الساق

 .فحق العبارة هكذا: وقطعت الفخذ منفردة عن الساق. لكن هذا وأمثاله مما یتسامح في التعبیر

 .بأن قطعت القدم مع الساق. أو الساق مع الفخذ[1] 

 .بأن قطعت القدم. والساق. والفخذ[2] 

 .أي من أصل الفخذ[3] 

 .أي دیة للقدم. وحكومة للبقیة[4] 

 .أي دیة للقدم. ودیة للساق. ودیة للفخذ[5] 

 .أي الرجل الزائدة ما تقدم في الإصبع الزائدة. والید الزائدة في المسألة الحادیة عشرة[6] 

بضم الثاء وسكون الغین وفتح الراء مفرد. جمعها ثغر. وزان غرفة وغرف. والمراد  [7] 

 .منها: المكان المنخفض في أسفل الرقبة وأعلى الصدر. وتكتنفه الترقوتان یمینا وشمالا

والمراد من العاتق هنا: ما بین المنكب والعنق. فالعظم المتصل بین هذا المنكب، وثغرة النحر  

 .التي عرفتها هي الترقوة

 .والترقوة اثنتان: إحداهما في طرف الیمین، والأخرى في طرف الیسار
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ولو جبرت على عیب احتمل  [1] . على غیر عیب أربعون دینارا( روي ذلك في كتاب ظریف

 .رجوعا إلى القاعدة[3]  كما لو لم تجبر، والحكومة[2]  استصحاب الدیة

 فیما لو عدم [5]  لو نقصت عن الأربعین، لوجوبها[4]  ویشكل

 

 .1. الحدیث  226. ص  19الطبعة الجدیدة. الجزء  ( الوسائل [1] )

والحر والحرة. والمسلم دینارا دیة للذكر والأنثى.  [40]  ولا یخفى أن المقدار المذكور وهو 

والمسلمة والذمي والذمیة من دون فرق بین الأفراد المذكورة للعموم المذكور في الروایة  

 .المشار إلیها في الوسائل

 :علیه الصلاة والسلام قال (أمیر المؤمنین) إلیك موضع الحاجة منها عن

 .وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غیر عثم، ولا عیب أربعون دینارا

أي نصف الدیة لإحدى الترقوتین إذا كسرت، وتمام الدیة لهما إذا كسرتا. بناء على الخبر  [2] 

بالرفع عطفا على مدخول  [3]  العام من أن كل ما في الانسان إذا كان اثنین فلهما الدیة الكاملة

 .احتمل أي احتملت الحكومة. رجوعا إلى القاعدة المشهورة من أن كل ما لا نص فیه فالحكومة

أي الحكومة مشكلة لو كان مؤداها أقل من أربعین دینارا، لأن في صورة انجبار الكسر [4] 

من غیر عیب تكون الدیة أربعین دینارا فكیف یمكن القول بالحكومة في صورة الانجبار مع  

وجود العیب، بل اللازم الحكم بالأكثر من الأربعین. فالقول بالحكومة إذا كان مؤداها أقل من  

 .شكل في هذه الصورةالأربعین م

 .أي لوجوب الأربعین مع عدم العیب فكیف یمكن القول بالأربعین مع العیب[5] 
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وترقوة المرأة . )كان حسنا[1]  العیب فكیف لا تجب معه. ولو قیل بوجوب أكثر الأمرین

ذمیا فنسبتها إلى دیة المسلم من [3]  ولو كان[2]  في وجوب الأربعین عملا بالعموم( كالرجل 

 .دیته

 [4]. ذلك )العضو ( وفي كسر عظم من عضو خمس دیة)

 ، [6] ، وفي موضحته ربع دیة كسره[5] فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دیة كسره

 

وهما: مؤدى الحكومة. والأربعون، فإن كان مؤدى الحكومة أكثر یؤخذ به، وإن كان  [1] 

 .الأربعون أكثر یؤخذ به

 .247ص   1أي بعموم خبر ظریف المشار إلیه في الهامش [2] 

أي المجني علیه بكسر ترقوته. بمعنى إن نسبة دیة الذمي والذمیة في هذه الجنایة كنسبة  [3] 

 .دیة المسلم والمسلمة فیها 

درهم  [800]  . فیجب تقسیم1  \ 25هي نسبة [1000]  إلى الألف[40]  وبما أن نسبة الأربعین

 .32=  800 \ 25حتى تحصل نفس النسبة المذكورة هكذا:  [25]  التي هي دیة الذمي إلى

 .درهما[16]  درهم فدیة ترقوتها[400]  درهما. ودیة الذمیة 32فدیة ترقوة الذمي  

 .فإذا كان العظم المكسور من الید ففیه مائة دینار. لأن دیة الید الواحدة خمسمائة دینار[4] 

 .ففي المثال المتقدم كانت دیة الكسر مائة دینار فأربعة أخماسها ثمانون دینارا[5] 

أي ربع دیة كسر العظم. فبما أن في كسر العظم خمس دیة الید فیكون في الموضحة ربع  [6] 

 .خمس دیة الید. أي خمسة وعشرون دینارا في المثال المفروض

 .دینارا 25دینار. ففي الموضحة    100دینار وفي كسر عظمها  500فإن في الید 
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وفي بعض نسخ الكتاب ثلثا دیته بألف التثنیة. والظاهر  ( العضو ) ثلث دیة( ذلك[1]  وفي رضه

على صحة  ) المرضوض( فإن صلح[3] ) والمروي[2]  أنه سهو، لأن الثلث هو المشهور

 ولو صلح بغیر صحة فالظاهر[4](  فأربعة أخماس دیة رضه

 

 .نسبة الخمس  500إلى  100نسبة الربع، ونسبة    100إلى  25فنسبة 

أي وفي دق عظم من أعضاء بدن الانسان بحیث یتأثر ویسبب الوجع ثلث دیة ذلك  [1] 

الدینار   2 166/  3العضو. ویختلف ذلك في الأعضاء ففي رض عظم الید ثلث دیتها وهو  

 .دینار  500الذي هو ثلث 

 .فإن كان العضو منفردا فثلث دیة النفس في الحر والحرة والذمي والذمیة

 .وفي العبد ثلث قیمته إلى أن تساوي دیة الحر. فإن كانت مساویة أو أكثر فیعطى له دیة الحر

وكذا الأمة فدیتها قیمتها إلى أن تساوي دیة الحرة فإن كانت مساویة أو أكثر فیعطى لها دیة  

 .الحرة

 .أي بین العلماء فتوى [2] 

إن كان المقصود من الروایة: كتاب ظریف فلیس فیه ما یدل على وجوب الثلث في رض  [3] 

 .العظم من العضو 

 .وإن كان المقصود غیره فلم نعثر نحن على أثر في مصادر الحدیث التي في أیدینا

الدینار فأربعة أخماس ذلك   2 166/  3فبما أن في رض عظم الید ثلث دیتها وهو یساوي [4] 

 .الدینار (1 133 / 3) = 4*   1 33/   3=  4*  5/   500/   3=  4*  2  166/   3  \ 5یساوي: 
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بمنزلة  [3]  ، لأن ذلك(بحیث یتعطل العضو ثلثا دیته[2]  وفي فكه[1] ) استصحاب دیته

فالحكومة.  [5]  ولو لم یتعطل[4](  فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دیة فكه) الشلل

 هو المشهور. والأكثر لم یتوقفوا[6]  هذا

 

 .أي ثلث دیة رض العظم من الید كما كان الثلث في أصل الرض لو لم یصلح[1] 

/   3أي وفي خلع العضو من مفصله بحیث یتعطل من أداء وظائفه ثلثا دیة ذلك العضو أي [2] 

 .الدینار في الحر 1 333

 .الدینار  2  166/   3وفي الحرة 

 .الدرهم  2 266/  3وفي الذمي  

 .الدرهم  1 133/  3وفي الذمیة  

 .وفي العبد والأمة ثلثا قیمة ذلك العضو 

 .أي التعطیل[3] 

 .أي دیة فك العظم[4] 

  3الدینار. فأربعة أخماس ذلك یساوي:   1  333/  3فبما أن في الفك ثلثي دیة الید وهو یساوي:  

 .الدینار. هذا في الذكر الحر 2  266/  3=  4000/  15=   4/  5*   1000/   3*  1 333 /

 .(1 133 / 3) :وأما في الأنثى الحرة فنصف ذلك

درهم. فتكون دیة فك عظم یده ثلثا   400وأما في الذمي فبنسبة دیة یده الواحدة التي هي 

 .(الدرهم 2 266 / 3) :ذلك

الدرهم ودیة الذمیة   1  213/   3=   4*  2  266/   3 \ 5فأربعة أخماسه بعد الصلاح تساوي:  

 .(الدرهم 2 106 / 3) :نصف ذلك

 .أي فك وخلع، لكنه لم یتعطل عن أداء وظائفه العضویة[5] 

أي المشهور في فك العظم: هو اعطاء ثلثي دیة العضو مع التعطل، فإن صلح على صحة [6] 

 فأربعة أخماس دیة فكه، فإن لم یتعطل عن أداء وظائفه 
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كتاب ظریف مع  [3]  والمستند[2] . ، إلا المحقق في النافع فنسبه إلى الشیخین[1] في حكمه

 [5]. نسبه إلیهما، لذلك[4]  اختلاف یسیر. فلعله

إذا كسرت ) أي من الجانب الذي فیه القلب[6](  الثانیة والعشرون في كل ضلع مما یلي القلب)

ویستوي في   (مما یلي العضد عشرة دنانیر ) تلك الضلع (خمسة وعشرون دینارا، وإذا كسرت

بضم عینیه وهو عجب  ( ولو كسر عصعصه[7] ) ذلك جمیع الأضلاع والمستند كتاب ظریف

حیث   (فلم یملك) الذنب بفتح عینه وهو عظمه یقال: إنه أول ما یخلق، وآخر ما یبلى

 ولم یقدر على إمساكه (غائطه) كسر

 

 .العضویة فالحكومة

 .أي في هذا الحكم[1] 

الجزء  ) رحمهما الله مضى شرح حالاتهما في( الشیخ المفید. والشیخ الطوسي: )وهما[2] 

 .450إلى ص  448من طبعتنا الحدیثة من ص   (الرابع

 .أي مستند قول المشهور والأكثر: كتاب ظریف[3] 

.  308إلى ص   295من ص    10. الجزء 1382طبعة النجف الأشرف سنة  (التهذیب) راجع

 .26الحدیث 

 .66إلى ص  54من ص  4الجزء   1378طبعة النجف الأشرف سنة  (ومن لا یحضره الفقیه)

 .رحمه الله نسب الحكم المذكور المشهور عن كتاب ظریف( المحقق) أي ولعل[4] 

أي لأجل الاختلاف الیسیر في كتاب ظریف نسب الحكم المذكور وهي الحكومة إلى  [5] 

 .الشیخین

 .وهو الجانب الأیسر[6] 

 .3المشار إلیه في الهامش [7] 
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، لصحیحة سلیمان بن خالد عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل كسر بعصوصه  (ففیه الدیة)

 [1]. فلم یملك استه فقال: فیه الدیة كاملة

والبعصوص هو العصعص، لكن لم یذكره أهل اللغة فمن ثم عدل المصنف عنه إلى العصعص  

 .المعروف لغة

 .وقال الراوندي: البعصوص عظم رقیق حول الدبر

فلم یملك غائطه ولا بوله [2] ) بكسر العین وهو ما بین الخصیة، والفقحة( ولو ضرب عجانه )

إلى [4]  ونسبه[3]  إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام( في روایة) أیضا( ففیه الدیة

وكثیر من  [5]  الروایة، لأن إسحاق فطحي وإن كان ثقة. والعمل بروایته مشهور كالسابق

 .الأصحاب لم یذكر فیه خلافا

فلم تملك بولها  ) بفتح المیم وهو مجمع البول (ومن افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها )

للافتضاض على الأشهر لتفویت تلك المنفعة   (ومهر مثل نسائها) لخرق المثانة (فدیتها

 في البدن، [6]  الواحدة

 

 .1379سنة ( طهران) طبعة( الكافي[1] )

 .11. الحدیث 313. ص  7الجزء 

 .بفتح الفاء وسكون القاف وفتح الحاء: حلقة الدبر. جمعها فقاح[2] 

 .وزان بغلة بغال

 .12نفس المصدر. الحدیث [3] 

 .أي نسب المصنف هذا الحكم إلى الروایة المذكورة، لأن راویها فطحي المذهب[4] 

أي كما أن المشهور عملوا بصحیحة سلیمان بن خالد كذلك عملوا بروایة إسحاق بن  [5] 

 .عمار. في هذه المسألة وإن كان فطحي المذهب

 .وهو إمساك البول[6] 
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 .ضعیف[1]  ولروایة هشام بن إبراهیم عن أبي الحسن علیه السلام، لكن الطریق

وهي أشهر،  [2]  ، لروایة ظریف أن علیا علیه الصلاة والسلام قضى بذلك(وقیل: ثلث دیتها)

 .وإن اشتركتا في عدم صحة السند[4]  أولى لما ذكرناه[3]  لكن الأولى

أو  ) حتى یحدث كذلك (دیس بطنه ) بریح، أو بول، أو غائط (ومن داس بطن إنسان حتى أحدث)

السكوني عن أبي عبد الله علیه السلام أن أمیر المؤمنین   (یفتدي ذلك بثلث الدیة على روایة 

، وعمل بمضمونها الأكثر ونسبه المصنف إلى  [5] علیه السلام قضى بذلك

 .وهو قوي[8]  أوجب جماعة الحكومة، لأنه المتیقن[7]  لضعفها ومن ثم[6]  الروایة

 

 .أي سند الروایة[1] 

. ص  10الجزء  1382أي بثلث الدیة. راجع " التهذیب " طبعة " النجف الأشرف " سنة  [2] 

 .دینار 2 166/  3. وثلث الدیة 26. الحدیث  308

 .الدالة على الدیة الكاملة 1وهي الروایة المشار إلیها في الهامش [3] 

 .وهو تفویت المنفعة الواحدة فإن لها الدیة الكاملة[4] 

 .137. ص  19. الجزء 1388الوسائل " طبعة " طهران " سنة [5]  "

 .1الحدیث 

 .5وهي المشار إلیها في الهامش  [6] 

 .أي ومن أجل أن الروایة ضعیفة لانتهائها إلى السكوني[7] 

 .أي إیجاب الحكومة هو المتیقن[8] 

لا یخفى عدم تحقق الحكومة هنا، لأن المجني علیه لو كان عبدا لم تختلف قیمته قبل الحكومة  

وبعدها حتى تتعین الحكومة في هذه الجنایة. والمفروض أن الحكومة إنما تفرض فیما إذا 

 .اختلفت قیمة العبد
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 :القول في دیة المنافع وهي ثمانیة أشیاء

أي حساب الذاهب من   (بعضه بحسابه) ذهاب  (وفي ) كاملة (الأول في ذهاب العقل الدیة)

إذ لا یمكن ضبط الناقص على الیقین وقیل: یقدر بالزمان فإن   (بحسب نظر الحكام) المجموع

ولو  [1] ) جن یوما وأفاق یوما فالذاهب النصف أو جن یوما وأفاق یومین فالثلث وهكذا

وإن كان بضربة  ) دیة الشجة ودیة العقل، بل تجب الدیتان( فذهب عقله لم تتداخل[2]  شجه

وأخذ  ( ولو عاد العقل بعد ذهابه [3] ) وكذا لو قطع له عضوا غیر الشجة فذهب عقله( واحدة

حكم أهل الخبرة بذهابه  [5]  إن) لأنه هبة من الله تعالى مجددة[4](  لم تستعد الدیة) دیته

 .فالحكومة[6]  أما مع الشك في ذهابه( بالكلیة

 (مع الیأس) إذا ذهب من الأذنین معا (الثاني السمع وفیه الدیة )

 

 .اللهم إلا أن یكون المراد من الحكومة نظر الحاكم فتتعین الحكومة

 .أي إن جن یوما، وأفاق ثلاثة أیام فالذاهب ربع الدیة[1] 

 .یأتي تفسیره قریبا انشاء الله تعالى[2] 

أي الدیة التي [4]  أي هنا تجب دیتان: دیة للعضو. ودیة لذهاب العقل فلا تتداخل الدیتان [3] 

 .أخذت لذهاب العقل، لأن عود العقل عطیة جدیدة من الله عز وجل

هذا القید لأصل وجوب الدیة الكاملة في ذهاب العقل، لا لعدم استعادة الدیة عند رجوع  [5] 

 .العقل

 .بالكلیة[6] 
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وإن  ) كاملة (انتظر، فإن لم یعد فالدیة) ولو بعد مدة (عوده) أهل الخبرة (ولو رجى) من عوده

فادعاه المجني علیه وأنكره الجاني، أو   (ولو تنازعا في ذهابه) لنقصه زمن فواته (عاد فالأرش

اعتبر حاله عند الصوت العظیم، والرعد القوي،  ) قال: لا أعلم صدقه وحصل الشك في ذهابه

وإلا حلف  ) حكم بموجبه [1]  الأمر بالذهاب وعدمه( والصیحة عند غفلته، فإن تحقق

 [3]. بشجة وقطع أذن كما تقدم من عدم التداخل[2]  وحكم له، والكلام في ذهابه( القسامة

من غیر أن  (ولو نقص سمعها) نصف الدیة (النصف) أجمع (سمع إحدى الأذنین) ذهاب (وفي )

بأن تسد الناقصة وتطلق الصحیحة ثم یصاح به بصوت لا   (قیس إلى الأخرى ) یذهب أجمع

حتى یقول: لا أسمع، ثم یعاد علیه ثانیا من جهة  [4]  یختلف كمیة كصوت الجرس

صدق، ولو فعل به كذلك في الجهات الأربع كان أولى،  [6]  فإن تساوت المسافتان[5]  أخرى

حتى یقول: لا أسمع، ثم یكرر  [7]  ثم تسد الصحیحة وتطلق الناقصة وتعتبر بالصوت كذلك

 كما مر، وینظر التفاوت [8]  علیه الاعتبار

 

 .بالجر عطفا على الذهاب[1] 

 .أي في ذهاب السمع[2] 

 .فتجب دیتان: دیة للشجة ودیة لذهاب السمع[3] 

 .بأن یضرب له بالجرس ویبتعد عنه بحیث یقول: لا أسمع صوتا[4] 

 .كما في طرف الیسار[5] 

وهما: الیمین. والیسار. بخلاف ما لو لم تتساو المسافتان بمعنى أن إحداهما كانت أكثر، أو  [6] 

 .أي من الجهتین بالجرس[7]  أقل من الأخرى فلا تصدق دعواه، بل یظهر كذبه فیها

 .أي الامتحان[8] 
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 [1]. بین الصحیح والناقص ویؤخذ من الدیة بحسابه

معا قیس إلى أبناء  [2]  ولو نقصا) ولیكن القیاس في وقت سكون الهواء في مواضع معتدلة

بجنبه، ویصاح بهما بالصوت المنضبط من  [3]  من الجهات المختلفة بأن یجلس قرنه( سنه

مسافة بعیدة لا یسمعه واحد منهما، ثم یقرب المنادي شیئا فشیئا إلى أن یقول: القرن سمعت  

إلى أن یقول المجني علیه: سمعت فیضبط ما  [5]  ثم یدام الصوت ویقرب[4]  فیعرف الموضع

من الدیة حیث لا یختلف، ویجوز  [7]  ویؤخذ بنسبته[6]  بینهما من التفاوت، ویكرر كذلك

 [8]. الابتداء من قرب كما ذكر

وفي ضوء كل عین نصفها، سواء فقأ  (الدیة ) من العینین معا (الثالث في ذهاب الأبصار)

، وسواء صحیح البصر والأعمش  [9] الحدقة أم أبقاها، بخلاف إزالة الأذن وابطال السمع منها

 والأخفش ومن 

 

 .أي إن كان النقص نصفا فالدیة نصف، وإن ربعا فربع. وهكذا[1] 

 .أي السمعان[2] 

 .المراد من القرن: من كان في سن المجني علیه[3] 

 .أي تجعل العلامة في المكان الذي سمع الصوت من قرین سنه[4] 

 .أي المنادي[5] 

 .أي من النواحي المختلفة[6] 

 .أي بنسبة التفاوت ما بین الصحیحة والمعیبة[7] 

المجني علیه، أو المقیس علیه، ثم  أي في ذهاب سمع إحدى الأذنین من أنه یبتدأ من قرب [8] 

 .یبتعد شیئا فشیئا حتى یقول: لا أسمع شیئا

ولا یخفى: أن الأجهزة الموجودة في عصرنا الحاضر أدق في التعرف على مدى النقصان في  

 .السمع

 حیث قال " الشارح " رحمه الله: بعدم تداخل الدیتین في ذهاب العقل [9] 

  

https://lib.eshia.ir/10102/10/256#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10102/10/256#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10102/10/256#_ftnref3
https://lib.eshia.ir/10102/10/256#_ftnref4
https://lib.eshia.ir/10102/10/256#_ftnref5
https://lib.eshia.ir/10102/10/256#_ftnref6
https://lib.eshia.ir/10102/10/256#_ftnref7
https://lib.eshia.ir/10102/10/256#_ftnref8
https://lib.eshia.ir/10102/10/256#_ftnref9
https://lib.eshia.ir/10102/10/256#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10102/10/256#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10102/10/256#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10102/10/256#_ftn4
https://lib.eshia.ir/10102/10/256#_ftn5
https://lib.eshia.ir/10102/10/256#_ftn6
https://lib.eshia.ir/10102/10/256#_ftn7
https://lib.eshia.ir/10102/10/256#_ftn8
https://lib.eshia.ir/10102/10/256#_ftn9


257 .................................................................................................. (10)جلد دیات شرح لمعه کتاب   
 

 

أو  ) عدلان (إذا شهد به شاهدان) في حدقته بیاض لا یمنع أصل البصر. وإنما یحكم بذهابه

، لأنه حینئذ  (شاهد وامرأتان إن كان ذهابه من غیر عمد) في إثباته (صدقه الجاني، ویكفي

 .لم یفتقر إلى ذلك[2]  مقبولة فیه، هذا كله مع بقاء الحدقة، وإلا[1]  یوجب المال وشهادتهما

وكان الضرب مما یحتمل زوال النظر  [3]  حیث یفتقر إلیهما( ولو عدم الشهود)

 [4]. وقضي له( القسامة إذا كانت العین قائمة) المجني علیه ( حلف) معه

الأصبغ عن أمیر  [5]  وقیل: یقابل بالشمس فإن بقیتا مفتوحتین صدق، وإلا كذب لروایة

 .المؤمنین علیه الصلاة والسلام وفي الطریق ضعف

كما ذكر في السمع. وأجود ما   (أحدهما قیست إلى الأخرى) بصر (ولو ادعى نقصان)

 صحیحا عن الصادق علیه السلام[7]  به ما روي[6]  یعتبر

 

 .والسمع بل یجب لكل من الجنایتین دیة مستقلة

أي شهادة المرأتین مقبولة في المال. وقد تقدم في " الجزء الثالث " من طبعتنا الحدیثة "  [1] 

عند قول " المصنف ": ومنها ما یثبت برجلین. ورجل وامرأتین.   142كتاب الشهادات " ص 

 .وشاهد ویمین. وهو كل ما كان مالا، أو الغرض منه المال مثل الدیون والجنایة الموجبة للدیة

 .أي وإن كانت الحدقة ذاهبة لم یحتج إلى الشهود[2] 

 .كما لو لم تذهب الحدقة[3] 

 .أي یحكم له بالدیة[4] 

 .88الحدیث  268. ص 10. الجزء 1382التهذیب " طبعة النجف الأشرف سنة  [5]  "

 .أي أحسن ما یختبر به[6] 

 . والحدیث منقول هنا بالمعنى 79الحدیث   265نفس المصدر. ص  [7] 
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 :أن تربط عینه الصحیحة ویأخذ رجل بیضة ویبعد حتى یقول المجني علیه

، ثم  [3] ، وتطلق الصحیحة وتعتبر كذلك[2] عنده، ثم تشد المصابة[1]  ما بقیت أبصرها فیعلم

تعتبر في جهة أخرى، أو في الجهات الأربع فإن تساوت صدق، وإلا كذب، ثم ینظر مع صدقه 

نقصانهما قیستا إلى أبناء  ) ادعى( أو [5] ) ویؤخذ من الدیة بنسبة النقصان[4]  ما بین المسافتین

ما یبلغه نظر المجني علیه  [8]  ثم یعتبر[7]  معه وینظر ما یبلغه نظره[6]  بأن یوقف( سنه

 .(فإن استوت المسافات الأربع صدق، وإلا كذب) نسبة ما بینهما[9]  ویعلم

 إن ادعاه[11]  فیحلف الجاني على عدم النقصان[10]  وحینئذ

 

 .راجع المصدر تجد الفرق الكثیر بین المنقول هنا والمذكور هناك

 .أي یجعل عند انتهاء إبصاره علامة في ذلك المكان[1] 

 .أي العین المصابة[2] 

 :أي كما اعتبرت المصابة من البیضة والابتعاد شیئا فشیئا حتى یقول[3] 

 .لا أبصر. وجعل العلامة في المكان الذي انتهى ابصاره

 .وهما: مسافة ابصار الصحیحة ومسافة ابصار المصابة[4] 

 .فإن كان النقص نصفا فالدیة نصف، وإن كان ربعا فربع، وإن كان خمسا فخمس[5] 

 .أي أبناء سنه مع مدعي النقصان[6] 

 .أي نظر أبناء سنه[7] 

 .أي یختبر[8] 

أي تجعل العلامة بین نظر المجني علیه، ونظر أبناء سنه فیرى ماذا تكون النسبة بینهما [9] 

 .هل هو النصف، أو الربع، أو الخمس. أو السدس

 .أي حین تكذیب المجني علیه[10] 

 .أي نقصان بصر إحدى العینین لو ادعى المجني علیه النقصان[11] 
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النظر في یوم غیم، ولا في  [3]  الیمین، ولا یقاس[2]  لا أدري لم یتوجه علیه[1] : وإن قال

 [5]. لئلا یحصل الاختلاف بالعارض[4]  أرض مختلفة الجهات

ولو  ) ومن أحدهما خاصة نصفها( [7] الدیة) معا[6]  من المنخرین( الرابع في إبطال الشم)

بالروائح الطیبة،  [9]  اعتبر) بها[8]  وكذبه الجاني عقیب جنایة یمكن زواله( ادعى ذهابه

 ، والروائح (والخبیثة 

 

 .أي الجاني لو قال: لا أدري في صورة ادعاء المجني علیه النقصان[1] 

 .أي على المجني علیه[2] 

 .أي ولا یمتحن[3] 

بأن كانت الأرض في بعض الجهات متعرجة، أو مرتفعة، أو منخفضة وفي بعضها هابطة  [4] 

 .وصاعدة. فلا یصح امتحان النظر في هذه الأمكنة

 .وهو اختلاف المكان والحال[5] 

 :تثنیة المنخر. ولفظ المنخر هكذا[6] 

 .النون وفتح الخاءكسر المیم وسكون 

 .فتح المیم وسكون النون وفتح الخاء

 .فتح المیم وسكون النون وكسر الخاء

 .كسر المیم وسكون النون وكسر الخاء

 .ضم المیم وسكون النون وضم الخاء

 .والمراد من المنخرین: ثقبتا الأنف. جمعه مناخیر ومناخر

 .أي الدیة الكاملة[7] 

 .أي زوال الشم بالجنایة[8] 

 .أي اختبر[9] 
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إن لم یظهر بالامتحان وقضي  ( القسامة[2] ) أحلف( ثم) حكم به[1]  الحادة. فإن تبین حاله

تقریب  ) عن أمیر المؤمنین علیه السلام بالطریق السابق في البصر( [4] وروي [3] ) له

بضم الحاء وتخفیف الراء. وتشدیده من لحن العامة قاله الجوهري. وهو ما یقع  ( [5] الحراق

فإن دمعت عیناه ونحى أنفه فكاذب،  [6]  منه) فیه النار عند القدح أي یقرب بعد علوق النار به

 [8] بمحمد بن الفرات یمنع من العمل بها، واثبات[7]  وضعف طریق الروایة .(وإلا فصادق

 

بأن عرف أنه یشمئز من الروائح الكریهة، ویستلذ من الروائح الطیبة فإنه حینئذ یحكم  [1] 

 .بكذبه

 .أو عرف أنه لا یمیز بین تلك الروائح أصلا فإنه یحكم بصدقه ویؤخذ من الجاني الدیة المقررة

 .أي مدعي ذهاب الشم[2] 

 .أي یحكم لمدعي ذهاب الشم فیؤخذ من الجاني الدیة وتعطى له[3] 

 .3الحدیث  .323ص   7. الجزء 1379الكافي الطبعة الجدیدة سنة [4] 

 .بضم الحاء وكسرها[5] 

والمراد من تقریب الحراق: تقریب ما تقع فیه النار إلى أنف مدعي ذهاب الشم حتى یختبر  

 .ویعلم صدق دعواه، أو كذبها

ومن بمعنى إلى. أي یقرب ما تقع فیه النار إلى أنف   .(مدعي ذهاب الشم: )مرجع الضمیر[6] 

 .5مدعي ذهاب الشم كما عرفت في الهامش 

 .4أي الروایة المشار إلیها في الهامش  [7] 

أي ضعف الروایة یمنع من إثبات الدیة بهذا النحو  ( من الجارة) بالجر عطفا على مدخول[8] 

 :من الاختبار والامتحان المذكور في الروایة والمراد بذلك

 .هو الاختبار
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 [1]. بذلك، مع أصالة البراءةالدیة 

إذ لا طریق إلى البینة،   (ولو ادعى نقصه قیل: یحلف ویوجب له الحاكم شیئا بحسب اجتهاده)

إلى القول، لعدم دلیل علیه مع أصالة البراءة،  [2]  ولا إلى الامتحان. وإنما نسبه

 .حلف المدعي خلاف الأصل، وإنما مقتضاه حلف المدعى علیه على البراءة[3]  وكون

إحداهما للأنف، والأخرى للشم، لأن الأنف لیس محل   (ولو قطع الأنف فذهب الشم فدیتان)

ما یلاقیها  [4]  القوة الشامة فإنها منبثة في زائدتي مقدم الدماغ المشبهتین بحلمتي الثدي تدرك

 [5]. من الروائح، والأنف طریق للهواء الواصل إلیها

یدرك ما  [7]  قوة السمع. فإنها مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ[6]  ومثله

 .یؤدي إلیها الهواء فلا تدخل دیة إحداهما في الأخرى

 

أي علاوة على ضعف الروایة المانع من العمل بها. ومن إثبات الدیة بالكیفیة المذكورة: [1] 

 .أصالة البراءة مانعة عن إثبات الدیة

 .هذا الحكم وهو وجوب الحلف، وتعیین الحاكم له شیئا إلى القول( المصنف ) أي نسب[2] 

أي ومع كون حلف المدعي خلاف الأصل، لأن علیه  ( مع) بالجر عطفا على مدخول[3] 

 .البینة. وعلى المنكر الیمین

 .أي القوة الشامة[4] 

 .أي إلى القوة الشامة[5] 

أي ومثل هذا الحكم في وجوب الدیتین: قوة السمع لو ذهبت بقطع الأذن فإن لها الدیتین. [6] 

 .دیة للقوة السامعة، ودیة لنفس السمع

 .الصماخ بالكسر. جمعه صموخ. أصمخة: هو خرق الأذن الباطن الماضي إلى الرأس[7] 
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كغیره من الحواس،  ( [1] فیه الدیة: )والقائل العلامة قاطعا به وجماعة( الخامس الذوق قیل )

 :ولدخوله في عموم قولهم علیهم السلام

، لعدم دلیل علیه بخصوصه،  [3] ، ونسبه إلى القیل[2] كل ما في الانسان منه واحد ففیه الدیة

التي  ( عقیب الجنایة [6]  ویرجع فیه[5] ) فإنه كما تقدم مقطوع [4]  والشك في الدلیل العام

البالغة مقدار القسامة، لتعذر إقامة البینة  ( إلى دعواه مع الأیمان ) له[7]  یحتمل إتلافها

ثم یرجع مع الاشتباه إلى [9]  ، وامتحانه وفي التحریر یجرب بالأشیاء المرة المقرة[8] علیه

 الأیمان ومع دعواه النقصان یقضي الحاكم بعد تحلیفه بما یراه من الحكومة تقریبا 

 

 .أي الكاملة[1] 

 .أي الدیة الكاملة، مرت الإشارة إلى هذا الحدیث مكررا[2] 

 .217. ص 19. الجزء 1388سنة   (طهران) طبعة (الوسائل ) راجع

 .12الحدیث 

 .نسب هذا الحكم وهو وجوب الدیة الكاملة إلى القیل( المصنف) أي[3] 

 .2وهو الحدیث المشار إلیه في الهامش [4] 

 .أي مقطوع السند غیر متصل إلى المعصوم علیه السلام[5] 

 .(من لا یحضر الفقیه) ولا یخفى اتصال الحدیث المذكور إلى الإمام علیه السلام في

 .100. ص  4. الجزء 1378راجع المصدر طبعة النجف الأشرف سنة 

 .13الحدیث 

 .أي في هذا الذوق المدعى وقوع الجنایة علیه[6] 

 .أي إتلاف الجنایة للذوق[7] 

 .أي على وقوع الجنایة على الذوق[8] 

 .(الصبر: )المقر: نبات مر یقال له[9] 
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 [1]. على القول السابق

، لفوات الماء المقصود للنسل وفي  ( [2]الدیة) حالة الجماع( السادس في تعذر الإنزال للمني )

وإن نزل المني، لفوات النسل، لكن في تعذر الحبل دیة  [4]  تعذر الاحبال، والحبل[3]  معناه

 إبطال الالتذاذ بالجماع [7]  إلى الجنایة، وألحق به[6]  إذا ثبت استناد ذلك[5]  المرأة

 

 .(ولو ادعى نقصه قیل: یحلف ویوجب له الحاكم شیئا بحسب اجتهاده:( )المصنف ) في قول[1] 

 .أي الدیة الكاملة[2] 

أي وفي معنى تعذر الإنزال: تعذر الاحبال من ناحیة الرجل. بأن یصیب الرجل مرض  [3] 

بالجنایة الواردة علیه في العرق الذي فیه المني والذي یتكون منه الولد بحیث لا تنعقد النطفة  

 .في الرحم عند إفراغ المني فیه

 :بفتح الحاء والباء وهو من ناحیة المرأة. ومعنى تعذر الحبل منها[4] 

أصابتها في رحمها من الجنایة الواردة علیها بحیث لا یتكون الولد في الرحم عند فراغ المني  

 .فیه

وهو نصف دیة الرجل إذا كانت حرة مسلمة، وقیمتها إذا كانت أمة مسلمة ما لم تتجاوز  [5] 

 .قیمتها دیة الحرة المسلمة. فإذا تجاوزت فدیتها دیة الحرة المسلمة

ونصف دیة الذمي إذا كانت حرة ذمیة، وقیمتها إذا كانت أمة ما لم تتجاوز قیمتها دیة الحرة  

 .الذمیة. فإذا تجاوزت فدیتها دیة الحرة الذمیة

 .أي استناد عدم الحبل إلى الجنایة الواردة علیها[6] 

أي ألحق بتعذر الإنزال: إبطال الالتذاذ بالجماع بأن أصیب الرجل بالجنایة علیه بمرض لا  [7] 

 .یستلذ إذا جامع

 .بمرض لا تستلذ عند الجماع معهاوكذا في جانب المرأة بأن أصیبت بالجنایة علیها 
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فالمرجع إلیه فیه مع  [3]  بعید، ولو فرض[2]  مع بقاء الامناء والاحبال. وهو [1]  لو فرض

 .مع القسامة، لتعذر الاطلاع علیه من غیره[4]  وقوع جنایة تحتمله

على  ( [6] الدیة) لضعف القوة الماسكة[5]  وهو نزوله مترشحا( السابع في سلس البول)

 غیاث بن إبراهیم [7]  المشهور، والمستند روایة

 

 .أي لو فرض إبطال الالتذاذ من الجماع مع وجود المني في الرجل ومع قوة الاحبال منه[1] 

أي فرض إبطال الالتذاذ من الجماع مع وجود المني في الرجل، والاحبال منه بعید، لأنه  [2] 

لا یتصور الجمع بین بقاء المني في الرجل والاحبال منه، وبین عدم الالتذاذ، لأن الالتذاذ  

 .ملازم لخروج المني والاحبال

أي لو فرض هذا الجمع وهو إبطال الالتذاذ مع بقاء المني والاحبال فالمرجع في هذه [3] 

الجنایة: المجني علیه فیؤخذ قوله بعد إحلافه على وقوعها، لتعذر الاطلاع على هذه الجنایة من  

 .قبل الغیر

 .الابطال :(فیه) المجني علیه وفي :(إلیه) ومرجع الضمیر في

 .مرجع الضمیر: الابطال إلى تحتمل الجنایة الابطال بمعنى أن تكون قابلة لابطال الالتذاذ[4] 

 .أي یجیئ البول شیئا فشیئا بحیث لا یتمكن من منعه[5] 

 .أي الدیة الكاملة[6] 

 .285. ص 19. الجزء 1388الطبعة الجدیدة سنة  ( الوسائل [7] )

 .4الحدیث 

إلیك نصه عن الإمام الصادق عن أبیه علیهما السلام أن علیا علیه السلام قضى في رجل  

 .ضرب حتى سلسل ببوله بالدیة كاملة

  

https://lib.eshia.ir/10102/10/264#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10102/10/264#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10102/10/264#_ftnref3
https://lib.eshia.ir/10102/10/264#_ftnref4
https://lib.eshia.ir/10102/10/264#_ftnref5
https://lib.eshia.ir/10102/10/264#_ftnref6
https://lib.eshia.ir/10102/10/264#_ftnref7
https://lib.eshia.ir/10102/10/264#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10102/10/264#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10102/10/264#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10102/10/264#_ftn4
https://lib.eshia.ir/10102/10/264#_ftn5
https://lib.eshia.ir/10102/10/264#_ftn6
https://lib.eshia.ir/10102/10/264#_ftn7


265 .................................................................................................. (10)جلد دیات شرح لمعه کتاب   
 

 

مناسبة لما یستلزمه من فوات المنفعة المتحدة ولو  [2]  ، لكنها[1] وهو ضعیف

 .فالحكومة[3]  انقطع

الثلثان، وإلى ارتفاع  ) ففیه( إلى الزوال) إن دام( إلى اللیل ففیه الدیة، و [4]  وقیل: إن دام)

روایة إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام  [5]  الدیة، ومستند التفصیل( ثلث) ففیه( النهار

 بمنعه [6]  معللا الأول

 

 .لكونه فاسد العقیدة، لكن وثقه شیخنا المامقاني رحمه الله في رجاله[1] 

 .366. ص 2الطبعة الأولى. المجلد 

أي الروایة المذكورة وإن كانت ضعیفة السند، لكنها تناسب فوات المنفعة المتحدة حیث  [2] 

 .یقول علیه السلام بالدیة الكاملة في رجل ضرب سلس ببوله

 .أي السلس عوفي وبرئ من مرضه[3] 

 .أي سلس البول[4] 

وهي الدیة الكاملة إن دام السلس إلى اللیل، وثلثا الدیة إن دام إلى الزوال وثلث الدیة إن دام [5] 

 .إلى ارتفاع النهار

علیه السلام قال   (أبي عبد الله ) . إلیك نص الحدیث عن3راجع المصدر السابق. الحدیث  

 .الراوي: سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله

فقال له: إن كان البول یمر إلى اللیل فعلیه الدیة، لأنه قد منعه المعیشة وإن كان إلى آخر النهار  

فعلیه الدیة، وإن كان إلى نصف النهار فعلیه ثلثا الدیة وإن كان إلى ارتفاع النهار فعلیه ثلث  

 .الدیة

وهي الدیة الكاملة إن دام السلس إلى اللیل كما عرفت في الروایة المشار إلیها في الهامش [6] 

أي إنما وجبت الدیة الكاملة في هذه الحالة، لمنع هذا المرض من معیشة الرجل وجعله   5

 .جلیس داره فلذا یعطى تمام الدیة حتى یعیش بها
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منه العلامة،  [3]  في كل یوم كما فهمه[2]  یؤذن بأن المراد معاودته كذلك[1]  المعیشة وهو 

لكن في الطریق إسحاق هو فطحي، وصالح بن عقبة وهو كذاب غال فلا التفات إلى  

 [5]. نعم یثبت الأرش في جمیع الصور حیث لا دوام[4] . التفصیل

وتمكنه من التقطیع  [6]  مع بقاء اللسان على اعتداله( الثامن في إذهاب الصوت)

من المنافع المتحدة في الانسان، ولو أذهب معه حركة اللسان فدیة [7]  ، لأنه(الدیة) والتردید

، لأن منفعة  [9] وتدخل دیة النطق بالحروف في الصوت [8]  وثلثان، لأنه في معنى شلله

 الصوت أهمها

 

أي تعلیل الإمام علیه السلام ذلك بمنعه المعیشة مشعر بأن المراد من منعه المعیشة: عود  [1] 

 .السلس كل یوم

 .أي في كل یوم[2] 

 .عود المرض في كل یوم من التعلیل المذكور في الروایة( العلامة ) أي كما فهم[3] 

 .(التعلیل) :ومرجع الضمیر في منه

الدینار إن دام إلى  2  666/  3وهو تمام الدیة إن دام المرض إلى اللیل، وثلثاها المساوي [4] 

وهي الحالات  [5]  الدینار إن دام إلى ارتفاع النهار 1 333/  3الزوال، وثلثها المساوي 

 .الثلاث: آخر النهار. نصف النهار. ارتفاع النهار

 .وإن دام السلس إلى آخر اللیل فالدیة كاملة

 .أي مع عدم قطعه، ومع تمكنه من تقطیع الكلمات وتكرارها وإفهام الآخرین[6] 

 .أي الصوت[7] 

 .أي شلل اللسان[8] 

 أي إذا جني على اللسان بحیث لم یتمكن من أداء الحروف كلها أو[9] 
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 .، للمغایرة. [1]النطق، مع احتمال عدمه 

بكسر الشین جمع شجة بفتحها وهي الجرح المختص بالرأس   (في الشجاج) الفصل الثالث

مما خرج عن الأقسام ( وتوابعها[3] ) جرحا بقول مطلق[2]  والوجه، ویسمى في غیرهما

 :أي الشجاج )ثمان( وهي[5] ) من الأحكام[4]  الثمانیة

 .وهي القاشرة للجلد وفیها بعیر[6]  الحارصة

 وهي التي تقطع الجلد وتأخذ في اللحم یسیرا وفیها: بعیران[7]  والدامیة

 

بعضها ففي هذه الحالة لم تكن دیة خاصة لذهاب النطق بالحروف، بل دیتها داخلة في ذهاب  

 .الصوت

أي عدم دخول دیة إذهاب النطق بالحروف في إذهاب الصوت، بل لكل واحد منهما دیة  [1] 

 .مستقلة، لاحتمال مغایرته للآخر

 .أي في غیر الرأس والوجه من سائر البدن یسمى جرحا[2] 

 .أي بجمیع أقسام الشجاج یسمى جرحا[3] 

 .دیة المنافع وهي ثمانیة أشیاء :(المصنف) وهي المذكورة في دیة المنافع في قول[4] 

وهي الأحكام الخاصة بالأشیاء المذكورة. فإن الشجاج وتوابعها خارجة عن الأحكام  [5] 

 .المذكورة للأشیاء الثمانیة 

 .من حرص یحرص وزان نصر ینصر وهو الجرح الذي یشق الجلد قلیلا[6] 

 .مؤنث الدامي من دمى یدمي. وزان علم یعلم: وهو الضرب الذي یدمي أي یسیل الدم[7] 
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وفیها: ثلاثة أبعرة وهي  ) وهي الآخذة كثیرا في اللحم( ولا یبلغ سمحاق العظم[1]  والباضعة

 .على الأشهر( [2] المتلاحمة

وقیل: إن الدامیة هي الحارصة، وأن الباضعة مغایرة للمتلاحمة فتكون الباضعة هي الدامیة  

موضوعة لثلاثة معان،  [5]  على أن الأربعة الألفاظ[4]  ، واتفق القائلان[3] بالمعنى السابق

ففي روایة منصور بن حازم عن أبي  [7]  مرادف، والأخبار مختلفة أیضا[6]  وإن واحدا منها

 عبد الله علیه السلام

 

مؤنثة الباضع من بضع یبضع. وزان منع یمنع: وهو الجرح الذي یشق اللحم ویأخذ منه  [1] 

 .ولا یبلغ سمحاق العظم. والسمحاق: هو الجلد الذي فوق عظم الرأس من الداخل

مؤنث المتلاحم من لحم یلحم وزان نصر ینصر. وهو الجرح الذي یشق اللحم ولا تصدع  [2] 

العظم ثم یتلاحم ویتلاصق بعد شق اللحم. أي لهذا النوع من الجرح اسمان: الباضعة. 

 .والمتلاحمة

 .267ص   7المشار إلیه في الهامش [3] 

 .وهما: القائل بأن الدامیة ما تقطع الجلد وتأخذ في اللحم. والقائل بأن الدامیة هي الحارصة[4] 

 .وهي الحارصة. والدامیة. والباضعة. والمتلاحمة[5] 

أي واحد من هذه الألفاظ الأربعة الموضوعة لثلاثة معان مرادف للفظ آخر منها. وهي  [6] 

 .المتلاحمة المرادفة للباضعة على القول المشهور

 .وعلى القول الآخر: إن الدامیة هي المرادفة للحارصة

فالاختلاف إنما هو في المرادف. فالمشهور ذهب إلى الأول وهو مرادفة المتلاحمة للباضعة،  

والآخر ذهب إلى الثاني وهو مرادفة الدامیة للحارصة والكل متفقون على أن الأربعة  

 .موضوعة لثلاثة معان

 .أي الأخبار مختلفة في تعیین المترادفین من الألفاظ الأربعة[7] 
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، وفي روایة مسمع عنه علیه السلام  [1] في الحارصة وهي الخدش بعیر، وفي الدامیة بعیران

تدل على  [3]  والأولى[2]  في الدامیة بعیر، وفي الباضعة بعیران، وفي المتلاحمة ثلاثة

بكسر السین المهملة ( [6] والسمحاق[5] ) على الثاني. والنزاع لفظي[4]  الأول، والثانیة

ولا تقشرها   (المغشیة للعظم) الرقیقة (وهي التي تبلغ السمحاقة وهي الجلدة) وإسكان المیم

 .)وفیها أربعة أبعرة

 

هذه الروایة مطابقة للمشهور في أن الحارصة هي القاشرة للجلد وفیها بعیر. وفي الدامیة  [1] 

 .بعیران

 .293ص   19. الجزء 1388الطبعة الجدیدة سنة  (الوسائل ) راجع

 .14الحدیث 

 .6. الحدیث  291نفس المصدر. ص  [2] 

 .فهذا الحدیث مخالف للمشهور الذاهب إلى وجوب بعیرین في الدامیة

 .حیث إنه أوجب بعیرا واحدا

تدل على الأول وهو قول المشهور كما  1أي الروایة الأولى المشار إلیها في الهامش [3] 

 .عرفت في نفس الهامش

تدل على القول الثاني الذاهب إلى أن الدامیة هي    2وهي الروایة المشار إلیها في الهامش [4] 

 .الحارصة وفیها بعیر خلافا للمشهور الذاهب إلى أن الدامیة غیر الحارصة وفیها بعیران

 .أي كل من یدعي أن في الدامیة بعیرا یرید بذلك: الحارصة[5] 

 .وكل من یدعي أن في الدامیة بعیرین یقصد بذلك: الباضعة فالنزاع إذا یكون لفظیا

مصدر رباعي من سمحق یسمحق سمحاقا وزان دحرج یدحرج دحراجا وهي القشرة [6] 

 .الرقیقة فوق عظم الرأس 
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وفیها  ) وهو بیاضه وتقشر السمحاقة( العظم) وهي التي تكشف عن وضح[1]  والموضحة 

 .(خمسة أبعرة

وفیها عشرة أبعرة  ) بجرح[3]  أي تكسره وإن لم یسبق( وهي التي تهشم العظم[2]  والهاشمة)

 على نسبة ما یوزع في الدیة الكاملة( [4] أرباعا

 

اسم فاعل مؤنث الموضح من باب الأفعال من أوضح یوضح إیضاحا بمعنى الكشف  [1] 

 .والظهور. یقال: أوضحت الشجة في الرأس أي كشف الجرح بیاض العظم في الرأس

 .مؤنث الهاشم من هشم یهشم. وزان ضرب یضرب بمعنى الكسر[2] 

رضوان الله علیهما: أنه   (هاشم بن عبد المطلب) یقال: هشم الشئ أي كسره. ومنه في وصف 

 :هشم الثرید لقومه في سنة المجاعة كما قال الشاعر

عمرو العلى هشم الثرید لقومه * ورجال مكة مسنتون عجاف والمراد من الهاشمة هنا: كسر  

 .العظم من الرأس وإن لم تشق

 .أي لم یسبق كسر العظم بجرح[3] 

أي تقسم هذه العشرة أربعة أقسام فتؤخذ الدیة من أربعة أصناف البعیران كانت الهاشمة  [4] 

في الخطأ المحض كما تقسم الإبل في الدیة الكاملة في الخطأ المحض أرباعا. وهي عشرون  

بنت مخاض. وعشرون ابن لبون. وثلاثون بنت لبون. وثلاثون حقة. فهذه هي الدیة الكاملة في 

 .حض وأنها تقسم أرباعاقتل الخطأ الم

ففیما نحن فیه كذلك تقسم الإبل أرباعا من بنت مخاض، وبنت لبون، وابن لبون، وحقة بنسبة  

العشرین من بنت مخاض في الدیة  الدیة الكاملة وهي عشر الدیة من هذه الأربعة فعشر 

الكاملة: اثنان من بنت مخاض، وعشر العشرین من ابن لبون في الدیة الكاملة: اثنان من ابن  

لبون، وعشر الثلاثین من بنت لبون في الدیة الكاملة: ثلاث بنات لبون، وعشر الثلاثین من حقة  

باعا من هذه الأصناف في الدیة الكاملة: ثلاث حقق فصار المجموع عشرا من الإبل أر

 .الأربعة
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من بنات المخاض، واللبون، والحقق، وأولاد اللبون، فالعشرة هنا بنتا مخاض، وابنا لبون،  

على نسبة ما یوزع في الدیة ( [1] إن كان خطأ وأثلاثا) وثلاث بنات لبون، وثلاث حقق

 .بالخطأ فیكون ثلاث حقق، وثلاث بنات لبون، وأربع خلف حوامل( إن كان شبیها[2] ) الكاملة

 [3]. بناء على ما دلت علیه صحیحة ابن سنان من التوزیع

 [4] وأما على ما اختاره المصنف

 

 .أي وتقسم الدیة أثلاثا[1] 

وثلاثین بنت لبون وثلاث وثلاثین حقة.  في الشبیه بالعمد من أربع وثلاثین ثنیة، وثلاث [2] 

فعشر أربع وثلاثین ثنیة: أربع خلف حوامل، وعشر ثلاث وثلاثین بنت لبون: ثلاث بنات  

 .لبون، وعشر ثلاث وثلاثین حقة: ثلاث حقق

 .1. الحدیث 146. ص 19. الجزء 1388الطبعة الجدیدة سنة  ( الوسائل [3] )

أمیر  ) علیه السلام یقول: قال (عبد الله ) إلیك نص الحدیث عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا

علیه السلام: في الخطأ شبه العمد أن یقتل بالسوط أو بالعصى، أو بالحجر إن دیة   (المؤمنین 

ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة من بین ثنیة إلى بازل عامها، وثلاثون حقة،  

 .وثلاثون بنت لبون

ودیة الشبیه بالعمد أربع وثلاثون ثنیة،  : )في أصل الدیة الكاملة في الشبیه بالعمد في قوله[4] 

 .4. الحدیث  147نفس المصدر. ص  (وثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون بنت لبون

فلا یتحقق إلا ثلاث هنا، لأن ثلاث حقق لا تكون عشرا حقیقیا لثلاث وثلاثین حقة، بل عشرا  

 .لثلاثین حقة

وكذلك ثلاث بنات لبون لا تكون عشرا حقیقیا لثلاث وثلاثین بنت لبون بل عشرا لثلاثین بنت  

 لبون فیبقى من حقة ثلث، ومن بنت لبون ثلث. فالمجموع 
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 [3]. مبرء أیضا، لأنه أزید سنا في بعضه[2]  ، ولكن ما ذكرناه منه[1] فلا یتحقق بالتحریر

إما بأن ینتقل عن محله ( وهي التي تحوج إلى نقل العظم ) بتشدید القاف مكسورة( [4] والمنقلة)

 .إلى آخر، أو یسقط

قال المبرد: المنقلة ما یخرج منها عظام صغار وأخذه من النقل بالتحریك وهي الحجارة 

 .الصغار

وقال الجوهري: هي التي تنقل العظم أي تكسره حتى یخرج منها فراش العظام بفتح الفاء قال: 

 .وفیها خمسة عشر بعیرا[5] ) وهي عظام رقاق تلي القحف

 

 .ثلثان

ومن المعلوم أن أربعة حوامل في أربعة وثلاثین ثنیة لا تكون عشرا حقیقیا لها بل عشرا حقیقیا  

للأربعین. فالثلثان الباقیان من ثلاث وثلاثین حقة، ومن ثلاث وثلاثین بنت لبون تدوركتا في 

 .أربع خلف حوامل

كما عرفت في  ( المصنف) أي فلا یتحقق التوزیع المذكور بالدقة الكاملة بناء على مختار[1] 

 .مفصلا  271ص   4الهامش 

 .أي من الأثلاث في دیة الشبیه بالعمد[2] 

 .وهي الخلفة الحامل تكون أزید سنا من الحقة. لأنها الحقة الحامل[3] 

مؤنث المنقل. اسم فاعل من باب التفعیل من نقل ینقل تنقیلا. ومعناها الجرح الذي یخرج  [4] 

 .منه صغار العظام وتحتاج إلى نقلها عن أماكنها إلى أماكن أخرى

 .وقیل معناها: الجرح الذي یكسر العظم فقط

 بكسر القاف وسكون الحاء: العظم الذي فوق الدماغ وأعلاه. جمعه [5] 
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التي تجمع الدماغ( بكسر الدال لا  [1]  والمأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس أعني الخریطة

 [3]. على ما دلت علیه صحیحة الحلبي وغیره( وفیها ثلاثة وثلاثون بعیرا[2] ) تفتقها

فیها ثلث. الدیة فیزید ثلث  [4] : وفي كثیر من الأخبار ومنها صحیحة معاویة بن وهب

 [7] بأن المراد بالثلث [6]  وربما جمع بینها[5]  بعیر

 

 .أقحاف وزان حمل أحمال

 .والمقصود: إن هذه العظام الرقاق تلي هذا العظم الذي فوق الدماغ وهي الجمجمة

 .المراد منها: الوعاء الذي یجمع الدماغ[1] 

 .أي المأمومة المراد منها الجرح: هي التي تصل إلى خارطة الدماغ ولا تفتق الخارطة[2] 

 .5  6المصدر السابق الحدیث [3] 

 .12الحدیث  293نفس المصدر ص  [4] 

 .فیزید ثلث بعیر على ثلاث وثلاثین بعیر 1  33/   3أي ثلث الدیة الكاملة وهو  [5] 

أي بین هذه الصحاح المختلفة الدال بعضها على ثلث الدیة كصحیحة معاویة بن وهب  [6] 

 .4المشار إلیها في الهامش 

 .3والدال بعضها على ثلاث وثلاثین إبلا كصحیحة الحلبي المشار إلیها في الهامش 

 .في قوله علیه السلام في صحیحة معاویة بن وهب: فیها ثلث الدیة[7] 
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محررا والأقوى  [2]  ، ولو دفعها من غیر الإبل لزمه إكمال الثلث[1] ما أسقط منه الثلث

 [3]. وجوب الثلث

من  ( السلامة[5]  وتبعد معها) الجامعة للدماغ( وهي التي تفتق الخریطة [4] . وأما الدامغة)

،  [7] وإن فرض أنه سلم قیل: زیدت حكومة على المأمومة[6]  بها )فالدیة( فإن مات) الموت

بالأمة فلا بد لقطع الخریطة من حق آخر وهو غیر مقدر فالحكومة، وهو  [8]  لوجوب الثلث

ومن  [9] ) حسن. فهذه جملة الجراحات الثمانیة المختصة بالرأس المشتملة على تسعة أسماء

 من أي( وهي الواصلة إلى الجوف[10]  التوابع: الجایفة

 

 .أي ثلث البعیر[1] 

 .أي لو دفع الدیة من غیر الإبل یجب اعطاء ثلث كامل[2] 

 3أي ثلث كامل، سواء كانت الدیة من الإبل أم من غیرها. فمن البعیر أیضا ثلث الدیة أي [3] 

/ 33  1. 

مؤنث الدامغ اسم فاعل من دمغ یدمغ وزان نصر ینصر جمعها دوامغ والدماغ هو المخ.  [4] 

 .جمعه أدمغة

 .والمراد منها هنا: الجرح الذي یصیب خارطة الرأس وجمجمته

 .أي مع هذه الدامغة وهو الجرح المذكور[5] 

 .أي الدیة الكاملة[6] 

 .أي على دیة المأمومة[7] 

 .أي ثلث الدیة الكاملة. والمراد من الأمة، المأمومة التي تبلغ أم الرأس[8] 

 .وهي: الحارصة، والدامیة، والباضعة وهي المتلاحمة والسمحاق[9] 

 .والموضحة، والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، والدامغة

 مؤنث الجائف اسم فاعل من جاف یجوف وزان قال یقول أجوف [10] 
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 .بإضافة ثلث البعیر هنا اتفاقا( [2] وفیها ثلث الدیة[1]  ولو من ثغرة النحر) الجهات كان

، فإن [5] ثلث الدیة) معا ولا تنسد[4]  بحیث تثقب المنخرین( في الأنف[3]  وفي النافذة)

 [6]. وانسدت )فخمس الدیة( صلحت

 إن صلحت ( [7] عشر الدیة) خاصة( وفي النافذة في أحد المنخرین )

 

 .واوي معناه: الجرح الذي ینتهي إلى الجوف

 .في المسألة الحادیة والعشرین من التقدیرات( ثغرة النحر) مر شرح[1] 

 .إبلا 1  33/   3أي ثلث الدیة الكاملة وهي  [2] 

رضوان الله علیهم، في   (الفقهاء) ولا یخفى أن إضافة هذا الثلث إلى ثلاث وثلاثین اتفاقي بین

 .الجایفة

 :مؤنث النافذ اسم فاعل من نفذ ینفذ وزان نصر ینصر. جمعها نوافذ[3] 

 .معناها: الجرح النافذ إلى الداخل بسبب رمح، أو خنجر، أو غیرهما

 .مر شرح المنخر، والمنخرین في المسألة الخامسة والعشرین[4] 

إبلا لو اختار الإبل. وغیرها لو اختار غیرها من   1  33/   3أي ثلث الدیة الكاملة وهي  [5] 

 .البقر أو الحلل أو الغنم أو الدنانیر أو الدراهم

 .دینار لو كانت منها، وكذلك الغنم[1000]  دینار من[200]  أي خمس الدیة الكاملة وهي[6] 

 .ومن الإبل عشرون، ومن البقر أربعون، وكذلك الحلل، ومن الدراهم الفان

أي عشر الدیة الكاملة وهو یساوي خمس دیة المنخر الواحد الذي دیته نصف دیة  [7] 

 .دینار[500]  كاملة

 أو خمسون من الإبل، أو مائة من البقر أو الحلل، أو خمسة آلاف درهم، أو
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،  [3] على النصف فیهما، والمستند كتاب ظریف[2]  ، لأنها[1] وإلا فسدس الدیة

 .للعلامة[7]  كالسابق[6]  والتفصیل فیه[5]  أطلق العشر في أحدهما كما هنا[4]  لكنه

 

 .مائتان من الغنم، أو الدنانیر فیخرج العشر من الدیة الكاملة عن هذه الأمور كل بحسبه

 [10]. فعشر الدیة الكاملة في الإبل

 . [20].وفي البقر أو الحلل

 [1000]. وكذلك الدنانیر. وفي الدراهم[100]  وفي الغنم

. وسدس مائتین من البقر والحلل  2 16/   3الإبل أي سدس الدیة الكاملة. فسدس المائة من [1] 

  1666/   3وسدس العشرة آلاف درهم   2 166/   3. وسدس ألف شاة، أو الدنانیر 1  33/  3

2. 

أي لأن الدیة على النصف في كل واحد من المنخرین هذا تعلیل لكون الدیة في النافذة في [2] 

 .أحد المنخرین خاصة عشر الدیة الكاملة لو صلحت، وسدس الدیة الكاملة لو لم تصلح

 .1الحدیث   221. ص 19. الجزء  1388طبعة طهران سنة ( الوسائل [3] )

أي لكن كتاب ظریف أطلق العشر في أحد المنخرین ولم یقیده بصورة صلاح المنخر، أو  [4] 

 .عدم صلاحه

 :أي كما في كتاب اللمعة. فإن المصنف أطلق العشر حیث قال[5] 

 .ولم یقید أحدهما بالصلاح وعدمه (وفي النافذة في أحد المنخرین عشر الدیة)

 .أي التفصیل في أحد المنخرین وهو عشر دیة كاملة لو صلح[6] 

وسدس العشران لم یصلح: أفاده العلامة رحمه الله وهذا التفصیل مثل التفصیل السابق في نفس  

 .وفي النافذة في الأنف ثلث الدیة) :المنخرین في القول المصنف

 .(فإن صلحت فخمس الدیة 

 .أي كالحكم السابق في المنخرین[7] 
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ولو  ) سواء استوعبهما الشق أم لا( [1] وفي شق الشفتین حتى تبدو الأسنان ثلث دیتهما)

إن لم تبرأ، فإن برأت  [3]  وفي شق إحداهما ثلث دیتها( [2] فخمس دیتهما) الجراحة( برأت

 [5]. استنادا إلى كتاب ظریف[4]  فخمسها

 .(دینار ونصف) من لطمة وشبهها  (وفي احمرار الوجه بالجنایة )

 .(وفي إخضراره ثلاثة دنانیر)

 المشهور ( و [6] ) لروایة إسحاق بن عمار( وفي اسوداده ستة)

 

أي ثلث دیة الشفة العلیا، وثلث دیة الشفة السفلى بیان ذلك: أن دیة الشفة العلیا ثلث دیة [1] 

 .دینارا 1 333/  3النفس أي 

  333/   3دینارا. فثلث مجموع دیة الشفتین:  2 666/  3ودیة الشفة السفلى ثلثا دیة النفس أي 

 .الدینار 1

 .أي خمس دیة الشفتین. فإذا كانت دیتهما: ألف دینار فخمس ذلك یساوي مائتي دینار[2] 

دینارا، وفي شق   1 111/   9أي ثلث دیة كل شفة. ففي شق الشفة العلیا ثلث دیتها أي [3] 

 .دینار 2 222/  9الشفة السفلى ثلث دیتها أي 

 .أي خمس دیة الشفة السفلى. وخمس دیة الشفة العلیا[4] 

 .دینارا 2  66/  3ففي شق الشفة العلیا 

 .دینارا 1  133/  3وفي شق الشفة السفلى 

 .1الحدیث  330ص  7. الجزء  1379طبعة طهران سنة ( الكافي[5] )

 .1. الحدیث  295نفس المصدر. ص  [6] 
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خالیة عنه،  [3]  والروایة( [2] في البدن على النصف[1] ) أن هذه الجنایات الثلاث

أن ذلك یثبت بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه وإن لم یستوعبه ولم  [4]  وظاهرها

 .فیه عرفا[5]  یدم

لضعف [7]  ، وإلا فالأرش، ولو قیل بالأرش مطلقا[6] وربما قیل باشتراط الدوام

 وفي تعدي [10] . كان حسنا[9]  إن لم یكن إجماع[8]  المستند

 

 .وهو الاحمرار. والاسوداد. والاخضرار[1] 

بأن أحمر البدن بالجنایة علیه فدیته ثلاثة أرباع الدینار نصف دیة الوجه أو أخضر فدیته  [2] 

 .دینار ونصف، أو اسود فدیته ثلاثة دنانیر نصف الستة التي كانت دیة الوجه لو اسود

خالیة عن حكم البدن، لأنها واردة في الوجه    277ص   6وهي المشار إلیها في الهامش  [3] 

 .خاصة

 .لكن المشهور بین الفقهاء أن الجنایة الواردة في البدن دیتها نصف دیة الوجه

أي ظاهر الروایة المذكورة: أن الحكم المذكور في الوجه وهو دینار ونصف، وثلاثة  [4] 

 .دنانیر، وستة دنانیر

 .أي أثر اللطمة وشبهها كضرب الوجه بكتاب، أو حجر، أو خشب وإن لم یكن باقیا[5] 

 .أي دوام أثر اللطمة وما شابهها[6] 

 .سواء دام الأثر أم لا [7] 

. حیث إن إسحاق  277ص   6وهي روایة إسحاق بن عمار المشار إلیها في الهامش  [8] 

 .فطحي المذهب

 .أي إجماع على الدیة المذكورة في الروایة وهو دینار ونصف وثلاثة دنانیر، وستة دنانیر[9] 

 أي كان القول بالأرش مطلقا حسن إن لم یكن ( لو الشرطیة) جواب[10] 

  

https://lib.eshia.ir/10102/10/278#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10102/10/278#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10102/10/278#_ftnref3
https://lib.eshia.ir/10102/10/278#_ftnref4
https://lib.eshia.ir/10102/10/278#_ftnref5
https://lib.eshia.ir/10102/10/278#_ftnref6
https://lib.eshia.ir/10102/10/278#_ftnref7
https://lib.eshia.ir/10102/10/278#_ftnref8
https://lib.eshia.ir/10102/10/278#_ftnref9
https://lib.eshia.ir/10102/10/278#_ftnref10
https://lib.eshia.ir/10102/10/278#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10102/10/278#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10102/10/278#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10102/10/278#_ftn4
https://lib.eshia.ir/10102/10/278#_ftn5
https://lib.eshia.ir/10102/10/278#_ftn6
https://lib.eshia.ir/10102/10/278#_ftn7
https://lib.eshia.ir/10102/10/278#_ftn8
https://lib.eshia.ir/10102/10/278#_ftn9
https://lib.eshia.ir/10102/10/278#_ftn10


279 .................................................................................................. (10)جلد دیات شرح لمعه کتاب   
 

 

كالید والرجل بل  [2]  المروي إلى غیره من الأعضاء التي دیته أقل[1]  حكم

 ، [6] بنسبة دیته إلى دیة الوجه[5]  فهل یجب فیه[4]  وجهان، وعلى تقدیره[3]  الإصبع

 

 .اجماع على خلافه

أي حكم دیة جنایة الوجه وهو دینار ونصف في الاحمرار، وثلاثة دنانیر في الاخضرار،  [1] 

إلى بقیة أعضاء  277ص    6وستة دنانیر في الاسوداد كما في الروایة المشار إلیها في الهامش 

البدن التي تكون دیتها أقل من دیة الوجه لو جني علیها بنفس الجنایة الواردة في الوجه من  

 .. والاخضرار. والاسودادالاحمرار

 .أي أقل من دیة الوجه والرأس[2] 

 .أي بل الإصبع هكذا[3] 

 .أي تقدیر تعدى الحكم المروي في الوجه إلى مثل الید والرجل والإصبع[4] 

أي كما أن دیة الید الواحدة [6]  أي في مثل الید والرجل مما تكون دیته أقل من دیة الوجه[5] 

الاحمرار. والاخضرار.  ) نصف دیة الرأس، كذلك تكون دیة هذه الجنایات الثلاث

 .في الید نصف دیتها في الوجه (والاسوداد

 .فإذا كانت دیة الاحمرار في الوجه دینارا ونصفا. ففي الید ثلاثة أرباع الدینار

 .وإذا كانت دیة الاخضرار في الوجه ثلاثة دنانیر ففي الید دینار ونصف

 .الاسوداد في الوجه ستة دنانیر ففي الوجه ثلاثة دنانیروإذا كانت دیة 

  1000وهكذا في الإصبع. وحیث إن دیة الإصبع الواحدة عشر دیة الرأس. أي مائة دینار من  

 .دینار فدیة الجنایات الثلاث فیها تكون بنسبة العشر

 .فلسا 150فإذا كانت دیة الاحمرار في الوجه دینارا ونصفا ففي احمرار الإصبع عشر ذلك أي 

 وإذا كانت دیة الاخضرار في الوجه ثلاثة دنانیر ففي اخضرار الإصبع عشر
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 .وجهان[1]  أم بنسبة ما وجب في البدن إلى الوجه

أضعف، واطلاق  [3]  كان إثبات مثل هذه الأحكام[2]  ولما ضعف مأخذ الأصل

 .وسیأتي التنبیه علیه أیضا[5]  یشمل الذكر والأنثى فیتساویان في ذلك [4]  الحكم

 .، لما تقرر من أنها لا تطلق إلا علیها( [6]في الوجه والرأس سواء) المتقدمة( ودیة الشجاج)

 ففي حارصة الید نصف (وفي البدن بنسبة دیة العضو إلى الرأس)

 

 .فلسا 300ذلك أي 

فلسا.  600وإذا كانت دید الاسوداد في الوجه ستة دنانیر ففي اسوداد الإصبع عشر ذلك أي 

 .وهكذا

وهو النصف مطلقا، سواء في الید أم في الإصبع. فالنسبة في الجمیع هو النصف كما في [1] 

 .سائر البدن بالنسبة إلى الوجه

فكل ما وجب في الوجه ففي سائر الأعضاء سواء الید أم الرجل أم الإصبع أم البدن: ففیه 

 .نصف ذلك مطلقا

وهو حكم الوجه. والمراد من المأخذ: روایة إسحاق بن عمار وهو فطحي المذهب.  [2] 

 .فصارت ضعیفة من هذه الناحیة

وهو  [4]  وهي دیة الاحمرار. والاخضرار. والاسوداد في سائر البدن من الأعضاء[3] 

لیس   277ص   6وجوب الدیة في الجنایات الثلاث مطلق في الروایة المشار إلیها في الهامش  

 .فیها تقیید بفرد دون فرد فیشمل الذكر والأنثى

 .أي في وجوب الدیة في الأنواع الثلاثة[5] 

 .أي الرأس مثل الوجه في وجوب الدیة له لو جني علیه بإحدى الجنایات الثلاث[6] 
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 [5]. وهكذا[4]  نصف عشر[3]  في أنملة إبهامها[2]  ، وفیها[1] بعیر

على قول الشیخ وجماعة، ولم نقف  ( في شئ من أطراف الرجل مائة دینار[6]  وفي النافذة)

مع ذلك یشكل بما لو كانت دیة الطرف تقصر عن المائة [7]  على مستنده، وهو 

 ، [10] على دیتها[9]  إذ یلزم زیادة دیة النافذة فیها[8]  كالأنملة

 

 .حیث كانت الدیة في حارصة الوجه بعیرا واحدا[1] 

 .أي في الحارصة[2] 

 .أي في إبهام الید[3] 

أي نصف عشر البعیر. حیث إن دیة أنملة الابهام نصف دیة الإصبع ودیة الإصبع عشر  [4] 

دیة الرأس. فإذا كانت دیة حارصة الوجه بعیرا كاملا فدیة حارصة أنملة إصبع واحدة تكون  

 .(1 / 20) = (% 5) = نصف عشر البعیر

  66/   3دینارا. وفي أنملتین من السبابة ثلثا العشر  1 33/  3ففي أنملة السبابة ثلث العشر [5] 

 .دینارا 2

مؤنث النافذ اسم فاعل مضى شرحها في توابع الشجاج. في نافذة الأنف عند  [6] 

 .وفي النافذة في الأنف :(المصنف) قول

 .أي هذا الحكم وهو مائة دینار للنافذة في أطراف الرجل مع ذلك أي مع عدم المستند لذلك[7] 

 .أي الأنملة الواحدة[8] 

 .أي في الأنملة الواحدة[9] 

أي على دیة أطراف الرجل. بیان ذلك: إنه لو قلنا بوجوب مائة دینار للنافذة في الأنملة [10] 

الواحدة التي هي من أطراف الرجل یلزم زیادة هذه الدیة على أصل دیة الإصبع الواحدة لو  

قطعت تمامها فإن دیتها عشر الدیة الكاملة وهي مائة دینار من ألف دینار مع أنها مشتملة على  

 ین كالابهام، أو ثلاثأنملت 
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 .حیث یشتمل الإصبع على ثلاث[1]  بل على دیة أنملتین 

إن تعین العمل بأصله، [4]  ولا بأس به[3]  بعضهم بعضو فیه كمال الدیة[2]  وربما خصها

وفي الخد  [7] : كما ذكروه، بل قال[6]  أن الموجود في كتاب ظریف لیس مطلقا[5]  ویعضده

 إذا كانت فیه نافذة

 

 .أنامل كما في بقیة الأصابع

وكذلك یلزم النافذة على قطع الأنملة الواحدة، لأن في هذه الحالة تقسم دیة الإصبع على  

الأنامل. فإن كانت اثنتین كالابهام وزعت دیتها علیهما فیخص كل واحدة منها خمسون  مجموع 

 .دینارا

  3وإن كانت ثلاثة كما في بقیة الأصابع یخص كل واحدة منها ثلث العشر وهي ثلث المائة أي 

 .دینارا 1  33 /

كما لو قطعتا  [1]  إذن كیف تكون دیة نافذة الأنملة الواحدة مائة دینار زیادة على دیة الإصبع

 .: فكیف تكون دیة نافذة الأنملة مائة دینار2  66/   3فإن دیتهما 

 .أي خص دیة هذه النافذة[2] 

كما في الرأس والأنف فإن لكل واحد منهما دیة كاملة. فالنافذة في أیهما یخصها عشر  [3] 

 .الدیة. وهي مائة دینار

أي بهذا الاختصاص وهو اختصاص مائة دینار بالنافذة إذا كانت في عضو له تمام الدیة  [4] 

 .إن تعین العمل بأن دیة النافذة مائة دینار

 .أي ویقوى هذا الاختصاص[5] 

حاصل هذا الكلام: أن الموجود في كتاب ظریف من حكم النافذة لیس مطلقا حتى یشمل  [6] 

جمیع أطراف الرجل فتكون دیتها مائة دینار، بل الموجود في الكتاب اختصاص النافذة بالخد 

 .فإن دیة النافذة فیه مائة دینار لو رئي فیه جوف الفم

 .أي الإمام علیه السلام في كتاب ظریف[7] 
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 [1]. یرى منها جوف الفم فدیتها مائة دینار

إلى  [3]  بالرجل یقتضي أن المرأة لیست كذلك فیحتمل الرجوع فیها[2]  وتخصیصهم الحكم

على النصف  [6]  وثبوت خمسین دینارا[5]  ، أو حكم الشجاج بالنسبة[4] الأصل من الأرش

 .نافذتها مئة دینار أیضاوفي بعض فتاوى المصنف أن الأنثى كالذكر في ذلك ففي [7]  كالدیة

، وفي  [9] ، والمرأة الكاملة[8] وكلما ذكر من الدینار فهو منسوب إلى صاحب الدیة التامة)

 .(إلى النفس[10]  العبد والذمي بنسبتها

 

 .. من كتاب ظریف332. ص  7. الجزء 1379سنة ( طهران) طبعة( الكافي[1] )

 .أي واقتصار الفقهاء في الحكم بمائة دینار على النافذة في أطراف الرجل[2] 

 .أي في دیة النافذة الواقعة على المرأة: الرجوع إلى الأصل[3] 

الذي هو الأصل الأولي في الجنایات الواردة. حیث إنه یقوم المجني علیه صحیحا. ثم یقوم  [4] 

 .معیبا فیعطى له التفاوت. وخرج من هذا الأصل الدیات المقدرة في الشرع 

هذا حكم آخر لمثل هذه الجنایة الواردة على المرأة وهو أن دیة الشجاج الواردة علیها  [5] 

 .نصف دیة الشجاج الواردة على الرجل

 .هذه نتیجة حكم الشجاج في المرأة حیث أن دیة الشجاج فیها تنصف[6] 

 .أي كأصل دیة المرأة حیث إنها نصف دیة الرجل[7] 

 .وهو الرجل المسلم الحر[8] 

 .أي المسلمة الحرة الكاملة[9] 

 .أي نسبة دیة الشجاج في العبد والذمي بنسبة دیة نفسهما[10] 
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إن ما ذكر فیه لفظ الدینار من الأبعاض  [2]  في تفسیر ذلك[1]  كتب المصنف على الكتاب

، فإذا اتفق  [4] والمرأة الكاملة[3]  كالنافذة والاحمرار والاخضرار فهو واجب للرجل الكامل

وفي  [6]  ففي الذمي ثمانیة دنانیر[5] . في ذمي، أو عبد أخذ بالنسبة، مثلا النافذة فیها مئة دینار

 [8]. ، وكذا الباقي[7] العبد عشر قیمته

 

 .كتاب اللمعة الدمشقیة[1] 

مثل مائة دینار ستون دینارا.  ( المصنف) أي في تفسیر لفظ الدینار المذكور في كلمات [2] 

 .عشرون دینارا

أو دینار ونصف كما في احمرار الوجه، أو ثلاثة دنانیر كما في اخضراره، أو ستة دنانیر كما  

 .في اسوداده

 .وهو المسلم الحر[3] 

 .وهي المسلمة الحرة[4] 

 .كالرجل الذي كانت دیة النافذة في الأبعاض منه مائة دینار[5] 

 .لأنه لو كانت دیة النافذة في أطراف المسلم مائة دینار وهي عشر دیة كاملة[6] 

دنانیر التي هي  [8]  درهم تكون دیة نافذته. [800] دینارا[80]  ففي الذمي الذي دیته الكاملة

 .دینارا[80]  عشر

 .دینارا عشر قیمته[20]  دینار فدیة نافذته[200]  فلو كانت قیمته[7] 

دیته. ففي   1/   100المسلم الحر بعیرا واحدا وهو یساوي فإذا كانت دیة حارصة وجه [8] 

  800=  1/   100دراهم التي هي بالنسبة إلى دیته الكاملة نفس نسبة [8]  حارصة وجه الذمي

/ 8. 

/   100دینار ففي حارصة وجهه دیناران بنسبة [200]  وكذلك في العبد إذا كان تساوي قیمته

 .من قیمته 1
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المجني  ( أن یقوم) وهو [1]  فیما لا تقدیر لدیته واحد( ومعنى الحكومة والأرش)

 .على الوصف المشتمل علیه حالة الجنایة (تقدیرا صحیحا) وإن كان حرا (مملوكا) علیه

أي دیة المجني علیه  ( ویؤخذ من الدیة) وتنسب إحدى القیمتین إلى الأخرى( [2] وبالجنایة )

 .(بنسبته[3] ) كیف اتفقت

ویجعل العبد  [5]  ، ومعیبا بتسعة وجب للجنایة عشر دیة الحر[4] فلو قوم العبد صحیحا بعشرة

في المقدر، ولو كان المجني علیه مملوكا  [7]  ، كما أن الحر أصل له[6] أصلا للحر في ذلك

 ، [9] ولو لم ینقص بالجنایة كقطع السلع[8]  استحق مولاه التفاوت بین القیمتین

 

 :ذكرت الحكومةأي كلما ذكر الأرش یراد منه: الحكومة. وكلما [1] 

 .یراد منها: الأرش

 .أي ویقوم الحر المفروض عبدا مرة أخرى في حالة ورود الجنایة علیه[2] 

 .أي بأي نحو وقعت الجنایة، وبأي مقدار بلغ التفاوت بین تقدیر الصحیح وتقدیر المعیب[3] 

 .أي بعشرة دنانیر[4] 

 .وهي مائة دینار. إذ دیته ألف دینار فعشرة مائة[5] 

 .أي في الجنایات التي لا تقدیر لها في الشرع[6] 

 .أي للعبد في الجنایات المقدرة شرعا[7] 

 .الصحیح، وقیمة العیبقیمة [8] 

بكسر السین: زیادة في الجسد كالغدة بین الجلد واللحم. فإن قطعها من الانسان من أي فرد  [9] 

 .كان لا یوجب نقصا فیه حتى یستحق المجني علیه الأرش، بل قطعها موجب لقبح المنظر
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ما لم  [3]  فلا شئ، إلا أن ینقص حین الجنایة بسبب الألم فیجب[2]  ، ولحیة المرأة[1] والذكر

مشكلا ففیه  [5]  ما مر، ولو كان المجني علیه قتلا أو جرحا خنثى[4]  یستوعب القیمة ففیه 

 [6]. نصف دیة ذكر ونصف دیة أنثى

 

فإن قطعه من العبد لا یوجب النقص في قیمته. بل موجب للزیادة، لأنه یكون خصیا فیكون  [1] 

 .مطلوبا عند أهل الثروة فیأخذونه خادما لحرمهم

فإن قطع اللحیة من المرأة، سواء كانت حرة أم أمة لا یوجب نقصا في خلقتها، بل موجب  [2] 

 .لجمالها ولارتفاع قیمتها

 .أي الأرش ما لم یستوعب قیمة العبد، أو الأمة[3] 

أي وأما إذا استوعب الأرش قیمته ففیه ما مر من الرجوع إلى دیة الحر في الجنایة على  [4] 

 .العبد، وإلى دیة الحرة في الجنایة على الأمة

 .(والعبد قیمته ما لم تتجاوز دیة الحر ) :في الدیات. عند قول المصنف (الفصل الثاني) راجع

 .خبر لكان. وقتلا وجرحا منصوبان على التمیز[5] 

والمعنى أن المجني علیه لو كان خنثى مشكلا والجنایة الواردة علیه كانت مثل القتل، أو  

 .الجرح

درهم أو مائتا بقرة أو   10000دینار، أو مائة بعیر. أو  [1000]  بیان ذلك: أن دیة الذكر[6] 

 .مائتا حلة أو ألف من الغنم

دینار، أو خمسون من الإبل، أو مائة بقرة، أو مائة حلة أو خمسمائة من  [500]  ودیة المرأة

 .الغنم، أو خمسة آلاف درهم

 .دینارا 750=  500+   1000/   2فدیة الخنثى 

 دینارا وقد كانت  375=  750/  2إذن ففي قطع الید الواحدة للخنثى نصف دیته 
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فیما لا یبلغ ثلث الدیة كجرح الذكر  [2]  ، لأنه المتیقن. وجرحه[1] ویحتمل دیة أنثى

 [5] ثلاثة أرباع الذكر بحسبه[4]  ، وفیما بلغه[3] كالأنثى

 

 .دینارا  250دینار. وفي الأنثى   500دیة قطع ید الذكر  

 .أي ویحتمل أن تكون دیة الخنثى في القتل أو الجرح دیة الأنثى وهي خمسمائة دینار[1] 

أي جرح الخنثى المشكل كجرح الذكر فیما إذا لم تبلغ الجنایة الثلث فإنه مساو للذكر في  [2] 

 .الثلث وما دونه

وأما إذا تجاوزت الجنایة الثلث فإن دیة جرحه ثلاثة أرباع دیة جرح الذكر كالمرأة في أنها  

تساوي الرجل في الدیة إذا بلغت الجنایة الثلث وما دونه. وأما إذا تجاوزت الثلث فتهبط إلى 

 .النصف

ففي قطع إصبع الخنثى المشكل عشرة من الإبل كما في الذكر والأنثى، أو عشرون بقرة: أو  

 .حلة أو مائة دینار، أو مائة شاة، أو ألف درهم

دینار، لأنه في كل إصبع من الأربعة عشر  [300]  أما إذا قطعت أربع أصابع منه فدیتها

 .دینارا[300]  4*  75دینارا. والمجموع [75]  دیته

أي كما أن [3]  دینار[200]  دینار، وفي المرأة[400]  وقد كانت دیة الرجل لأربع أصابعه

 .الأنثى تساوي الرجل في ثلث الدیة. وإذا تجاوزت الثلث فتهبط الدیة إلى النصف كما علمت

 .2أي وفیما بلغت الجنایة الثلث فدیته ثلاثة أرباع دیة الرجل كما علمت في الهامش [4] 

 .2أي كل عضو من أعضاء الخنثى بحسبه كما عملت أیضا في الهامش  [5] 

دینار التي هي  [500]  دینارا، لأنه ثلاثة أرباع 375خذ لذلك مثالا دیة الید الواحدة في الخنثى  

 .دیة الید الواحدة للرجل

 .2 666/   3دینار من [500]  وكذا لو قطعت الشفة السفلى من الخنثى فدیتها
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 .ویأخذ الدیة في الخطأ والشبیه (له فالحاكم ولیه یقتص له من المتعمدومن لا ولي )

العفو عن  [1]  لیس له: )والقائل الشیخ وأتباعه والمحقق والعلامة، بل كاد یكون إجماعا( وقیل)

، لصحیحة أبي ولاد عن الصادق علیه السلام في الرجل یقتل ولیس له  (القصاص، ولا الدیة

 :ولي إلا الإمام

 .وهو یتناول العمد والخطأ[2]  أنه لیس للإمام أن یعفو وله أن یقتل ویأخذ الدیة

من الأولیاء، بل هو  [4]  عن القصاص والدیة كغیره[3]  وذهب ابن إدریس إلى جواز عفوه

أولى بالحكم، ویظهر من المصنف المیل إلیه حیث جعل المنع قولا، وحیث كانت  

 .صحیحة وقد عمل بها الأكثر فلا وجه للعدول عنها[5]  الروایة

 وهو الحمل في بطن أمه  (وهي أربعة: الأول في دیة الجنین ) (الفصل الرابع في التوابع)

 

 .أي لیس للإمام[1] 

والحدیث هنا منقول   6. الحدیث  359. ص  7. الجزء 1379سنة ( طهران) طبعة( الكافي[2] )

 .بالمعنى

 .أي عفو الإمام[3] 

أي كغیر الإمام من أولیاء المقتول في جواز عفوهم عن القصاص وعن الدیة كابن المقتول  [4] 

 .مثلا فإن له العفو عن كلیهما، أو أحدهما

 .. الدالة على عدم حق الإمام في العفو 2وهي المشار إلیها في الهامش  [5] 
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 .بمعنى المفعول[2]  من الاجتنان وهو الستر فهو [1]  وسمى به لاستتاره فیه

في ثبوت   (عشرون دینارا ویكفي) واستعدت للنشؤ  (في النطفة إذا استقرت في الرحم)

أي أفزع المجامع المدلول   (ولو أفزعه) مع تحقق الاستقرار (مجرد الالقاء في الرحم) العشرین

بین الزوجین  ( فعزل فعشرة دنانیر) المرأة[4]  وإن كان هو ( مفزع) بالمقام[3]  علیه

 [5]. أثلاثا

 

 .أي في بطن أمه[1] 

أي الجنین وزان فعیل بمعنى المفعول أي المجنون. كجریح بمعنى المجروح وقتیل بمعنى  [2] 

المقتول. ومعناه: المستور، لأن الجنین یكون مستورا ومخفیا في البطن ومنه قوله تعالى: فلما 

 .جن علیه اللیل رأى كوكبا. أي فلما ستر علیه اللیل

فإن القرینة ( المقام) أي الدلیل على أن المراد من مرجع الضمیر في أفزعه: المجامع[3] 

 .المقامیة أو الحالیة تدل على أن المراد هو المجامع

 .أي وإن كان المفزع هي المرأة[4] 

، لأنه وإن كان المرجع مذكرا لكن إذا دار (هو المرأة) وكان الأولى إتیان الضمیر " هي " في

الأمر بین المرجع والخبر فمراعاة الخبر أولى. والخبر هنا مؤنث وهي المرأة كما في قوله 

ولم یقل هذه ربي فروعي الخبر حیث إنه   (فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي ) :تعالى

 .مذكر

ولم یقل فتانك برهانان مع أن المرجع وهي الید  .(فذانك برهانان من ربك) :وكقوله تعالى أیضا

 .والعصى مؤنثان فروعي جانب الخبر

أي تقسم العشرة بینهما ثلثین وثلثا. ثلثان للرجل. وثلث للزوجة حسب فرض توارثهما من  [5] 

ولدهما إذا مات وخلف أبا وأما. فإن الأم ترث منه الثلث، لعدم الحاجب لها. والأب یرث  

 .الثلثین سدسا بالفرض، وسدسا وثلثا بالقرابة
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انعكس إن قلنا بوجوب الدیة علیه مع  [2]  ، ولو انعكس[1] ولو كان المفزع المرأة فلا شئ لها

 [5]. وقد تقدم[4] . وجواز الفعل[3]  العزل اختیارا لكن الأقوى عدمه

وهي   (أربعون دینارا، وفي المضغة) وهي القطعة من الدم تتحول إلیها النطفة (وفي العلقة)

 .(ستون دینارا) القطعة من اللحم بقدر ما یمضغ

 .(ثمانون دینارا) أي ابتداء تخلقه من المضغة (وفي العظم)

 .(أو أنثى ) الجنین (وفي التام الخلقة قبل ولوج الروح فیه مائة دینار ذكرا كان)

 [6] ومستند التفصیل

 

 .أي من هذه العشرة التي تعطیها الزوجة للزوج إذا أفزعت زوجها حال الجماع[1] 

بأن كان المفزع الزوج انعكس الأمر فلا شئ للزوج من هذه العشرة التي یعطیها الزوج [2] 

للزوجة إن قلنا بوجوب الدیة على الزوج في هذه الحالة. أي حالة إفراغ الرجل المني خارج  

 .الرحم من غیر إذن زوجته

وهو إفراغ  [4]  أي عدم وجوب الدیة على الزوج حال إفراغ المني خارج الرحم اختیارا[3] 

 .المني خارج الرحم اختیارا ومن دون إجازة الزوج

والأشهر الكراهة  ( الشارح) عند قول 102من طبعتنا الحدیثة ص  ( الجزء الخامس) في[5] 

 .لصحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام أنه سأله عن العزل

فقال: أما الأمة فلا بأس وأما الحرة فإني أكره ذلك إلى آخر قوله: وعلى تقدیر الحقیقة  

 .فاشتراكهما یمنع من دلالة التحریم فیرجع إلى أصل الإباحة

وهو الحكم بعشرین دینارا في النطفة بعد الاستقرار، وأربعین دینارا في العلقة وستین  [6] 

 .دینارا في المضغة، وثمانین دینارا في العظم
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 .محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام[1]  أخبار كثیرة منها صحیحة

 ، أو أمة صحیحا لا یبلغ [2] وقیل: متى لم تتم خلقته ففیه غرة عبد

 

 .ومائة دینار في تمام الخلقة قبل ولوج الروح وتعلقها به

إلیك نص الحدیث   10. الحدیث  345. ص 7. الجزء  1379طبعة طهران سنة ( الكافي[1] )

 .عن ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یضرب المرأة فتطرح النطفة

 .فقال: علیه عشرون دینارا

 .فقلت: یضربها فتطرح العلقة

 .فقال: علیه أربعون دینارا

 .قلت: فیضربها فتطرح المضغة

 .قال: علیه ستون دینارا

 [1]. قلت: فیضربها فتطرحه وقد صار له عظم

 .فقال: علیه الدیة الكاملة

هذه الصحیحة مشتملة على النطفة. والعلقة. والمضغة. والعظم التام الخلقة ما خلا العظم  

 .الناقص الذي لم تلجه الروح فإنه لم یذكر فیها

 .وأما الحدیث المشتمل على العظم أیضا الذي دیته ثمانون دینارا

 .. إلیك نصه9فراجع نفس المصدر. الحدیث  

علیه السلام في النطفة عشرون دینارا، وفي العلقة أربعون دینارا، وفي   (أبي عبد الله ) عن

 .المضغة ستون دینارا، وفي العظم ثمانون دینارا، فإذا كسي اللحم فمائة دینار

 .غرة العبد، أو الأمة: عبارة عن بلوغ ثمنهما عشر دیة الانسان[2] 

 أي مائة دینار من ألف دینار. أو مائة شاة من ألف، أو عشرة من الإبل، 
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علیك غرة وصیف عبد أو أمة فهذان الحدیثان مطلقان لیس فیهما دلالة على أن الجنین لو ألقته  

 .الخلقة دیته غرة عبد أو أمةالمرأة غیر تام 

 .لكن اطلاقهما یشمل قبل تمام الخلقة فیصح التمسك بهما

 .2وهو مستند التفصیل المذكور في الهامش [3] 

 .مرجع الضمیر: الذمي. وملحقا منصوب على الحالیة[4] 

والمعنى: أن الجنین المتولد من الذمي لا بد أن یكون من صلبه على النحو الصحیح الشرعي  

 .عندهم في العقد، حتى یستحق الدیة

بخلاف ما إذا كان تكون الجنین من الذمي على نحو الزنا فإنه لا یلحق به ولا یستحق الدیة  

 .أصلا
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كما أن المائة عشر دیة المسلم، وروي ضعیفا عشر دیة  [1] . عشر دیة أبیه( فثمانون درهما)

مسلما كان أم كافرا [3]  ذكرا كان أم أنثى( ولو كان مملوكا فعشر قیمة الأم المملوكة[2] ) أمه

 .لو كان حرا[6]  كما تتعدد دیته[5]  ففي كل واحدة عشر قیمتها[4]  اعتبارا بالمالیة. ولو تعدد

 .أي في قتل الجنین في جمیع أحواله، لأن وجوبها مشروط بحیاة القتیل (ولا كفارة هنا)

خرج میتا مع تیقن حیاته في  [7]  وإن( ولو ولجته الروح فدیة كاملة للذكر، ونصف للأنثى)

 [8]. بطنها، فلو احتمل كون الحركة لریح وشبهها لم یحكم بها

دیة   :(نصف الدیتین) هل هو ذكر أو أنثى فعلى الجاني[9]  أي اشتباه حاله( ومع الاشتباه)

 الذكر ودیة الأنثى، لصحیحة عبد الله

 

 .درهما[80]  درهم. فعشره[800]  فإن دیة أبیه[1] 

 .13. الحدیث 310نفس المصدر السابق. ص  [2] 

 .أي الجنین[3] 

 .أي الجنین[4] 

 .أي عشر قیمة الأم. فلو كانا اثنین وكانت قیمة الأم مائة دینار ففي كل واحدة عشرة دنانیر[5] 

 .أي دیة الجنین[6] 

 .وصلیة( إن[7] )

 .أي بالحیاة[8] 

 .أي حال الجنین في الذكوریة والأنوثیة. فدیته نصف دیة الذكر[9] 

 .درهما إذا كانت الدیة من النقدین[7500]  دینارا، أو [750]  ونصف دیة الأنثى. أي
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 [2]. ، وغیرها[1] ابن سنان

 .وقیل: یقرع لأنها لكل أمر مشكل

بذلك وعمل الأصحاب حتى قیل: إنه  [3]  ویضعف بأنه لا إشكال مع ورود النص الصحیح

مع العلم بسبق  ) ولم یخرج (معها) الولد (بأن تموت المرأة ویموت) إجماع. ویتحقق الاشتباه

 [5]. ، أما سبق موته على موت أمه وعدمه فلا أثر له[4] أي حیاة الجنین على موته( الحیاة

 .بقتل الجنین حیث تلجه الروح كالمولود (وتجب الكفارة)

 .لقتله لا مع التسبیب كغیره( مع المباشرة[6] ) وقیل: مطلقا

، وفي حارصته  [7] دیته ففي قطع یده خمسون دیناراإلى ( وفي أعضائه وجراحاته بالنسبة)

 ، [8] دینار

 

من جملة    1الحدیث   237 238. ص 19. الجزء 1388الطبعة الجدیدة سنة  ( الوسائل [1] )

 .كتاب ظریف

وهي  [3]  2الحدیث  343. ص  7. الجزء 1379الطبعة الجدیدة سنة ( الكافي) راجع[2] 

المصرحة بأن في حالة الاشتباه بین   1صحیحة عبد الله بن سنان المشار إلیها في الهامش 

 .الذكر والأنثى نصف الدیتین: دیة الذكر. ودیة الأنثى

 .أي مع العلم بحیاته وولوج الروح فیه ثم موته بعد ذلك[4] 

لأن الاعتبار بحیاته وموته شخصه، أما أسبقیة موته على موت أمه، أو كونه لاحقا له فلا [5] 

 .اعتبار به

 .ولجته الروح أم لا[6] 

 .وهي نصف دیته الكاملة التي هي مائة دینار[7] 

. فكما كانت دیة حارصة ید المولود بعیرا واحدا من مائة  1/  100أي عشر القیمة: [8] 

 .بالنسبة إلى دیته التي هي مائة بعیر. كذلك هنا. حیث إن دیته الكاملة مائة دینار
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، ولو لم یكن للجنایة مقدر فالأرش وهو تفاوت ما بین قیمته صحیحا ومجنیا علیه  [1] وهكذا

 .(ویرثه وارث المال الأقرب فالأقرب[2] ) بتلك الجنایة من دیته

لأنها وقت تعلق   (عند الجنایة ) لو كانت أمة (وتعتبر قیمة الأم)

 .وهو الاسقاط (الاجهاض) وقت (لا) الضمان

أو  ) حیث لا یقتل به (عمدا) القتل (في مال الجاني إن كان) أي دیة الجنین (وهي)

 .كالمولود ( ففي مال العاقلة[3]  وإلا) بالعمد( شبیها

 [4]. وحكمها في التقسیط والتأجیل كغیره

سواء في ذلك الرجل والمرأة والصغیر   (وفي قطع رأس المیت المسلم الحر مائة دینار)

حسنة سلیمان بن خالد عن أبي الحسن  [6]  ، والمستند أخبار كثیرة. منها[5] والكبیر، للإطلاق

علیه السلام وفیها أن دیته دیة الجنین في بطن أمه قبل أن تنشأ فیه الروح. وقد عرفت أن 

 الذكر والأنثى 

 

 .ففي الدامیة دیناران: اثنان من مائة[1] 

دینارا. فالتفاوت ما  [90]  دینارا. ومعیبا فرضا[120]  أي فلو كانت قیمته صحیحا فرضا[2] 

 .دینارا بالربع[30]  بین القیمتین وهو 

 .دینارا: ربع المائة التي هي دیته الكاملة[25]  إذن دیة تلك الجنایة ربع دیته الكاملة. أي

 .أي إن لم تكن الجنایة عن عمد ولم تكن شبیهة بالعمد[3] 

 .أي حكم هذه الدیة حكم دیة المولود. على ما مر تفصیله[4] 

 .أي لاطلاق الأخبار في هذا الباب[5] 

 .4. الحدیث 349. ص 7راجع الكافي. الجزء 

أي ومن تلك الأخبار المطلقة حسنة سلیمان بن خالد المرویة في نفس المصدر لكن الحدیث  [6] 

 .(الحسین بن خالد) مروى عن
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 ویقول: أقتله أم لا؟ [7]  یردد المسألة في هذا[6]  فجعل[5] : قال

 .فقالوا: ما عندنا في هذا شئ

 

 .أي الربیع[1] 

من باب الاستفعال من شاط یشیط أجوف یأتي. وزان باع بیع. معناه شدة الغضب والتهابه. [2] 

 .یقال: استشاط غضبا علیه أي التهب غضبه علیه 

 .أي الربیع[3] 

 .(أبو جعفر المنصور) أي[4] 

 .أي بعض الأصحاب [5] 

 .أي أبو جعفر المنصور جعل یكرر السؤال من هؤلاء الفقهاء والقضاة عن هذه الواقعة[6] 

 .أي في هذه الحادثة[7] 

  

https://lib.eshia.ir/10102/10/296#_ftn5
https://lib.eshia.ir/10102/10/296#_ftn6
https://lib.eshia.ir/10102/10/296#_ftn7
https://lib.eshia.ir/10102/10/296#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10102/10/296#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10102/10/296#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10102/10/296#_ftn4
https://lib.eshia.ir/10102/10/296#_ftn5
https://lib.eshia.ir/10102/10/296#_ftn6
https://lib.eshia.ir/10102/10/296#_ftn7


297 .................................................................................................. (10)جلد دیات شرح لمعه کتاب   
 

 

 

 

بعضهم: قد قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شئ فعنده الجواب في هذا  [2]  فقال له[1] : قال

 .وقد دخل المسعى( [3] جعفر بن محمد) وهو 

 .للربیع: اذهب إلیه فقل له: لولا معرفتنا بشغل ما أنت فیه لسألناك أن تأتینا[4]  فقال

 .ولكن أجبنا في كذا وكذا

 .على المروة فأبلغه الرسالة[7]  الربیع وهو [6]  فأتاه[5] : قال

 .علیه السلام: قد ترى شغل ما أنا فیه. وقبلك الفقهاء والعلماء فسلهم (أبو عبد الله) فقال له

 .فقال له: قد سألهم ولم یكن عندهم فیه شئ[8] : قال

 .فرده إلیه[9] : قال

 .فقال: أسألك إلا أجبتنا فیه. فلیس عند القوم في هذا شئ

 .علیه السلام: حتى أفرغ ما أنا فیه (أبو عبد الله ) فقال

 

 .أي بعض الأصحاب [1] 

 .الدوانیقي بعض القضاة والفقهاء ( لأبي جعفر المنصور) أي[2] 

 .صلوات الله علیه( الإمام الصادق) أي[3] 

 .(المنصور الدوانیقي) أي[4] 

 .(بعض أصحابنا) أي[5] 

 .صلوات الله وسلامه علیه( جعفر بن محمد) أي أتي الربیع[6] 

 .علیه السلام كان على المروة( الإمام الصادق) أي[7] 

أي بعض  [9]  علیه السلام( للإمام الصادق) أي بعض الأصحاب قال: إن الربیع قال[8] 

أي لم  (أبي جعفر المنصور ) علیه السلام رد الربیع إلى (الإمام الصادق) الأصحاب قال: إن

 .یجبه عن مسألته

  

https://lib.eshia.ir/10102/10/297#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10102/10/297#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10102/10/297#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10102/10/297#_ftn4
https://lib.eshia.ir/10102/10/297#_ftn5
https://lib.eshia.ir/10102/10/297#_ftn6
https://lib.eshia.ir/10102/10/297#_ftn7
https://lib.eshia.ir/10102/10/297#_ftn8
https://lib.eshia.ir/10102/10/297#_ftn9
https://lib.eshia.ir/10102/10/297#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10102/10/297#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10102/10/297#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10102/10/297#_ftn4
https://lib.eshia.ir/10102/10/297#_ftn5
https://lib.eshia.ir/10102/10/297#_ftn6
https://lib.eshia.ir/10102/10/297#_ftn7
https://lib.eshia.ir/10102/10/297#_ftn8
https://lib.eshia.ir/10102/10/297#_ftn9


298 .................................................................................................. (10)جلد دیات شرح لمعه کتاب   
 

 

 

 

 .فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد الحرام

 .فقال للربیع: اذهب فقل له: علیه مائة دینار

 .فأبلغه ذلك[1] : قال

 .له: فسله كیف صار علیه مائة دینار[2]  فقالوا

 [3]. علیه السلام: في النطفة عشرون( أبو عبد الله ) فقال

 [5]. وفي المضغة عشرون[4]  وفي العلقة عشرون

 [6]. وفي العظم عشرون

 

علیه السلام  ( الإمام الصادق) أي بعض الأصحاب قال: إن الربیع أبلغ المنصور ما حكم به[1] 

 .في قطع رأس المیت من وجوب مائة دینار

 .في الطواف قالوا للربیع( أبي جعفر المنصور ) أي القضاة والفقهاء الذین كانوا بصحبة[2] 

أي دیة النطفة عشرون دینارا إذا صار الانسان سببا لسقطها. بعد أن استقرت في الرحم  [3] 

 .واستعدت للنشؤ 

 .أي دیة العلقة عشرون دینارا زائدا على دیة النطفة فیصیر المجموع أربعین دینارا[4] 

 .هذه هي المرحلة الأولى لمراحل تكوین الجنین في الرحم من سیر النطفة إلى مرحلة العلقة

 .أي دیة المضغة عشرون دینارا زائدا على دیة العلقة. فیصیر المجموع ستین دینارا[5] 

 .هذه هي المرحلة الثانیة لمراحل تكوین الجنین في الرحم

أي دیة العظم عشرون دینارا زائدا على دیة المضغة. فیصیر المجموع ثمانین دینارا بعد  [6] 

 .لبدن الجنین في الرحم قبل أن یكسوه اللحم (الهیكل العظمي ) :تحول المضغة إلى العظم وهو 

 .هذه هي المرحلة الثالثة لمراحل تكوین الجنین في الرحم
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 [1]. وفي اللحم عشرون

 [2]. تم أنشأناه خلقا آخر

 

النفس  ) أي دیة الجنین بعد أن كسیت عظامه لحما مجردا عن الروح الانساني وهي[1] 

 .عشرون دینارا زائدا على دیة العظم وهي ثمانون دینارا فالمجموع مائة دینار :(الناطقة

بالمراحل  ) هذه هي المرحلة الرابعة من مراحل الجنین في بطن أمه. وتسمى هذه المراحل

 .التي لا روح فیها سوى النمو والحیاة (النامیة

 .وبین مرحلة النطفة إلى مرحلة العلقة أربعون یوما

 .وبین مرحلة العلقة إلى مرحلة المضغة أربعون یوما

 .وبین مرحلة المضغة إلى مرحلة العظم أربعون یوما

 .فالمجموع مائة وعشرون یوما وهي أربعة أشهر

 .ثم بعد ذلك یتم الجنین وتلج فیه الروح

 .علیه السلام في الحدیث في قوله في جواب السائل (الإمام الصادق) وإلى هذه المراحل أشار

 المضغة؟  فما حد

  241هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فیه مائة وعشرین یوما. المصدر السابق ص 

 .8. الحدیث  240

 .أي أنشأنا الجنین بعد تلك المراحل الأربع خلقا آخر[2] 

 .أي أعطیناه النفس الناطقة الانسانیة

 .فدیة هذا الجنین الذي له الروح الانسانیة: ألف دینار، أو عشرة آلاف درهم إذا كان ذكرا

وخمسمائة دینار، أو خمسة آلاف درهم إذا كان أنثى. وإلى دیة هذا الجنین في هذه المراحل  

 .علیه السلام في خبر آخر: دیة الجنین خمسة أجزاء (الإمام الصادق) الخمس یقول

 .% 20دینارا خمس للنطفة عشرون 

 .% 40وللعلقة خمسان أربعون دینارا 

 .% 60وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دینارا 

 .% 80وللعظم أربعة أخماس ثمانون دینارا 
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 .وإذا تم الجنین كانت له مائة دینار

فإذا أنشأ فیه الروح فدیته ألف دینار، أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا وإن كان أنثى  

 .فخمسمائة دینار

 .1. الحدیث  169. ص 19الجزء   .(الوسائل ) راجع

 :وإلى هذه المراحل یقول الله عز وجل

ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكین. ثم خلقنا النطفة علقة  

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله  

 .أحسن الخالقین

 13  14المؤمنون: الآیة  
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 .قبل أن ینفخ فیه الروح في بطن أمه جنینا[2]  هو میت بمنزلته[1]  وهذا

 

 .أي المیت المقطوع رأسه[1] 

 .(وفي اللحم عشرون) أي بمنزلة الجنین الذي بلغ المرحلة الرابعة وهي[2] 

 .مجردا عن الروح الانساني المعبر عنها بالنفس الناطقة
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 .فرجع إلیه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك[1]  قال

 .أرجع إلیه فساء الدنانیر لمن هي لورثته أم لا؟[2] : وقالوا

إنما هذا شئ أتي إلیه في بدنه بعد  [3]  علیه السلام: لیس لورثته فیها شئ( أبو عبد الله ) فقال

 .موته یحج بها عنه، أو یتصدق بها عنه، أو تصیر في سبیل من سبل الخیر 

أهل  ) وقد رأینا من المناسب أن نذكر الحدیث على طوله إیثارا للفائدة، وإیذانا بمبلغ اهتمام

صلوات الله وسلامه علیهم أجمعین بأحكام الشریعة والعنایة بدقائقها، وإظهارا لما حجب   (البیت

عن بعض الناس من علمهم صلوات الله وسلامه علیهم الذي لا أول له ولا آخر، لأنه مستمد  

 .من علم الله عز وجل الذي لا ینفذ

وقد شاء الله عز وجل أن یظهر أولیاءه بالمظهر الذي یرضاه لهم، وأن یكشف لكل ذي عینین  

أن الإمامة والخلافة لا تكون إلا عند معادن العلم، وینابیع الحكمة ومواضع الرسالة ممن لا  

كالها، وتعددت أقسامها، لأنهم  تعجزهم المسألة، ولا یفوتهم شئ من العلوم مهما تنوعت أش

الهداة المیامین الذین أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا، ووضع فیهم رسالته، وجعلهم  

عیبة علمه، وموضع سره، ومختلف ملائكته، ومهبط وحیه، ومعدن رحمته، ومنتهى حلمه،  

 .وأصول الكرم، وساسة العباد، وأركان البلاد، وأمناء رسالته

 

فأخبره بالجواب عن  ( أبي جعفر المنصور) أي بعض الأصحاب قال: فرجع الربیع إلى[1] 

 .سؤال القضاة والفقهاء فأعجبهم الجواب

 .(الإمام الصادق علیه السلام) أي القضاة والفقهاء قالوا للربیع: أرجع إلى[2] 

لأن ما یتركه المیت إنما یكون للوارث إذا كان قد حازه واكتسبه حالة حیاته. وهذه الدیة قد [3] 

 .جاءت له بعد موته فتكون له ولیس لورثته فیها حق
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وجوب المائة: بأن في النطفة عشرین دینارا، وفي العلقة عشرین، وفي المضغة  [1]  وعلل

قبل أن تنفخ  [2]  عشرین، وفي العظم عشرین قال: ثم أنشأناه خلقا آخر، وهذا هو میت بمنزلته

 .فیه الروح في بطن أمه جنینا

وفي قطع إصبعه عشرة  [4]  ففي قطع یده خمسون دینارا( [3] وفي شجاجه وجراحه بنسبته)

 [6]. ، وفي حارصته دینار[5] دنانیر

 

فما بال الناس لم یأخذوا عنهم أحكام الدین، وحقائق الایمان، وزلال العقیدة وسلسبیل الایمان،  

 .من عین لا تنضب ولا تغور

هل بلغ غیرهم من الفضل ما بلغوه؟ أم نال غیرهم من الایمان والسابقة في الدین والزهد  

 والورع ما نالوه؟ 

أم هي النفوس تأبى إلا أن تمیل مع الریح حیث مالت، وترد من الحیاض ما وردته عامة الناس  

وهمج رعاع أتباع كل ناعق یمیلون مع كل  ) :علیه الصلاة والسلام (أمیر المؤمنین ) كما قال

 .(ریح

وتتبع في ذلك سبیلا تتفرق بها سبل كثیرة وتترك سبیلا نیرا لو أخذت به لوثقت عراها، واشتد  

شدیدا سلطانها قویا رأیها. منیعا حماها. ولكان  أزرها، ولرأیت منها أمة وسطا. عالیا شأنها.

 .المسلمون الیوم أقوى ناصرا وأكثر عددا؟

أي بمنزلة  [2]  أي الإمام الصادق علیه السلام علل وجوب مائة دینار في قطع رأس المیت[1] 

 .الجنین الذي لم تلجه الروح

 .أي وفي شجاج المیت وجراحه بنسبة قطع رأسه[3] 

 .بمعنى أنه یفرض دیة قطع رأسه دیة كاملة. فیؤخذ دیة سائر أعضائه بهذه النسبة

لأن عشرة  [5]  لأن قطع ید واحدة في الحي نصف دیته الكاملة. ففي المیت نصف المائة[4] 

 .دنانیر عشر دیته الكاملة بالقیاس المذكور

 % من أصل الدیة في المیت التي هي مائة دینار 1لأنه واحد من مائة دینار:  [6] 
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 [1]. وهكذا

عن المیت، للأخبار  ( [2] تصرف في وجوه القرب) وهذه الدیة لیست لورثته، بل

لورثته بأن الجنین مستقبل  [5]  بینه وبین الجنین حیث تكون دیته[4]  فارقا فیها[3]  المذكورة

مرجو نفعه قابل للحیاة عادة بخلاف المیت فإنه قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته  

صارت دیته بتلك المثلة له لا لغیره یحج بها عنه ویفعل بها أبواب البر والخیر من الصدقة 

 [6]. وغیرها

 على ما دلت [8]  لبیت المال، والعمل[7]  وقال المرتضى: تكون

 

جمع  [2]  % من أصل الدیة في المیت التي هي مائة دینار  2ففي الدامیة اثنان من مائة: [1] 

القربة وزان غرفة غرف. والمراد منها: كل شئ یقرب الانسان إلى الله عز وجل قربا معنویا،  

 .لا مكانیا. تعالى الله عن ذلك علوا كبیرا

 .3. الحدیث  349والمذكورة في نفس المصدر ص  296ص   1في الهامش  [3] 

فارقا بین   3المشار إلیه في الهامش   3المذكورة كما في الحدیث أي في نفس الأخبار [4] 

 .المیت والجنین. في أن دیة الجنین لورثته، ودیة المیت له تصرف في وجوه الخیر والقرب

 .أي دیة الجنین[5] 

 .3المشار إلیه في الهامش  3كما في الحدیث  [6] 

 .راجع نفس المصدر تجد هذه العلل مذكورة فیه والمراد من وغیرها: الحج وسبیل الخیر

 .أي دیة المیت كدیة قطع رأسه، أو شجاجه، أو جراحه[7] 

أي والحال أن العمل بالأخبار الدالة على أن الدیة تصرف في الصدقة أو الحج، أو وجوه  [8] 

 .3القرب. كما ذكر في الخبر المشار إلیه في الهامش 

 .رحمهما الله  (السید المرتضى ) على (الشارح) هذا رد من
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 .علیه الأخبار

ولو لم یبن الرأس بل  [1]  ولو لم یكن للجنایة مقدر أخذ الأرش لو كان حیا منسوبا إلى الدیة

فالظاهر وجوب مائة دینار أیضا عملا بظاهر  [2]  قطع ما لو كان حیا لم یعش مثله

،  [6] الجنین؟ یحتمله[4]  بین العمد والخطأ كغیره حتى[4]  وهل یفرق هنا[3] . الأخبار

بل یجب  [8]  وإن لم یكن حیا كالجنین. وعدمه[7]  لاطلاق التفصیل في الجنایة على الآدمي

 [11] على موضع الیقین[10]  وقوفا فیما خالف الأصل[9]  على الجاني مطلقا

 

 .دینارا[250]  دینار صحیحا. وقوم معیبا[300]  فلو قوم حیا[1] 

:  16 / 3)دینار سدسها[100]  فیؤخذ من الدیة التي:  .(50 / 300 :1 / 6)فالتفاوت بالسدس

 .(16و  666) :(2

 .بأن قطعت أوداجه الأربعة[2] 

 .. حیث صدق القطع مع عدم الإبانة أیضا303ص   3وهي المشار إلیها في الهامش  [3] 

 .في الجنایة على المیت[4] 

 .حیث كان في الجنین فرق أیضا بین العمد والخطأ[5] 

 .أي یحتمل الفرق[6] 

بأن العامد وشبیهه تكون الدیة علیه. والمخطئ على عاقلته وهذا الحكم مطلق بالنسبة إلى  [7] 

 .كل جان على آدمي، سواء كان حیا أم میتا

 .بالرفع عطف على مدخول یحتمله أي ویحتمل عدم الفرق بین العمد والخطأ[8] 

 .في العمد وشبیهه والخطأ[9] 

 .من ثبوت تبعة الجنایة وهي الدیة على غیر فاعلها[10] 

وهو الحي والجنین اللذان ورد فیهما النص فیبقى الباقي وهو المیت على الأصل وهو  [11] 

 .ثبوت تبعة الجنایة على نفس الفاعل مطلقا
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في واقعة  [2]  ، والفتوى بأن الدیة على الجاني مع ترك الاستفصال[1] مؤیدا باطلاق الأخبار

 .على العموم[4]  الدال[3]  الحال السابقة

من هذه الدیة وجهان، من عدم دخوله في إطلاق الصدقة ووجوه  [5]  وهل یجوز قضاء دینه

 قضاء الدین ملازما [6]  البر، وكون

 

  303ص    3و   296ص    1أي أخبار باب الجنایة على المیت. المشار إلیها في الهامش [1] 

 .راجع المصدر تجدها مطلقة لیس فیها تفصیل

 .وهو التفصیل بین العامد والخاطئ[2] 

أي كان الإطلاق بالنسبة إلى وقائع سبقت زماننا، وزمان صدور تلك الأخبار. فترك  [3] 

التفصیل دلیل على إرادة العموم منها، ولو أرید التفصیل لكان الواجب بیان ذكره، وإلا یلزم  

 .تأخیر البیان عن وقت الخطاب وهو لا یجوز

 .، مع ترك الاستفصال(الشارح) في قول( ترك) بالجر صفة لكلمة[4] 

 .والمراد من العموم: العمد والخطأ

 .دلیل على عدم جواز صرف الدیة في دین المیت[5] 

خلاصته: أن قضاء الدین لا یكون داخلا في مفهوم الصدقة، ووجوه البر حتى تشمله. فلا 

 .یجوز اخراج دیته منها

 .أي ومن كون قضاء الدین( من الجارة) بالجر عطفا على مدخول[6] 

 .هذا هو الوجه الثاني لعدم جواز صرف الدیة في الدین

وخلاصته: أن قضاء دینه منها ملازم للإرث باعتبار أن الدین یؤدى مما تركه المیت الذي 

یكون إرثا للوارث، لظاهر قوله تعالى: یوصیكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین فإن كن  

نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویه لكل واحد منهما  

مما ترك إن كان له ولد وإن لم یكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة  السدس

 فلأمه السدس من 
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عدم دخوله في البر، بل  [2]  أن نفعه بقضاء دینه أقوى، ونمنع [1]  للإرث، لظاهر الآیة، ومن

وهو من جملة أفراده. وهذا [5]  من جملتها قضاء دین الغارم[4]  من أعظمها، ولأن[3]  هو 

 ، [7] ولو كان المیت ذمیا فعشر دیته[6]  أقوى

 

 .10بعد وصیة یوصي بها أو دین( النساء: الآیة  

فالآیة الشریفة رتبت الإرث على قضاء الدین. فإن ثبت دین ثبت الإرث فحیث لا إرث فلا 

 .قضاء

 .دلیل على جواز صرف الدین من الدیة[1] 

وخلاصته: أن المیت ینتفع من قضاء دینه أكثر مما ینتفع من بقیة وجوه البر والاحسان،  

لاشتغال ذمته بمال الناس الواجب أداؤه قبل كل شئ. فإذا قضي دینه منها فقد استفاد أكثر مما 

 .یصرف له من وجوه البر والاحسان

هذا رد على ما أفاده القائل بعدم جواز أداء دینه من الدیة ببیان عدم شمول الصدقة ووجوه [2] 

 .البر لقضاء الدین

وخلاصة الرد: إنا نمنع عدم دخول قضاء الدین في مفهوم الصدقة، بل هو داخل فیها ومن  

 .أعظم مصادیقها وأفرادها، لكونه موجبا لبراءة ذمته وخلاصها من عذاب الآخرة

 .أي قضاء الدین كما عرفت آنفا[3] 

 .عرفت آنفاتعلیل لكون قضاء الدین داخلا في مفهوم الصدقة وإنه من مصادیقها كما [4] 

 .وهو المیت المدین. أي أنه من جملة الغارمین الذین یجب قضاء دینه كما عرفت آنفا[5] 

 .أي جواز صرف الدیة في الدین أقوى كما عرفت آنفا[6] 

 .وهو ثمانون درهما عشر الثمانمائة درهم التي هي دیته الكاملة[7] 
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 [2]. ویتصدق بها عنه كالحر، للعموم[1]  أو عبدا فعشر قیمته

أما من العقل وهو الشد ومنه  [4]  التي تحمل دیة الخطأ سمیت بذلك[3](  الثاني في العاقلة)

تعقل الإبل بفناء ولي المقتول المستحق للدیة، أو لتحملهم العقل  [5]  سمي الحبل عقالا، لأنها

 لسان ولي المقتول، أو من العقل وهو[7]  ، لأنها تعقل[6] وهو الدیة وسمیت الدیة بذلك

 

 .دینارا[15]  فلو كانت قیمته مائة وخمسین دینارا فدیته میتا عشر ذلك وهو [1] 

 .3 303و  296ص  1أي لعموم الأخبار الواردة في هذا الباب كما أشیر إلیها في الهامش [2] 

عاما یشمل الحر والعبد. والكبیر  حیث تجد الحدیث المذكور هناك  296ص   1راجع الهامش  

 .والصغیر. والرجل والمرأة من دون فرق بین فرد وآخر

رحمه الله لوجه تسمیة أقارب الأب ممن یتحملون دیة الخاطئ بالعاقلة ( الشارح) ذكر[3] 

 :وجوها ثلاثة

أنها مأخوذة من العقل بمعنى الشد. نظر إلى أن أقارب الجاني یشدون الإبل عند   :(الأول)

 .أولیاء المقتول، ویعقلونها لأجل تسلیمها لهم

أنها مأخوذة من العقل بمعنى الدیة. حیث إنها تعقل أي تشد وتسد لسان أولیاء المقتول   :(الثاني)

 .بسبب الدفع إلیهم

 .إنها مأخوذة من العقل بمعنى المنع. إذ أن أقارب الجاني وعشیرته یمنعونه :(الثالث)

 .فالعشیرة یقومون بحفظ القاتل بدفع المال عنه

 .أي بالعاقلة[4] 

 .3هذا هو الوجه الأول من تعریف العاقلة كما عرفت في الهامش [5] 

 .أي بالعقل[6] 

 .3هذا هو الوجه الثاني من تعریف العاقلة كما عرفت في الهامش [7] 
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 .العشیرة كانت تمنع القاتل بالسیف في الجاهلیة ثم منعت عنه في الاسلام بالمال[1]  المنع، لأن

وإن لم یكونوا وارثین في  ) كالأخوة والأعمام وأولادهما (بالأب) إلى القاتل (وهم: من تقرب)

 [4]. من لا یرث دیته شیئا مطلقا[3]  وقیل: من یرث دیة القاتل لو قتل، ولا یلزم(. [2] الحال

وقیل: هم المستحقون لمیراث القاتل من الرجال العقلاء من قبل أبیه وأمه. فإن تساوت 

 .القرابتان كأخوة الأب وأخوة الأم كان على أخوة الأب الثلثان، وعلى أخوة الأم الثلث

 .غیر نقي[6]  هو الأشهر بین المتأخرین، ومستند الأقوال[5]  وما اختاره المصنف

 

 .307ص   3هذا هو الوجه الثالث من تعریف العاقلة كما عرفت في الهامش [1] 

 .بأن كان من هو أقرب إلى القاتل في الطبقة[2] 

 .أي من الدیة. فلا یجب علیه منها شئ[3] 

سواء كان ممنوعا من الإرث في الحال الحاضر كذوي الطبقة المتأخرة مع وجود الطبقة  [4] 

 .المتقدمة

الجزء  ) أم كان ممنوعا على الإطلاق كذوي الموانع من الإرث وقد تقدمت الإشارة إلیها في

 .50إلى ص   25من طبعتنا الحدیثة من ص   (الثامن

 .(وهم من تقرب بالأب وإن لم یكونوا وارثین بالحال: )وهو قوله[5] 

 :وقیل :(الشارح) وهو قول المصنف. والقولان الآخران في قول[6] 

القاتل. وقیل: هم المستحقون لمیراث القاتل، أي مستند هذه الأقوال أخبار ضعیفة  من یرث دیة 

 .الاسناد
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وهو حلول أجل  ( المطالبة) استحقاق( [1] ولا تعقل المرأة والصبي والمجنون والفقیر عند )

 [2]. الدیة وإن كان غنیا أو عاقلا وقت الجنایة وإن ورثوا جمیعا من الدیة

، لأنهم أخص القوم  [3] الآباء والأولاد وإن علوا أو سفلوا :(العمودان) في العقل( ویدخل)

، ولروایة سلمة بن كهیل عن أمیر المؤمنین علیه السلام في القاتل الموصلي حیث  [4] وأقربهم

كتب إلى عامله یسأل عن قرابة فلان من المسلمین فإن كان منهم رجل یرثه له سهم في الكتاب  

[5] . لا یحجبه عن میراثه أحد من قرابته فألزمه الدیة وخذ بها نجوما في ثلاث سنین الحدیث

 ممنوعة[7]  والأولویة هنا[6] . وفي سلمة ضعف

 

الظرف قید للصبي والمجنون والفقیر. فمن كان صبیا، أو مجنونا، أو فقیرا حال مطالبة [1] 

 .أولیاء المقتول لا یجب علیهم الدیة

لأن باب العقل، وباب الإرث غیر متلازمین. والإرث لا یتوقف على العقل والبلوغ  [2] 

 .والغنى، بخلاف العقل فإنه یتوقف على ذلك

علوا " یرجع إلى العمود الصاعد وهم الآباء و" سفلوا " یرجع إلى العمود النازل وهم  [3]  "

 .الأولاد

 .لأنهم من الطبقة الأولى[4] 

 .2. الحدیث 364. ص 7. الجزء 1379طبعة سنة  ( الكافي[5] )

رحمه الله للروایة وإسقاطها عن الحجیة في إثبات الدیة على ( الشارح ) هذا رد من[6] 

العمودین: الآباء. والأولاد، للجهل بحال سلمة بن كهیل، لكونه اثنین. أحدهما من خواص علي  

علیه الصلاة والسلام وهو حسن الروایة. والثاني مردود الروایة. فإذا كان المراد منه الأول  

 .فهو حسن الروایة

أي في باب العقل. لأن الأولویة بالمیراث لا دخل لها في أولویة العقل لأنهما غیر  [7] 

 .متلازمین
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، لأصالة البراءة، وقد روي  [3] والمشهور عدم دخولهم فیه[2]  حكم مخالف للأصل[1]  لأنه

أن النبي صلى الله علیه وآله فرض دیة امرأة قتلتها أخرى على عاقلتها وبرأ الزوج  

 [4]. والولد

 .للجاني( فالمعتق[5] ) الذي یحكم بدخوله( ومع عدم القرابة)

عصابته كترتیب  فإن لم یكن فعصباته، ثم معتق المعتق، ثم عصابته ثم معتق أبي المعتق، ثم 

، ولو تعدد  [8] على الخلاف[7]  ، ولا یدخل ابن المعتق وأبوه وإن علا، أو سفل[6] المیراث

 [9]. المعتق اشتركوا في العقل كالإرث

مع عدمه، أو فقره  (ثم) إن كان هناك ضامن (فعلى ضامن الجریرة) مع عدمهم أجمع (ثم)

 .من بیت المال (الإمام) فالضامن

 محضا، ولا شبیها به، وإنما تعقل الخطأ (ولا تعقل العاقلة عمدا)

 

 .أي ثبوت الدیة على الأقارب[1] 

فیجب الاقتصار على مورد النص الصحیح وهم من تقرب بالأب كما [2] 

 .(وهم من تقرب بالأب وإن لم یكونوا وارثین في الحال) :(المصنف) قال

 .أي عدم دخول العمودین في العقل[3] 

  884. ص 2الجزء ( دار إحیاء الكتب العربیة ) 1373طبعة سنة ( سنن ابن ماجة) راجع[4] 

 .2648الحدیث 

 .وهم من تقرب بالأب[5] 

 .191إلى ص   181من طبعتنا الحدیثة كتاب المیراث ص ( الجزء الثامن ) راجع[6] 

 .علا " یرجع إلى الأب. و" سفل " یرجع إلى الابن[7]  "

 .في الأب والابن[8] 

 .نفس المكان فراجع( الجزء الثامن) كما أشیر إلیه في[9] 
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إذا جنت على انسان وإن كانت جنایتها  [2]  یعقل )بهیمة( لا ) كذا( و[1] ) المحض

 .على المالك على تقدیر تفریطه[3]  مضمونة

 [5]. الأموال، بل هي كسائر ما یتلفه من [4] وكذا لا تعقل العصبة قتل البهیمة

لا تعقل عاقلته جنایته،  [6]  بمعنى أن العبد لو قتل انسانا خطأ، أو جني علیه( ولا جنایة العبد )

 [7]. بل تتعلق برقبته كما سلف

كما تعقل  [8] . أي تعقل عاقلة الحر الجاني على العبد خطأ جنایته علیه( وتعقل الجنایة علیه)

 [9] جنایته

 

. إلیك الحدیث  21. الحدیث  302. ص 19. الجزء  1388طبعة سنة  ( الوسائل) راجع[1] 

 :علیه السلام قال (أبي جعفر) عن (أبي بصیر) الأول عن

 .إقرارا، ولا صلحالا تضمن العاقلة عمدا، ولا 

 .أي حیوان[2] 

 .أي بالمثل أو القیمة[3] 

من إضافة المصدر إلى مفعوله. والفاعل محذوف أي لا تعقل العصبة دیة البهیمة لو قتلها [4] 

 .انسان

 .فتكون البهیمة مضمونة على المتلف بالمثل، أو القیمة[5] 

 .أي جنى العبد على انسان[6] 

 .(الرابعة لو اشترك عبید في قتله: )في كتاب القصاص عند قول المصنف[7] 

 .الحر تعقل هذه الجنایةأي على العبد بمعنى أن الحر لو جنى على العبد خطأ فعاقلة [8] 

 .أي كما تعقل العاقلة جنایة الحر لو جنى على الحر خطأ[9] 
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 .ضمان العاقلة الجنایة على الآدمي[1]  على الحر، لعموم

والمأخوذ عن العبید  [3]  أیضا، بل إنما تعقل الدیات[2]  وقیل: لا تضمن العاقلة الجنایة علیه

قطع في التحریر في باب العاقلة، وجعله  [5]  وبه[4]  قیمة لا دیة كسائر قیم الأموال المتلفة

،  [7] والأجود الأول[6] . تفسیرا لقوله صلى الله علیه وآله وسلم: لا تعقل العاقلة عبدا

 [11] أیضا كغیره من كتبه[10]  جزم في أول الدیات منه[9]  نزل الحدیث، وبه[8]  وعلیه

 

 .4الحدیث   3. الباب 288ص   3المجلد  .(مستدرك الوسائل [1] )

 .أي على العبد[2] 

 .هي مختصة بالأحرار[3] 

 .311ص   4كما عرفت في الهامش [4] 

 .أي وبعدم عقل الجنایة على العبد[5] 

حیث جعل معنى قوله   4الحدیث   3. الباب 288. ص  3المجلد  .(مستدرك وسائل الشیعة[6] )

 .صلى الله علیه وآله: لا تعقل العاقلة عبدا: إنه لا تتحمل عاقلة الحر جنایته على المملوك

وهو اختصاص عدم عقل المملوك بعدم عقل عاقلة المملوك جنایاته على الأحرار، أو على  [7] 

 .عبید مثله

. حیث جعل الفقهاء العاقلة  6أي وعلى المعنى لأول حمل الحدیث المشار إلیه في الهامش [8] 

 :في كلامه صلى الله علیه وآله عاقلة المملوك، وجعلوا المنفي

 .عقلهم لجنایاته

 .أي وبالمعنى الأول المختار[9] 

 .أي من كتاب التحریر[10] 

 (العلامة) أي كغیر التحریر من كتب[11] 
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قول الباقر علیه السلام في [2]  للدیة من غیر تفصیل، وخصوص[1]  عموم الأدلة على تحملها 

موثقة أبي مریم الأنصاري قال: قضى أمیر المؤمنین علیه السلام: إنه لا یحمل على العاقلة إلا  

وهذا هو  [4]  مؤیدا بأصالة البراءة من الحكم المخالف للأصل[3]  الموضحة فصاعدا

 [5]. الأشهر

عن ( ومع عجزه) ، دون عصبته وإن كانوا كفارا( [6]وعاقلة الذمي نفسه)

إلى مولاه  [8]  كما یؤدي المملوك الضربیة[7] . عاقلته لأنه یؤدي الجزیة إلیه( فالإمام) الدیة

وإن خالفه في كون مولى العبد لا یعقل جنایته، لأنه لیس مملوكا  [9]  فكان بمنزلته

 .كذا عللوه[10]  محضا

 

 .2علیه السلام كما یأتي في الهامش  (الإمام الباقر) خصوص قول (الثاني)

 .أي تحمل العاقلة[1] 

علیه السلام. ( الإمام الباقر) بالرفع عطفا على عموم الأدلة أي ومنشؤه خصوص قول[2] 

 .وهذا وجه اختصاص العقل بالموضحة فما فوقها فقط

 .1. الحدیث  303راجع نفس المصدر. ص [3] 

 .وهو تحمیل تبعة جنایة انسان على غیره[4] 

 .أي اختصاص ضمان العاقلة دیة الجنایة خطأ في الموضحة فما فوقها فقط[5] 

 .أي لا عاقلة له. فهو الضامن لجنایاته مطلقا. عمدا وخطأ[6] 

 .أي إلى الإمام[7] 

 .وهي: ما یعینه المولى من أقساط الأموال على عبده یومیا، أو شهریا أو سنویا[8] 

  5في الهامش  312من طبعتنا الجدیدة ص   (الجزء الثالث) في (الضریبة) وقد مضى شرح

 .فراجع

 .أي كان الإمام بمنزلة المولى فیجب علیه دفع الدیة عن الذمي[9] 

 .أي للإمام[10] 
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 [1]. وفیه نظر

من حالتهم في الغني والفقر، لعدم ثبوت   (بحسب ما یراه الإمام) الدیة على العاقلة (وتقسط)

 .إلى نظره[3]  شرعا فیرجع [2]  تقدیره

،  (الفقیر ربعهعلى الغني نصف دینار، وعلى ) :والقائل الشیخ في أحد قولیه وجماعة (وقیل)

 [4]. لأصالة براءة الذمة من الزائد على ذلك

 .أجود[6]  إلى العرف، لعدم تحدیدهما شرعا والأول[5]  والمرجع فیهما

تخطى إلى  [7]  فیأخذ من أقرب الطبقات أولا، فإن لم یحتمل( والأقرب الترتیب في التوزیع )

، ثم إلى مولى  [9] إلى المولى، ثم إلى عصبته[8]  البعیدة، ثم الأبعد، وهكذا ینتقل مع الحاجة

 .المولى، ثم إلى الإمام

 

 .أي وفیما عللوه نظر [1] 

وجه النظر إنه قیاس محض. بل من أردأ أقسامه وأنحائه، لعدم الجامع بین المقیس والمقیس  

 .علیه. لأن المقیس علیه غیر محكوم بهذا الحكم الذي یحاولون إثباته في المقیس

 .أي تقدیر تقسیط الدیة من كونه قسطین، أو ثلاثة أقساط، أو أكثر أو أقل[2] 

 .أي في تقدیر التقسیط[3] 

 .أي على النصف من الدینار في الغني. وعلى الربع من الدینار في الفقیر[4] 

 .أي في الغني والفقر[5] 

 .وهي الإحالة إلى نظر الإمام[6] 

 .أي لم یكف[7] 

 .أي عدم الوفاء بالدیة[8] 

 .أي عصبة المولى[9] 
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 .على العاقلة أجمع من غیر اختصاص بالقریب[1]  ویحتمل بسطها

لو لم تسع الطبقة القریبة الدیة بالنصف والربع  [3]  وعلى القول بالتقدیر . [2] لعموم الأدلة

وهكذا إلى الإمام حتى لو لم یكن له إلا أخ غني أخذ منه نصف دینار.  [4] . انتقل إلى الثانیة

 .على الإمام[5]  والباقي

فإن لم [6] ) إن اتفق ولا نصیب للأب منها( ولو قتل الأب ولده عمدا فالدیة لوارث الابن)

سوى الأب فالإمام، ولو قتله خطأ فالدیة على العاقلة، ولا یرث الأب منها  ) له وارث (یكن 

، ولقبح أن  [8] جنایته فلا یعقل تحملها له[7]  على الأقوى، لأن العاقلة تتحمل عنه( شیئا

 [10] على العاقلة لغیره[9]  یطالب الجاني غیره بجنایة جناها، ولولا الاجماع على ثبوتها

 

 .أي بسط الدیة[1] 

 .وهي اطلاقات الروایة[2] 

وهو  [3]  1. الحدیث 6الباب  304. ص 19. الجزء  1388طبعة سنة ( الوسائل ) راجع

 .في أحد قولیه، وقول جماعة (الشیخ) قول

 .أي إلى الطبقة الثانیة، ثم إلى الثالثة، ثم إلى الإمام[4] 

 .وهكذا إلى الإمام :(الشارح) وهذا معنى قول

 .أي باقي الدیة[5] 

 .أي من الدیة، لأن القاتل لا یرث من الدیة شیئا[6] 

 .أي عن القاتل[7] 

 .أي تحمل العاقلة للقاتل. بأن تدفع إلیه الدیة[8] 

 .أي ثبوت الدیة[9] 

 .أي لغیر القاتل[10] 
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 [2]. علیهم مطلقا[1]  لكان العقل یأبى ثبوتها

وجوب الدیة على  [5]  ، لعموم[4] نصیبه إن قلنا بإرث القاتل خطأ هنا[3]  وقیل: یرث منها

إلى الوارث، وحیث لا یمنع هذا النوع من القتل الإرث یرث الأب لها [6]  العاقلة، وانتقالها

، أو  [10] ، ولو قلنا: إن القاتل خطأ لا یرث مطلقا[9] عملا بالعموم[8]  ، أو نصیبه[7] أجمع

 من 

 

 .أي ثبوت الدیة على العاقلة [1] 

 .عمدا كان أو خطأ. للقاتل ولغیره. إذن فیقتصر على موضع الاتفاق وهو غیر القاتل[2] 

 .أي یرث القاتل نصیبه من الدیة. فیأخذه من العاقلة[3] 

 .أي في باب قتل الأب ولده خطأ[4] 

 .304. ص 19. الجزء 1388طبعة سنة ( وسائل الشیعة) راجع[5] 

 .1. الحدیث 6الباب 

أي ولعموم انتقال الدیة إلى الوارث. والأب من  ( لام الجارة) بالجر عطفا على مدخول[6] 

 .جملة الورثة

 .إذا لم یكن للمقتول وارث في طبقته سوى الأب فإنه یرث الدیة كلها[7] 

 .إذا كان معه وارث آخر[8] 

 .أي عموم إرث الوارث عن الدیة وغیرها[9] 

 .1  2  4راجع نفس المصدر. الحدیث 

علیه السلام،  (أبو عبد الله ) قال: قال (عبد الله بن سنان) إلیك نص الحدیث الثاني عن

علیه السلام: أن الدیة یرثها الورثة إلا الأخوة والأخوات من الأم فإنهم   (أمیر المؤمنین) قضى

 .لا یرثون من الدیة شیئا

 .لا من دیة، ولا من غیرها[10] 
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 [2]. فلا بحث. وكذا القول لو قتل الابن أباه خطأ[1]  الدیة

وأنها  [4]  في كتابها( وقد تقدمت[3] ) اللازمة للقاتل بسبب القتل مطلقا( الثالث في الكفارة)

 .في العمد[7]  في الخطأ وشبهه وكفارة جمع[6]  مرتبة[5]  كبیرة

أو نصب سكینا في غیر ملكه  ) فعثر به انسان فمات (ولا تجب مع التسبیب كمن طرح حجرا)

وتجب بقتل الصبي  ) مع المباشرة[8]  وإن وجبت الدیة، وإنما تجب( فهلك بها آدمي 

الذكر  [11]  ویستوي فیها[10]  كما تجب بقتل المكلف[9]  ممن هو بحكم المسلم( والمجنون 

وإن كان ذمیا، أو  ( لا بقتل الكافر) للقاتل ولغیره[12]  والأنثى. والحر والعبد مملوكا

 (ولو قتل) كملا (كل واحد كفارة) في القتل وإن كثروا (وعلى المشتركین) معاهدا

 

 .أي لا یرث القاتل من الدیة خاصة[1] 

 .فإن الولد لا یرث من الدیة ولا من غیرها لو قتل أباه خطأ[2] 

 .أي في العمد والخطأ[3] 

 .11أي في كتاب الكفارة. الجزء الخامس من طبعتنا الحدیثة. ص [4] 

 .أي كفارة كبیرة وهي صوم شهرین. واطعام ستین مسكینا. وعتق رقبة[5] 

 .أي لا تنتقل إلى الثانیة مع إمكان الأولى[6] 

 .بین الثلاث: صوم شهرین. إطعام ستین مسكینا. عتق رقبة[7] 

 .أي الكفارة المذكورة[8] 

 .إذا تولد من أبوین مسلمین. أو أحدهما المسلم[9] 

 .أي إذا كان القاتل بالغا عاقلا[10] 

 .أي في الكفارة[11] 

 .منصوب على الحالیة. أي حال كون العبد مملوكا للقاتل، أو لغیره[12] 

  

https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftnref3
https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftnref4
https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftnref5
https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftnref6
https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftnref7
https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftnref8
https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftnref9
https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftnref10
https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftnref11
https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftnref12
https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftn4
https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftn5
https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftn6
https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftn7
https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftn8
https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftn9
https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftn10
https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftn11
https://lib.eshia.ir/10102/10/318#_ftn12


319 .................................................................................................. (10)جلد دیات شرح لمعه کتاب   
 

 

أخرجت الكفارات ) ، أو مات قبل التكفیر(قبل التكفیر في العمد ) القاتل

له مال، لأنه حق مالي فیخرج من الأصل وإن لم یوص  ( ماله إن كان) أصل( من [1]  الثلاث

هنا جانب  [3]  ، وغلبوا علیها[2] به كالدین، وكذا كل من علیه كفارة مالیة فمات قبل اخراجها

المالیة وإن كان بعضها بدنیا كالصوم، لأنها في معنى عبادة واحدة فیرجح فیها حكم المال  

 بالعمد، لأن كفارة الخطأ وشبهه مرتبة، [5]  ، وإنما قید[4] كالحج

 

 .صوم شهرین. إطعام ستین مسكینا. عتق رقبة[1] 

 .فإنه تخرج من أصل ماله، لا من ثلثه[2] 

 .أي على الكفارة في باب القتل، سواء كان عمدا أم خطأ[3] 

هذا دفع وهم. حاصل الوهم: إن الكفارات الثلاث بناء على ما قلتم تخرج من أصل المال مع  

أن الصوم الذي هو إحدى الكفارات أمر بدني یجب اخراجه من الثلث كالصلاة. فكیف الجمع 

 .بین هذا وذاك

رحمه الله عن هذا الوهم ما حاصله: إن الصوم وإن كان أمر بدنیا یجب   (الشارح) فأجاب

 .اخراجه من الثلث

لكن هنا یخرج من الأصل، لأن الكفارات الثلاث هنا في معنى عبادة واحدة فیرجح فیها المال 

 .فیخرج الصوم من الأصل تغلیبا لجانب المالیة

تنظیر لجانب المالیة. خلاصته: إن الحج مركب من الأمور البدنیة كالطواف. والسعي بین  [4] 

 .الصفا والمروة والهرولة. ورمي الجمرة. وما شابه ذلك

ومن الأمور المالیة كبذل المال. فاللازم اخراج الحج من الثلث مع أنه یخرج من الأصل. تغلیبا  

 .لجانب المالیة

لیخرج قتل الخطأ.  ( ولو قتل قبل التكفیر في العمد: )بالعمد في قولهقید القتل  ( المصنف) أي[5] 

 .فإن الكفارة فیه مرتبة

أي لا تنقل إلى الثانیة مع إمكان الأولى. بخلاف قتل العمد فإن كفارته كفارة جمع بین الثلاثة  

 .كما عرفت
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والواجب قد یكون مالیا كالعتق والاطعام، وبدنیا كالصیام، والحقوق البدنیة لا تخرج من المال  

فالقاتل خطأ إن كان  [2]  ومع ذلك تخرج من الثلث كالصلاة، وحینئذ[1] . إلا مع الوصیة بها

قادرا على العتق، أو عاجزا عنه وعن الصوم أخرجت الكفارة من ماله كالعامد، وإن كان  

 [4]. قید، لافتقار غیر العمد إلى التفصیل[3]  فرضه الصوم لم تخرج إلا مع الوصیة فلذا

سواء كان مأكولا   (من أتلف ما تقع علیه الذكاة) :الصامت (الرابع في الجنایة على الحیوان )

فعلیه  ) أي بالتذكیة بغیر إذن مالكه (بها) كالإبل والبقر والغنم أم لا كالأسد والنمر والفهد

، لأن التذكیة لا  [5] وهو تفاوت ما بین قیمته حیا ومذكى مع تحقق النقصان، لا قیمته( أرشه

تعد اتلافا محضا، لبقاء المالیة غالبا، ولو فرض عدم القیمة أصلا كذبحه في بریة لا یرغب  

ولیس للمالك مطالبته  [7] ) ، لأنه حینئذ مقدار النقص[6] أحد في شرائه لزمه القیمة

 (إلیه على الأقرب[8]  ودفعه) كملا( بالقیمة

 

 .أي ومع الوصیة باخراج الواجبات من الأصل[1] 

 .أي وحین أن تخرج الواجبات من الثلث مع الوصیة بها[2] 

 .القتل بالعمد( المصنف) أي ولأجل أن غیر العمد قد لا تكون الكفارة فیه مالیة: قید[3] 

بقوله: والواجب قد یكون مالیا كالعتق وبدنیا كالصیام إلى آخر ( الشارح) وهو الذي ذكره[4] 

 .قوله: إلا مع الوصیة

 .أي لا قیمة الحیوان أجمع[5] 

 .أي القیمة الكاملة[6] 

 .أي القیمة كلها تكون ما به التفاوت حیا ومذبوحا[7] 

 .أي لیس للمالك أن یطالب الذابح بقیمة الحیوان، بل على الذابح دفع الحیوان المذبوح إلیه[8] 
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، ولأنه باق على ملك مالكه فلا ینتقل عنه  [1] لأصالة براءة ذمة الجاني مما زاد على الأرش

 .إلا بالتراضي من الجانبین

یوم الاتلاف  [3]  الشیخان وجماعة فخیروا المالك بین إلزامه بالقیمة[2]  وخالف في ذلك

 .، وبین مطالبته بالأرش نظرا إلى كونه مفوتا لمعظم منافعه فصار كالتالف[4] وتسلیمه إلیه

، لأنه یوم  ( [7]فعلیه قیمته یوم تلفه إن لم یكن غاصبا[6]  ولو أتلفه لا بها[5] ) وضعفه ظاهر

كالشعر  ( قیمة من المیتة[10]  منها ماله[9]  ویوضع[8] ) تفویت مالیته الموجب للضمان

 والصوف والوبر والریش وفي الحقیقة 

 

 .وهو التفاوت ما بین كونه صحیحا ومذبوحا[1] 

 .أي في أخذ الأرش[2] 

 .أي بالقیمة أجمع[3] 

 .أي دفع الحیوان إلى الذابح[4] 

 .أي وضعف ما ذهب إلیه الشیخان ظاهر، لأنه لیس تلفا كلیا حقیقة[5] 

 .وكونه كالتلف تشبیه محض. وهذا لا یقتضي الحكم بالتغریم أجمع

 .أي لا بالتذكیة، بل أتلفه رأسا[6] 

لأن الغاصب یضمن أعلى القیم من یوم الغصب إلى یوم الاتلاف، لأنه یؤخذ بأشد [7] 

 .الأحوال

 .لأنه مع وجود عینه لا ضمان إلا بها. فبعد التلف ینتقل الضمان إلى القیمة وهو یوم التلف[8] 

 .أي یحط من القیمة التي یجب دفعها إلى المالك[9] 

جار ومجرور صلة لها. أي یحط من كل ما للحیوان التالف ( له) ما موصولة. و  :(ماله[10] )

 .من أجزاء ذات قیمة
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ولو كان  [2]  لكن لما كان المضمون أكثر القیمة اعتبرها، [1] ما وجب هنا غیر الأرش 

 [3]. المتلف غاصبا فقیل: هو كذلك

، فمن  [4] وقیل: یلزمه أعلى القیم من حین الغصب إلى حین الاتلاف. وهو أقوى وقد تقدم

من دون أن یتلف كأن قطع بعض أعضائه، أو جرحه، أو كسر  ( ولو تعیب بفعله) أهمله[5]  ثم

إن كانت حیاته مستقرة، وإلا فالقیمة على ما   (فلمالكه الأرش) شیئا من عظامه

 .لو تلف بعد ذلك بالجنایة[7]  وكذا[6]  فصل

على الأشهر  ( ففي كلب الصید أربعون درهما [8]  ما لا تقع علیه الذكاة) لو أتلف( وأما)

 .وفتوى[9]  روایة

 

 .لأن التلف یضمن ما عدا هذه الأشیاء من المیتة. فكان بمعنى ضمان الأرش أي التفاوت[1] 

القیمة مع أن المضمون هو الأرش حقیقة لأن المضمون حیث   :(المصنف) أي إنما ذكر[2] 

 .كان أكثر القیمة عبر بها تسامحا

 .أي یضمن القیمة یوم الاتلاف[3] 

راجع هناك   44إلى  40من ص ( كتاب الغصب. )من طبعتنا الحدیثة( الجزء السابع) في[4] 

 .نفس المتن والشرح والتعالیق

 .أي من جهة أن حكم الغاصب قد تقدم ذكره[5] 

 .عند قول المصنف: ولو أتلفه لا بها فعلیه قیمته یوم تلفه[6] 

 .أي یضمن قیمته على ما فصل[7] 

من أقسام الكلاب الجائزة التداول، أو الخنزیر للذمي، بناء على ما یأتي شرحه  [8] 

 .رحمه الله  (الشارح) من

 .5  6. الحدیث 368. ص 7. الجزء 1379طبعة سنة  ( الكافي[9] )
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أو لروایة السكوني عن  [1]  وقیل: قیمته كغیره من الحیوان القیمي إما لعدم ثبوت المقدار

 :الصادق علیه السلام أن أمیر المؤمنین علیه السلام

الشیخ بالسلوقي. نظرا إلى [4]  بون بعید، وخصه[3]  وبین التعلیلین[2] . حكم فیه بالقیمة 

في الروایة، وهو نسبة إلى سلوق قریة بالیمن أكثر كلابها معلمة، والباقون  [5]  وصفه

 [7]. على المعلم مطلقا للمشابهة[6]  حملوه

وهو ما یطلق علیه اسمه، لعدم تحدید سنه شرعا ولا لغة، لروایة أبي   (وفي كلب الغنم كبش)

 [8]. بصیر عن أحدهما

 

 .أي شرعا. وكل ما لا تقدیر له شرعا فالمضمون هي القیمة[1] 

 .7المصدر السابق. الحدیث [2] 

لأن التعلیل الأول   2وهما: عدم ثبوت المقدار. وروایة السكوني المشار إلیها في الهامش [3] 

 .وهو قوله: لعدم ثبوت المقدار یقتضي عدم الاستناد إلى دلیل شرعي خاص

أي [4]  والتعلیل الثاني وهو قوله: روایة السكوني یقتضي الاستناد إلى دلیل شرعي خاص

 .ضمان أربعین درهما

 .علیه السلام( الإمام الصادق) أي وصف الكلب بالسلوقي في روایة أبي بصیر عن[5] 

. ص  19الجزء  1388طبعة سنة  (الوسائل ) قال: دیة الكلب السلوقي أربعون درهما راجع

 .2. الحدیث  167

على المعلم مطلقا سواء كان  5أي الكلب الوارد في الروایة المشار إلیها في الهامش [6] 

 .سلوقیا أم غیر سلوقي

أي لأجل الاشتراك بین السلوقي وغیره في الوجه وهو كونه من الكلاب المفیدة الجائز [7] 

 .بیعها شرعا. فله قیمة

 في قوله علیه السلام: ودیة كلب الغنم كبش  5المشار إلیها في الهامش  [8] 
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، لروایة ابن  (عشرون درهما) والقائل الشیخان وابن إدریس وجماعة: في قتله (وقیل)

، والعجب  [2] عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله علیه السلام وهي ضعیفة مرسلة[1]  فضال

إلى ذلك، لكن لعله استند  [4]  كیف یذهب هنا[3]  من ابن إدریس المانع من الخبر الواحد مطلقا

 [5]. إلى ما توهمه من الاجماع، لا إلى الروایة

 [7]. مر القیمة كما  [6]  وفي قول ثالث إن الواجب فیه

على المشهور، ولم نقف  ( عشرون درهما[8] ) وهو البستان أو ما في معناه( وفي كلب الحائط )

 .على مستنده والقول بالقیمة أجود

 

علیه السلام لا عن أحدهما. راجع   (الإمام الصادق) ولا یخفى أن الروایة المذكورة مرویة عن

 .نفس المصدر

 .4نفس المصدر. الحدیث [1] 

 .لأنها مرویة عن بعض الأصحاب. ولم یدر من هذا البعض[2] 

أي في كلب  [4]  سواء كان صحیح الاسناد أم لا. فهو رحمه الله لا یعمل بالخبر الواحد أبدا[3] 

الضعیف المرسل كما عرفت في  الغنم إلى تضمین عشرین درهما مع أن مدركه الخبر الواحد 

 .2الهامش 

 .1روایة ابن فضال المشار إلیها في الهامش [5] 

أي في كلب الغنم مثل ما كان في كلب الصید من تقویمه كما وردت في روایة السكوني  [6] 

. حیث قال علیه السلام فیمن قتل كلب الصید: یقومه،  323ص   2المشار إلیها في الهامش 

 .وكذلك كلب الغنم

 .أي في كلب الصید[7] 

 .كالدار مثلا[8] 
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بعض  [2]  المتقدمة، وخصه[1]  وهو في روایة أبي بصیر( وفي كلب الزرع قفیز من طعام)

وشمل  ( [4] ، ولا ضمان على قاتلها[3] تقدیر لما عداهاولا  ) الأصحاب بالحنطة. وهو حسن

عن أحدهما أن [7]  أشهر القولین فیه، وفي روایة أبي بصیر[6]  كلب الدار وهو [5]  اطلاقه

 .في كلب الأهل قفیز من تراب واختاره بعض الأصحاب

إن أتلفه. ( عند مستحلیه[8]  أما الخنزیر فیضمن للذمي مع الاستتار به بقیمته)

كذلك إن أعابه وكذا لو أتلف المسلم علیه( أي على الذمي المستتر. وترك  [9]  وبأرشه

بذلك، فلو   (خمرا، أو آلة لهو مع استتاره) التصریح بالذمي لظهوره، ولعل التصریح كان أظهر

 أظهر شیئا منهما

 

في قوله علیه السلام: ودیة كلب الزرع جریب من   323ص   8المشار إلیها في الهامش  [1] 

 .بر

 .أي الزرع[2] 

أي لما عدا الكلاب المذكورة. كلب الصید. كلب الغنم. كلب الحائط كلب الزرع. كالكلب [3] 

 .الهراش

 .أي قاتل ما عدا الكلاب المذكورة[4] 

 .ما عداها :(المصنف) أي إطلاق قول[5] 

أي شمول إطلاق المصنف كلب الدار أشهر القولین. فإن القول الآخر هو الضمان في كلب  [6] 

 .الدار

الأهل قفیز من  . في قوله علیه السلام: ودیة كلب 323ص   5المشار إلیها في الهامش  [7] 

 .تراب لأهله

بالجر  [9]  فیضمن أي یكون المتلف ضامنا قیمة الخنزیر :الجار والمجرور متعلق بقوله[8] 

 .أي یضمن المتلف أرش عیبه مع الاستتار به (باء الجارة) عطفا على مدخول

  

https://lib.eshia.ir/10102/10/325#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10102/10/325#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10102/10/325#_ftnref3
https://lib.eshia.ir/10102/10/325#_ftnref4
https://lib.eshia.ir/10102/10/325#_ftnref5
https://lib.eshia.ir/10102/10/325#_ftnref6
https://lib.eshia.ir/10102/10/325#_ftnref7
https://lib.eshia.ir/10102/10/325#_ftnref8
https://lib.eshia.ir/10102/10/325#_ftnref9
https://lib.eshia.ir/10102/10/325#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10102/10/325#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10102/10/325#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10102/10/325#_ftn4
https://lib.eshia.ir/10102/10/325#_ftn5
https://lib.eshia.ir/10102/10/325#_ftn6
https://lib.eshia.ir/10102/10/325#_ftn7
https://lib.eshia.ir/10102/10/325#_ftn8
https://lib.eshia.ir/10102/10/325#_ftn9


326 .................................................................................................. (10)جلد دیات شرح لمعه کتاب   
 

 

 [1]. فلا ضمان على المتلف مسلما كان أم كافرا فیهما

وجانب المالیة [3] . ، لأنه مؤاخذ بأشق الأحوال( [2]ویضمن الغاصب قیمة الكلب السوقیة)

فإنه لا یضمن إلا المقدر الشرعي، وإنما یضمن  ( [5] بخلاف الجاني ) مطلقا[4]  معتبر في حقه

وبالجملة فیضمن  [7] . فیضمن المقدر( عن المقدر الشرعي[6]  ما لم تنقص) الغاصب القیمة

 [8]. الغاصب أكثر الأمرین من القیمة والمقدر الشرعي

على المشهور، والمستند روایة السكوني عن   (ویضمن صاحب الماشیة جنایتها لیلا، لا نهارا)

أبي عبد الله علیه السلام عن أبیه قال: كان علي علیه السلام لا یضمن ما أفسدت البهائم نهارا 

، وروي ذلك عن النبي  [9] ویقول على صاحب الزرع حفظه، وكان یضمن ما أفسدته لیلا

 صلى الله

 

 .أي في الخمر، وآلة اللهو [1] 

 .نعت للقیمة. أي یضمن الغاصب القیمة السوقیة[2] 

 .فأربعون درهما مختص بغیر الغاصب[3] 

 .أي في حق الغاصب مطلقا في الكلب وغیره[4] 

 .أي على انسان[5] 

 .أي القیمة[6] 

إذا نقصت القیمة السوقیة عن المقدر الشرعي كما إذا كانت القیمة السوقیة ثلاثین درهما. [7] 

 .والمقدر الشرعي أربعین درهما. ففي هذه الصورة یضمن الغاصب الأربعین، لا الثلاثین

 .إذا كانت القیمة السوقیة أكثر من المقدر الشرعي فهي المضمون على الغاصب[8] 

وسائل  [9] ) وإذا كان المقدر الشرعي أكثر من القیمة السوقیة فهو المضمون على الغاصب

 .1. الحدیث 208. ص 19. الجزء 1388طبعة سنة  (الشیعة
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 [1]. علیه وآله

في   (من اعتبر التفریط ) وهم جلة المتأخرین كابن إدریس. وابن سعید. والعلامة (ومنهم)

 .على ذلك[3]  ، أو حملا لها[2] لیلا ونهارا. إما استضعافا للروایة( مطلقا) الضمان

، بل إجماع الأصحاب. ولما كان  [4] قال المصنف: والحق إن العمل لیس على هذه الروایة

ولیس في حكم المتأخرین  [5]  الغالب حفظ الدابة لیلا، وحفظ الزرع نهارا أخرج الحكم علیه

إلا في مجرد العبارة عن [7]  فلا ینبغي أن یكون الاختلاف هنا[6]  رد لقول القدماء

 [9]. أما المعنى فلا خلاف فیه. انتهى[8]  الضابط

 

 .1الحدیث   29. الباب 272. ص  3المجلد  .(مستدرك الوسائل [1] )

 .326ص   9أي روایة السكوني المشار إلیها في الهامش [2] 

 .أي حملا لهذه الروایة على ذلك وهو التفریط [3] 

 .326ص   9وهي روایة السكوني المشار إلیها في الهامش [4] 

أي عبر باللیل كنایة عن تفریط المتلف. فإنه إذا أتلفت دابته مال الغیر لیلا كان ذلك من  [5] 

 .تفریط مالكها لا محالة فیكون ضامنا لما أتلفه

بخلاف ما أتلفته نهارا. فحیث كان الزرع محفوظا ومراقبا فتلفه مستند إلى صاحب الزرع،  

 .لأنه مفرط

لم یكن منافیا  ( كابن إدریس وابن سعید والعلامة) في كلام المتأخرین( التفریط) لأن قید[6] 

 .لاطلاق القدماء القائلین بالضمان من دون اعتبار التفریط

 .حیث إنهم عبروا باللیل. وهذا التعبیر كنایة عن التفریط

 .أي في باب الزرع[7] 

 .(التفریط ) وهو [8] 

 .رحمه الله في هذا الباب( المصنف) أي ما أفاده[9] 
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 .وكیف كان فالأقوى اعتبار التفریط وعدمه[1]  ولا یخفى ما فیه

في بعیر بین أربعة عقله أحدهم فوقع في ) محمد بن قیس عن أبي جعفر علیه السلام (وروى)

ذلك أبو جعفر  ( روى[2]  بئر فانكسر: أن على الشركاء ضمان حصته، لأنه حفظ وضیعوا

على اطلاقه، فإن  [3]  صلوات الله وسلامه علیه وهو مشكل( عن أمیر المؤمنین) علیه السلام

أوردها المصنف  [4]  ، ومن ثم[4] مجرد وقوعه أعم من تفریطهم فیه، بل من تفریط العاقل

 .كغیره بلفظ الروایة

على ما لو عقله وسلمه إلیهم ففرطوا، أو نحو ذلك والأقوى ضمان المفرط  [6]  ویمكن حملها

 .حكایة في واقعة محتملة للتأویل[7]  منهم، دون غیره، والروایة

 

 .فإن جعل التعبیر باللیل كنایة عن تفریط صاحب الدابة .(المصنف) أي في توجیه[1] 

والتعبیر بالنهار كنایة عن تفریط صاحب الزرع تسامح ظاهر، لعدم الاحتیاج إلى هذه الكنایة  

 .البعیدة، بل كانوا یعبرون بلفظ التفریط الذي هو أصرح وأشمل

 .1. الحدیث 207. ص  19الجزء  .(الوسائل [2] )

أي العمل باطلاق هذه الروایة مشكل. نظرا إلى ضعف سندها فربما لم یكن التفریط من  [3] 

الثلاثة، أو كان التفریط من الذي عقل البعیر. وعلى أیة حال فلیس ما في الروایة المشار إلیها 

 .مطابقا لما لدینا من القواعد  2في الهامش 

 .حیث عقله في موضع محتمل الوقوع في البئر بسبب العقل[4] 

 .أي ومن أجل إمكان التفریط من ناحیة العاقل[5] 

 .2أي حمل هذه الروایة المشار إلیها في الهامش [6] 

 .2وهي المشار إلیها في الهامش  [7] 
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